





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد 7١‏ امف م م مت م م م 1 
اشاره دمض شدخ اسراح دم ذمة ناكا دم مره دحت 2ح عد قت لك ره عدت رت رك عه رتك كك كد وت ب جك عرد رت در كرك ده حك قر حر عر حك لز بكرم ع كك تك ع ع كت كرك مره كرك كرت كرت مه كرت رك كه مك233 6 1ه ب 7 
المقدمه تددو مدن ددر لوالا تان ويا و نات ذا ايا ع انتاداع واي ع3 الانا ويا دكا نالا دك وي ناد ادا ياو كد داك يع اانا ل وله اذك واي ددا ل يدع لنت ادا يد راذا ود نات ادا و عفد د 1832 
كتاب الوم مل شا ا سم م م 3غ 

اشاره معان د بجا جباع جد داعام ع وات عا ء لإوات عدت داع اوسا ل اع لوت ع حت دا جك لاع كت عاو قرت ل عد عع جات عع تج عا وكات ع عخدح موا تك عجن عاو عات جع عن عا جامك ء كس عا جا ناح اع دجام وج داع باوج وحم عد نامع د عرلا 
أفصل فى النتّه] لماي ل لا وا بك م وك لاف اك اج لس با ماك رك د 4 لاخ عط ا به ا ا ا د ا ا 31 1016 
اشاره د ا ص ا ص ا ا لت ا ص لت ا ص ةم موت قا م ا 516 
[مسأله :١‏ لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء. و لا الوجوب و الندب] لح نوك اا امك تجاه اوج جح 4 ع2 دأو ااه ملا اشع داج حا كناك ما انوك لاا كافك ل آنا 
[مسأله ؟: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثانى] 00 
[مسأله ؟: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] الح ل و مح ا لو لل لت ا ا لخ اقطان ةقاط ااا 
أمسأله ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلانى ليس بمفطر] لل شي ا وي 811 
[مسأله ه: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نتِه النيابه] كا مد اا 817 
[مسأله ع: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره. واجباً كان ذلك الغير أو ندباً] يشش ص 
أمسأله /: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نتيه الصوم بدون تعيين أنّه للنذر] 000 00 
[مسأله 6: لو كان عليه قضاء رمضان السنه التى هو فيها و قضاء رمضان السنه الماضيه] 33 د نم 3 53 7ت ل 323357 ب 2357 0 1 
[مسأله 3: إذا نذر صوم يوم خميس معيّنء و نذر صوم يوم معتين من شهر معتّن] و ا ا وو ا و 1011 
[مسأله :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معتين فاثفق ذلك اليوم فى أيام البيض] لش م 
[مسأله :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب] 0001 
[مسأله ؟١:‏ آخر وقت النتِه فى الواجب المعتّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 08 1 021 
[مسأله :1٠‏ لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم] 1000[ [ز[ز1ز[ز1[ز[ز1ز[ز1[ز[ |[ [ ا 21000070« 
[مسأله ؟١:‏ إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإنيان بالمفطر بعده قبل الفجر] ع ل م ع1 1/1 
[مسأله :١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حده] احاح ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا اا اا ا اا ااا ااا ا ااا اا ااال لس 3 
أمسأله :١8‏ يوم الشك فى أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان] حا مت صقم را لق ا لول اق ل عاد و ظ طش وال لز ا 


أمسأله :١7‏ صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه] 41 
[مسأله 18: لو أصبح يوم الشك بنتّه الإفطار, ثم بان له أنّه من الشهر] عد ا اا ا 91/3 
[مسأله 19: لو صام يوم الشك بنيّه أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما] ف 2 مد تدوة نج ود دب 37م 50 بدا 3110 
[مسأله :٠١‏ لو صام بنيّه شعبان ثم أفسد صومه برياءٍ و نحوه لم يجزئه عن رمضان] يي ا اا ا درط ا ال 
[مسأله ١؟:‏ إذا صام يوم الشك بنتّه شعبان, ثم نوى الإفطار] 000000000000 01707000090 
[مسأله ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعتّن بطل صومه] معدم مدع دوق و مك ع لت د 01 104011 
[مسأله 7؟: لا يجب معرفه كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّه] 000 
أمسأله ؟؟: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم] ال ل 
أفصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] املح ع م ا ل لك ميو ف ا لما م وا و م ص او لا ا 1 لا 
اشاره ل اح عر من ا للحا ا ا ال ا ا ات ا ا لا د ا لا د 1001 
الأول و الثانى: الأكل و الشرب] ل ا ا 11113223311 
اشاره ادع وماك تك و3 د دده ل كك لا د دك 204 2 5دادة داك وك ادك كد ك2 د ل د كد داكن د 2 د ند دا د لاد ل د د دع كت د د وك د لك مد 1/2 
أمسأله :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] لل ل لض ا اه لعا اع لات و ل ا 2 1101 
أمسأله ؟: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً] ااا ا 1 11 
[مسأله : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس] ا 00 
[مسأله ؟: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف] ا 23 211 دك 123 لل ا 0 11 
[مسأله 0: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف] ئش شصص ام 11 
[الثالث: الجماع] ا ا ا ا ا 1101 
اشاره لمي ا م لك تا كام ا ا كك مات كا قا ا ا متت كك تو اص ترك ات ةا كا 11018 
[مسأله 2: لا فرق فى البطلان بالجماع بين صوره قصد الإنزال و عدمه] عب ع اي اي ل عاك ني علا دي لدأ ل ماد ا 110 
[مسأله ": لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] لموع ا لو ا ل انم مده ار لو ده لم ا لاه ار لو ده لط و د د 11011 
[مسأله 6: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال] 0000 
[مسأله 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً] تقد ع اا اميه ماده اع د اماه اح لماك دجا جك حرط كا مرك متاك عاك ورد عر كاد عزة لقب وق اليك عات دواد ا د 1106 
[مسأله :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] ماري ا ا ا تف م ما 01 
[مسأله :١١‏ إذا دخل الرجل بالخنتى قَبَلًا لم يبطل صومه و لا صومها] م م ا وت ا اح د كف شف ا ع 111/6 


لالرابع من المفطرات: الاستمناءء أى إنزال المنى متعقداً] سيان ل اط دا له شد الا دف ا جود لبج د مود لاد رف بات كد لا 111 


[مسأله :١5‏ إذا علم من نفسه أنّه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه] ل ا ل د ا ا 10611 
[مسأله :١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 0111 
[مسأله :١‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء] اا ل اه ل خا و وا اا بات او 1 116/1 
[مسأله :١‏ لو قصد الإنزال بإتيان شى ء متما ذكر] ادم د ارظن طباه امنا ص نم22 نااك ل لبوا الك ل اد لاك ل ا تالا عاك 1016/2 
[مسأله 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنتيّه الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه] 1101 
ل : 0 ل 
[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثتمه صلوات الله عليهم] ع ا كات ات ا 1 ١317‏ 
اشاره بعصم عع ماك ع ا كرح حا يل لد كر كر لا يتك ل ا حر ل كر ل دك ل عر م قراطلا عر ادر اك ا لا طري ا ي لارا رك ‏ / 101 
: : ٍ. : لا 
أمسأله :١9‏ الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبتينا (صلى الله عليه و آله)] - م د ا د 2 2 1 
[مسأله :١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه] - ل ا ف اب 1216 
1 1 0 : 
[مسأله ١؟:‏ إذا سأله سائل: هل قال النبي (صلى الله عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم» فى مقام «لا»] ب 0000 
ٍ : 0 0 5 
[مسأله ؟؟: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثلًا ثم قال: كذبت] 01711 13171717171717104ا#61017137ا10أ0ا711اا 0 
[مسأله ؟: إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] الم اا عي بغرا 
[مسأله ؟: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الأخبار] ل 1 
[مسأله 0؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و إن كان حرماً لا يوجب بطلان الصوم] ا 
: ل ا 
[مسأله ع؟: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) فى مقام التقتيّه] ااا ا لوالو ع ل 1 
[مسأله 17؟: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً] و ا مد سك لاا 
[مسأله 18: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر] لمعا دك ا ره ماو ما ل لد و ا وا ا ا ل كوا ا الح باح ول موا عيبا ما ان رن ف اج 11/101 
[مسأله 9:: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه] م قد 35732313 3ك له 237531577 53950نيا0ة وا 11/15 
[السادس: إيصال الغبار الغليظ] رار ا لا الم اق قر لوا شت ا ا نا 
[السابع: الارتماس فى الماءا لل ا ا ا 111 
اشاره راقو دف أي عد دن نيه عد ود كد معد دخ عدم عه عمد كد خط و تطحو سد متردخ قن لدو تعد عد م دده تو لط ددا دالت مد مد ادك اذ خط دوا داداده عرد مد وة قت لط مط ادكه مه عمود 1/112 
[مسأله :١‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] م شا ات ممما فم ا 13/1 
[مسأله :"١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماء] مم ا ا ات الا 1 34 351 23 206 د اا ل 11 
[مسأله 7: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه] ا 11122 


[مسأله 7: لا بأس بإفاضه الماء على رأسه] 0000 0 0 ا 0 


[مسأله ؟": فى ذى الرأسين إذا تمتّز الأصلى منهما فالمدار عليه] ا ا ا 1 1306 


[مسأله 0": إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما] 0 
[مسأله ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فى الماء] ا 0 
[مسأله ": إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتختل عدم الرَمس فحصل] عا تي ا م رار با د ا لوا لاق فلا13 
[مسأله 8": إذا كان مائع لا يُعلم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق] لام مالف ان بلطو م ف عاق للوسو اده لعو كك لوقه تموا ءا ةلدا اي 2 1131/1 
[مسأله 9: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر] ا 1 
[مسأله :+٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصح صومه] لا ا ا 1 
[مسأله :6١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] اة تت ةتمة بيدة لومت ا لامدة 1193/3 
[مسأله ؟6: إذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس] فا ال ا ا را ا امو و3 ع 2 14137 
[مسأله "6: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعيّن بطل صومه] م ااا ا قا 1/1 
[مسأله ؟5: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعتين غير رمضان] 0 رين 
[مسأله 52: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] العا ااا لا ا اا عد الى العو الا اط د لوا اده ا ما 3 لال الدع علطو ا 
[مسأله ع؟: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا] لاي رد لع لي امد 1و 
[مسأله 1؟: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج] ئلا ا 
[مسأله 68: إذا شك فى تحقّق الارتماس بنى على عدمه] ااا 0 
[الثامن: البقاء على الجنابه عمداً إلى الفجر الصادق] بفمالخموع ده ا ج فس يدم هذ اديعب يدونمد لتقي يد معد مفو وويدوداط لفقي ولع ا 
اشاره جك دده عو عاد وده وموك عع دتماو م داق عاد داكت ادك أ جم دعو عاد د جود جه د اوت عام كاماد د جاع د داك و داد د عداو ل حا د عدت داك دا و د 8 د جو د 1 
[مسأله 9؟: يشترط فى صحّه صوم المستحاضه على الأحوط الأغسال النهاريّه التى للصلاه] 1 اا 0 
[مسأله :3١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابه ليلا قبل الفجر] رجه بد اويا ذاه ا لح اد ليا اه لالج بد لوالا بد يات جل 15 8 10لا 
[مسأله :0١‏ إذا كان المجنب متمن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيقم] مباخوف ا قلات بالتوط ل ماران ميل كالم بن ف ل را 
[مسأله ؟0: لا يجب على من تيقم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر] دده ع د دان نام ددا نع نات دما ليع ام ابام اا ا اا ا 611 
[مسأله 47: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار] يض ةع ا تاثا 
[مسأله ؟0: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه] ئش تسسا م ا ا 1 
[مسأله 00: من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال] قح تنو ا نه تنود د لض نو تاه 01 
[مسأله ع0: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر] - لوليا مط و ايع ا 01 


[مسأله 0: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به] كاد ا اك دبل د اج ل مك ل ب واج ا ا 7/2 


[مسأله 08: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنَ حكمه حكم النوم الثالث] كي ل ا و كد اا ا ب و عد حم ل لا ل ا 3 12 22 2 3 ف 2 2 22 0/1 


[مسأله 09: الجنابه المستصحبه كالمعلومه فى الأحكام المذكوره] 00 اا 0 
[مسأله :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النوماتء و الأقوى عدم الإلحاق] ننه ادو للد عو لود رد 5ت د 1 ل 3 1 16 
[مسأله :2١‏ إذا شك فى عدد النومات بنى على الأقل] ا 8 
[مسأله ؟6: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه أيَام و شك فى عددها اال ل لواو ص باه فد وه م كف جد اه الو 31 
[مسأله ”: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أوّل الليل] ا 0000 
[مسأله ؟2: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 000000 '(++<!جظ«ه«!|[|1 1[ |ز1[ز[ز1|[1 1[ [ز1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 1[ [ [ ز [ [ 0 ااا 
[مسأله دء: لا يشترط فى صحّه الصوم الغسل لمسّ المتّتء كما لا يضر مشّه فى أثناء النهار] - لملئ ل ا موه ع8 
[مسأله ءء: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيقم] 0000 ا ااا ا اا ا 0 درون 
[التاسع من المفطرات: الحقنه بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض] م ل 
اشاره 3 2 1ر1 2 1 22 ال ام ا 20 كتين توك لب الوق اكرات ددن شك عدت لجن و هم 22 ات ل 54 ا جع 2 
[مسأله /2: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول فى الدبر] تاي ادا خاي ب ديه لخاد لاح هاخا مالا 
أمسأله /6: الظاهر جواز الاحتقان بما يَشَّكٌ فى كونه جامداً أو مائعاً] عا رد ع ضر ا مدع جعي لكر عرض ارد جع ف ب 
[العاشر: تعمد القى ء و إن كان للضروره] ا ا ا ا ا 00 
اشاره ل ا ا ا اا مد ا ا م ا ا مد لقأ ع كرأ ا ا وا دف لام كد أ لد ل ا ا ا 01/10 
[مسأله 29: لو خرج بالتجشّؤْ شى ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا] العفو مخف اد مسد لفقي دمو املو دووف مل عولد مدع اال 
[مسأله :٠١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه] مصم ‏ ا ئ ا ا 91 
[مسأله :/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنّه يوجب القى ء فى النهار من غير اختيار] موود ع دا :دلت لماز رحو لله سملم اد اك وان ولا عا نا ل اال لع وك جع 111 
[مسأله ؟/: إذا ظهر أثر القى ء و أمكنه الحبس و المنع] 3772237 2763:2375 جما 3753 وو تلا 21715031 12 7/111 
[مسأله ”/: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] ا اا ا 
[مسأله 70 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق] ل م 1100 
[مسأله ع7: إذا كان الصائم بالواجب المعتّن مشتغلًا بالصلاه الواجبه فدخل فى حلقه ذباب] المع فد د واه دق ع سن قم واد ا حم نه 3ه ل عاق قوف انبا نادو لف كيج فد 1/2 
[مسأله 1!: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً] ص ششصش صلل م ا ا 113 
أمسأله 8/: لا بأس بالتجشّؤْ القهرى و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع] 1 121 1 11 
أفصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار ا ا ئس ص لت م م 2 191 


[مسأله :١‏ إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه] 00 0 


أمسأله ؟: إذا أفطر تقتَهٌ من ظالم بطل صومه] ا ا ا ا ا 0 
[مسأله *: إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] ا 1 
[مسأله ؟: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره] و م مو 211 
[مسأله 0: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاى] لخدف وده عه فس جاده سد كاده موده سيك ون اذه مدي اك اديه 810 
[مسأله 2: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراة] 000 0 
[مسأله /: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] الل ل ست م سات م ات م ص م م ودعت اما ا 11 
أفصل فيما يجوز ارتكابه للضائم] ليطن كمم كك د عد ةد شع عع لت و ل ةل لم لا ةبه كمع شع المووة د عع عت ده لتموعة ممكعة عت ده ل عوة مدع 11 
اشاره ل ل ا ل ا اا ا ا ا 2 2 20 22 22 522 121[ 1 
[مسأله: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى] ليا اا لات ادق را ا لك اد قم اا ا ل ا 1011 
أفصل فيما يكره للضّائم] ون 
أفصل فى كقاره الضوم] ل ار اا ار ب اي ا لجا ا ا ا ل ا اق احا اا اا ا ع ل ب ا ا 
اشاره يد ل ا ري الع ع ار ار الع ع ع را ا ا لعز لع ا ا ار 100 
أمسأله :١‏ تجب الكقاره فى أربعه أقسام من الصوم] ا ا ا ين 
اشاره دياك بد نا م معد دده وو عند بح موه نخد مه عسا اباتع وم ونان بكم مه عن راكع ووه د نك مه عدبا باكان واه دن كم وه عدا يناع وام كاذه بي عدب إياكاه وه م د بك وو ا دا وع8 

[الأول: صوم شهر رمضان] ا 01 

[الثانى: صوم قضاء شهر رمضان] 000 ااا ااا ااا ا ا 0 
[الثالث: صوم النذر المعتّنء و كفارته ككقاره إفطار شهر رمضان] احرج داك م ع دا وا كما موا ل داك وا كك د ل دماغ ماك عجان لق دلت مواق عم اواك تددح مج 510/6 

[الرابع: صوم الاعتكاف. و كقارته مثل كفاره رمضان مخيّره بين الخصال] ا ا ا ين 

[مسأله ؟: تتكرّر الكقاره بتكرّر الموجب فى يومين] ا ا رد ااه فرق اواك لات ليا لوا ا ا 
[مسأله : لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكفاره الجمع بين أن تكون الحرمه أصليّه] وام ذا ا ادو ل عع دادر ع ل الا لود اق حا رد يال يارد اح علا 

ٍ ٍ 

[مسأله ؟: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على اللّه و على رسوله (صلى الله عليه و آله)] ممم د اماو ده عفاد كذ اشا ماو خف وعد طق ع/انا 
[مسأله 0: إذا تعذّر بعض الخصال فى كفاره الجمع وجب عليه الباقى] اك ف رفويو 
[مسأله ء: إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كقارات بعددها] مودي لو ل ع الت حقو ساك قم كد ارك حت باق نه برك املق د دست بات 86 
[مسأله : الظاهر أنَ الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً] ا ل ل ا ل 0 


[مسأله 6: فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفاره] 0 ا 0 


[مسأله 3: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّه] ص ااا ا ف ا ل ا ا ا ااه لا ب ف ل ا ا عا ب عا ان لا 2 11 


[مسأله :٠١‏ لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره أيضاً] 00000 00 
[مسأله :١١‏ إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكقّاره بلا إشكال] ا 11 [ز1ذ[ذ[1ذ[1[1[1[ [ 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 00 
[مسأله ؟١:‏ لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبتّن أنه من شوال] - تتش م لا ا و وا ع8 
[مسأله :١17‏ قد مر أنَ من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتة] اده درل :20 اموا د #دبو ةمه ادبع كه وذ لباق مرما ش لالك ال خا /1141 
[مسأله ؟١:‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها] اع ا 1 
[مسأله :١0‏ لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فى النوم] - ا 0 000 
[مسأله :١8‏ إذا أكرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شيئاً] لمعن لم نت به ا حت و ار ل دن قط ل م رن ا ره اك عن ل لت ا اه ع درن عر رط ع 2 ل الع 
[مسأله :١7‏ لا تلحق بالزوجه الأمه إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] ا ل ل لا لعي تم هم 
[مسأله 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلى] ل ا ا ا ا ا م 
[مسأله 15: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفاره مثل شهر رمضان تختّر يا ري رع 
[مسأله :٠١‏ يجوز التبرع بالكفاره عن المتّت صوماً كانت أم غيره] ا ا اخ أ ا لول ااا اك ل لاس لاداة واط ساو اك للا لعا 61 
[مسأله ١؟:‏ من عليه كقاره إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكزّر] العا اب لاب تعبا دا تري ناوالا - عرع عأا ذو عرالي با عن با ترام عالتبا ال 1191/7 
أمسأله ؟؟: الظاهر أن وجوب الكقاره موسّع فلا تجب المبادره إليها ل 6/11 
[مسأله "3؟: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه] لماص م اما وال مادا ااي وا ا ار 818 
[مسأله ؟؟: مصرف كقاره الإطعام الفقراء] ااا كر مق م الله لقا مالظ ا 6 
[مسأله 0؟: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجه] لا ا ا ا ا 0 7161 
[مسأله ع؟: المدّ ربع الصاع؛ و هو ستماته مثقال و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال] ااا 
أفصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفاره] اجوقع وق بلط 31533 ود تالف 3 ماد ماق لف د وطق 51 3 3753:2375 5ابلي 3 377 212212571283572 01/12 2 
اشاره 220 وامادك 2 دكا ناد ذم ع2 كنيد دن جا الا لاني كد ع د لقت حي عد لد كاج كر 6 لد كدج م كاد لذ كدج كيه عرد اكد د ناي ان د كلك كرك داكا كرما تاكتك كدر ص سات ند عرد عد له كا رم ع 0 م 310100 
أأحدها: ما مرّ من النوم الثانى] ا اا 0 
الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنتيّه مع عدم الإتيان بشى ء من المفطرات] مد دقه دمج ل ديدع ع عد ا ميدع مود دع معد ملعو عه مد داع ده مع د قيتع ده صقر ة عد هعد عط قرح 2 أ04 6 
[الثالث: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه يوم أو أَيَام] سن 


[الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاه الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنّه كان فى النهار] ا ا ا ا ا 1 
[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً] امومحع اس موف لاجو ليع سحو ع ع معت لا 1 


[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 0 ا 


[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل] اا 0 


[الثامن: الإفطار لظلمهِ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فى السماء عله] كاده كام ع سا كه ماح اواك جم ترقا باد دلج ار لك اا قرش عط رت 234 ع 
اشاره 0 طشظ515 
[مسأله :١‏ إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشكّ فى طلوع الفجر و لم يتبتّن أحد الأمرين] ئ ا 
[مسأله ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البتّنه] نظ نظ ونه وك د33 تب ا باه 


[مسأله ؟: لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء] *3ظظ 
[مسأله ؟: يكره المبالغه فى المضمضه مطلقاً] ل 00 
[مسأله ه: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق] 00ظ5 


[العاشر: سبق المنى بالملاعبه أو الملامسه] 00 


أفصل فى الزمان الذى يصخ فيه الصوم] 0 


[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 00000000 1 01 808088 0000000 
[الخامس: أن لا يكون مسافراً] مي ا ا با ا ب ات 
[السادس: عدم المرض أو الرَمَد] ااا اك ل د ا لل ا ا 


أمسأله :١‏ يصخ الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه النتّه فى الليل] م 


[مسأله ؟: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى الممتّز على الأقوى من شرعته عباداته] 


[مسأله ؟: يشترط فى صحّه الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب] م اق ا الال ا ا ف ا ات 


[مسأله ؟: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً] 200 
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المقدمه 
3 
بشم الله الرَحْمَنٍ الرّحيِم 
لا 


الحيين الدرية لهاس ووو بق 


الله على سيّدنا و نبيّنا محمد و آله الطيّبين الطاهرينء و اللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين. 
لا 
و بعد, فيقول العبد الأ-ثيم المفتقر إلى عفو ربّه الكريم مرتضى بن على محمّرد ابن إبرا هيم البروجردى النجفى عامله اللّه بلطفه 


الخفى: هذا ما تيسر لى ضبطه من مباحث الصوم فيج على التروه الوثقل] للسييد الطباطبائى اليزدى (طاب ثراه)»ء و هى نتيجه ما 
تلقيته من الأبحاث القيّمه و الدروس الراقيه التى ألقاها سماحه سيّدنا الأستاذ العلامهء علم العلم و بدر سمائه» قبله المشتغلين و 


خاتمه المجتهدين. العيفاة المدقق» زعيم يم الحوزه سس ات الأ الذى ألقت إليه الرئاسه الديتئه أزمتهاء آيه الله العظمى 
حضره المولى الحاج السيّد أبو القاسم الموسوى الخوئى منّع اللّه المسلمين بطول بقائه الشريف. 


والو ذلك اسح .وسس فى الاسفاظ يرهق الندرسي و دقاتققيدى كلها آفاذه فى مجلس :اليكو تحار عد قل 5 للف و 


تبصرةًٌ لغيرى. 


و أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء و أن ينفعنى به و إخوانى من روّاد العلم و الفضيله؛ و أن ينظروا إليه بعين الرضا و 
القبول» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١؟.‏ ص: ” 
كتاب الضوم 

اشاره 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 27١‏ ص: " 


0 
بسم الله الرَحلطن الررّحيم كتاب الصوم و هو الإمساكك عمّا يأتى من المفطرات بقصد القربه .)١(‏ 
ويتقسم إلى: الواجب و المندوب و الحرام و المكروه بمعنى: قله الثواب. 


و الواجب منه ثمانيه: صوم شهر رمضان, و صوم القضاءء و صوم الكفاره على كثرتهاء و صوم بدل الهدى فى الحجٌ» و صوم 
النذر و العهد و اليمين» و صوم الإجاره و نحوها كالشروط فى ضمن العقدء و صوم الثالث من أيام الاعتكاف, و صوم الولد 
الأكبر عن 


)١(‏ لا ريب فى وجوب الصوم فى الشريعه المقدّسه كتاباً و سنّهٌ بل و ضروره. بل قد عد فى بعض الأخبار من مبانى الإسلام 


.)١١ 


كما لا ريب فى أن المطلوب فيه هو الاجتناب عن أمورٍ معينه يأتى تفصيلها قاد أشير إلى بعضها فى قوله تعالى كلوا و اشْرَبُو 
حتى إلخ "١‏ فالمطلوب هنا 


.]186٠ على تفصيلٍ يأتى فى محله [فى المسأله‎ ]١[ 


.١ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /١ :١ الوسائل‎ )١( 
.181/ البقره ؟:‎ )0( 


و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريّات الدين ))١(‏ و منكره مرتد يجب قتله. 


أمرٌ عدمى و هو الترككء كما هو الحال فى تروك الإحرام؛ و مع وضوح ذلك فلا يهمّنا تحقيق مفهوم الصوم اللغوى أو الشرعى 
و أنه الكفٌ أو الامساكك أو التوطين و نحو ذلكك ما قيل» إن البحث عنه قليل الجدوى. و إِنّما المهم بيان تلك المفطرات التى 
يقن لحنت عا وديتععرنت التحال قوهة إخهاء" الله تعالى: 


نعم» ينبغى التعرّض لبيان الفرق بين العبادات الوجوديّه و العدمته فيما هو متعلّق القصد و الإراده» حيث إِنّهما يمتازان عن الآخر 
فى كيفيه الته. 


فَإِنٌ الواجب إذا كان فعلًا من الأفعال لا بد فى تحمّق الامتثال من تعلق القصد و صدوره عن إرادهٍ و اختياره و هذا بخلاف 
التركء فإنه يكفى فيه مجرّد عدم الارتكاب و إن لم يستند إلى الاختيار لنوم أو غفله» أو كان ذلكك من جهه العجز و عدم 
القدره لحبس أو مرضء كمن به داء لا يتمكن معه من الجماع من عنن و نحوه؛ أو كان طعامٌ لا يمكن الوصول إليه عادهٌ 
كالمختصٌ بالملك, أو ما هو فى أقصى البلاد. أو كان 


ممما لا يقبله الطبع و يشمئز منه و لو كان مباحاًء ففى جميع ذلكك يكفى فى تحمّق التيه مجرّد العزم على الترك على تقدير تماميه 
مقدّمات الفعل و تحقّق مبادئ وجوده من القدره و الالتفات و الرغبه» فيعزم على أَنّه لو تم ذلكك كله لأمسكك عن الفعل على 
سبيل القضيه الشرطتهء إذ لو اعتبر فيها كون جميع التروكك مستنداً إلى القصد الفعلى كما فى العبادات الوجوديّه لزم بطلان 
الصوم فى الموارد المزبوره؛ مع أن صيحتها كادت تكون ضروريّه. 


)١(‏ كما نص عليه جمعٌ من الأصحاب. و عليه فمنكره منكرٌ للضرورىٌ فيجرى عليه حكمه. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 0 


و من أفطر فيه لا مستحلا عالماً عامداً )١(‏ 


وقد تقدّم فى كتاب الطهاره عند البحث عن الكفر و الإسلام: أن إنكار الضرورىٌ سود دوقن عقو عو لآ سوحن 
الكفر, و إِنّما يستوجبه من حيث رجوعه إلى تكذيب النبئ (صلى الله عليه و آله)» المؤدّى إلى إنكار الرساله» و هو يختصّ بما 
إذا كان المنكر عالماً بالحكم و بضروريّته» فلا يحكم بكفر الجاهل بأحدهماء لكونه جديد العهد بالإسلام؛ أو نحوه مممّن ليس له 
مزيد اطلا-ع بالأحكام. و عليه» فيعتبر فى الحكم بالارتداد صدور الإنكار ممّن يعلم بضروريّه الحكم, و حينئدٍ فإن كان فطرياً 
تله و إن كان ملياًيُستتاب» فإن تاب و إِلَا بقل إن كان رجلا أمَا المرأه فلا نكل أصلّاه بل تُحبس و بْضيق عليها فى المأكل و 
العقريواو تدر عند أوقاك الصلاه إلى أن شعي الله عليها: 


)١(‏ هذا فى قبال المنكر المستحل المتقدّم بيان حكمه آنفاً. 


ثم إن المفطر غير المستحل تارءٌ: يكون معذوراً كالمريض و المسافر» و أخرى غير معذور كالفسّاق» و 


ثالث مشتبه الحال. 
أمَا الأوّل: فلا إشكال فيه. 


و أمَا الأخير الذى هو مردّد بين المعذور و غيره-: فلا يجرى عليه شى ء. لما هو المعلوم من الشرع من أنه لا يقام الحدّ بمجرد 
الاحتمال» و قد اشتهر أن الحدود تدرأ بالشبهاتء و هذه الجمله و إن لم ترد فى شى ء من الروايات ما عدا روايه مرسله و لفظها 
هكذا: «الحدٌ يدرأ بالشبهه» «7”)» و لكن الحكم متسالمٌ عليه 


)١(‏ راجع شرح العروه ": عه 0م. 


(0) لاحظ الوسائل 58: /ا/ أبواب مقدّمات الحدود ب 75 ح 8 وص /1١١‏ أبواب حدّ الزناب /37 ح .١١‏ 


بينهم» إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس بناء الإسلام على إجراء الحدّ فى موارد الشبهه. كما يظهر ذلكك بملا-حظه الموارد 
المتفرّقه التى منها مورد صحيحه بريد العجلى الآتيه المتضمّنه للسؤال عن موجب الإفطار, فإِنّها تدلّ على أنه لو ادّعى شبههً يُقبل 
قوله و درأ عنه الحدّ أو التعزير و إِنَا فما هى فائده السؤال؟! إِنّما الكلام فى غير المعذور ممّن يفطر عصياناًء فقد ذكر فى المتن: 
أله عرز بكمسة وعشرين سوطاء فا عاد عرو ثانباء.و إن عاذ فل افق الغالقه:و الأخوط قن الرايه ف أجل الانشاط فن بات 
الدماء: 


أقول: أمَا أصل التعزير فقد دلّت عليه صحيحه بريد العجلى» قال: سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أَنّه أفطر 
من شهر رمضان ثلااثه أيام «قال: يُسأل هل علييكك فى إفطاركك إ ثم؟ فإن قال: لاء فإنْ على الإمام أن يقتله» و إن قال: نعم» فإنّ 
على الإمام أن ينهكه ضرياً) .)0١‏ 


و أمَا التحديد بخمسه و عشرين سوطاً فلم يرد إِلَا فى 


روايه مفضّلى بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمه «فقال عليه السلام: إن كان 
المندكر هه قطلندة كما زا قدو إن قانت لا زعت دقعل كمازة و علنها كفاومة إن كان" كر هيا قعايه ضير شكيمية بوط صنق 


العذة و إن كاف طاوعتة خرن ككفيةا و عشرية سوظا و حرية) كسييد و عشرية سوط 


و لكن موردها الجماعء ولا دليل على التعدّى إلى سائر المفطرات, على أنّها ضعيفه السند من جهات و لا أقل من جهه مفضّلى 
الذى هو ثابت الضعفء من 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح‎ /758 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١17 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /88 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
٠ ص:‎ .7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


يعزّر بخمسهِ و عشرين سوط [11 فإن عاد حُزّر ثانياء فإن عاد قت على الأقوى (1)» و إن كان الأحوط قتله فى الرابعه .]١[‏ 


اا تضنيت العاف وا غييه الا ريا ا 


نعم» قد عمل بها المشهور. فإن قلنا: إن الروايه الضعيفه تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها فى موردهاء و إن أنكرنا هذه 
الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالروايه ساقطه. 


إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسه و عشرين» بل هو موكول إلى نظر الإمام, فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّ 
الشرعى. 


ثم إن التعزير كما هو ثابت فى المرّه الأولى ثابتٌ فى المرّه الثانيه أيضاًء بمقتضى إطلاق الدليل» أعنى: صحيح بريد المتقدّم. 
)١(‏ قد عرفت ثبوت التعزير فى المرّتين الأوليين. 
و أمّا فى الثالثه فيجب قتله كما عليه المشهور. 


قد أفطر ثلاث مرّات و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات «قال: يُقتل فى الثالثه) ١؟).‏ 


ويدل عليه أيضا عموم صحيح يونس عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ 
لز قتلوا فى الثالثه) 7). 


]١[‏ لم يثبت التقدير بحدٌ خاص إِلَا فى روايه ضعيفه فى خصوص الجماع. 


]١[‏ فى كونه أحوط إشكال بل منع. 


.1١1١7 /8١8 رجال النجاشى:‎ )١( 
.7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7ح‎ /759 :٠١ الوسائل‎ )0( 
.١ أبواب مقدّمات الحدود ب هح‎ /١9 :18 (؟) الوسائل‎ 
.)١( و إِنّما يقل فى الثالثه أو الرابعه إذا عُرّر فى كل من المرّتين أو الثلاث‎ 
سل 2 ل‎ 
و مورده و إن كان هو الحدّء إلا أنه لا خصوصيه له إذ يْفْهَم منه عرفا أن من اجرى عليه حكم الله مرّتين سواء أ كان هو الحدّ أم‎ 
التعزير يُقتل فى الثالثه.‎ 


فيمفقك الموئقة الوارده فى خصوص المقام و الصحيحه الوارده فى مطلق الكبائر ُحكم بوجوب القتل فى المرّه الثالثه» إِمّا من 
بعد التعزيرين أو من بعد الحدّين حسب اختلاف الموارد. 


و أمَا ما ذكره فى المتن من أنّ الأحوط قتله فى الرابعه فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل فى الثالثه كما عرفت؛ و 
لا تعطيل فى حدود الله فلا سبيل للاحتياط و إن كان مورده الدماء. 


نعم» روى الشيخ فى المبسوط مرسنًا: «إنَّ أصحاب الكبائر يَقتَلون فى الرابعه» .)١١‏ 


سبق» فلا ينهض للمقاومه معهما. 


(1) فلا يجزئ مجرّد الارتكاب الخارجى بلغ عدده ما بلغ ما لم يُرفع الآمر إلى 


الإمام مرّتين و يجرى عليه التعزير فى كل منهماء فحينئنٍ يُحكم بالقتل فى الرفع الثالث» كما دلت عليه موثقه سماعه || ا 
حيث حكم فيها بالقتل فى الثالثه من الرفع لا من مجرّد الإفطارء و كما تدلّ عليه أيضاً صحيحه بريد المتقدّمه. 


.588 :/ المبسوط‎ )١( 


و إذا ادّعى شبههً محتملهٌ فى حقّه ذُرئ عنه الحدّ .)١(‏ 


حيث إِنّ المفروض فيها الإفطار ثلاثه أيام» فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات على الأقل كل يوم مرّهء و لو فرض أكثر زاد عليه 
بكثير» و مع ذلكك حكم (عليه السلام) بالتعزير» لكونه أَوّل مرّه يُرفع أمره إلى الإمام» فليس الإفطار ثلا-ثه أَيّام بنفسه موضوعاً 
للقتل» بل الموضوع هو الرفع كما صرّح به فى الموثق» و كذا ما تقدّم فى الصحيح من أن أصحاب الكبائر يقتلون فى الثالثه» أى 
فى الثالثه من الرفع» لا من ارتكاب الكبيره؛ للتصريح بإجراء الحدّ عليهم مرّتين. 


)١(‏ قدّمنا أن الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه. أمًا هو فلا شىء عيله» و قلنا: إنه يمكن استفاده ذلكك 


من نفس صحيحه بريد. 


و تقريب الاستدلال: إِنْه (عليه السلام) حكم بالسؤال من المفطر و أنه هل عليكك فى إفطاركك إثم أم لا؟ و أنه يعزّر مع 
الاعترات ةل تكلم الانكاف: ونم التعلوام أ فكاو الأكد بعل سيق هار بنك الالتتحلالن و أخرى: لأجل النايرى تلنة 
معذوراً لشبههِ يدّعيها محتمله فى حقَّه و لا ريب فى اختصاص القتل بالأؤل» ضروره أنه مع الاعتراف لم بحكم بالقتل فكيف 
يُحكم به مع دعوى العذر؟! و إذ خصٌ (عليه السلام) التعزير بالمعترف فمدّعى العذر لا تعزير أيضاً عليه كما لم يكن عليه قتل» 


فلا بدّ أن يطلق سراحه و يخلى سبيله» فلا يُقتّل و لا يعزَّر. 


و بالجمله: فالأقسام ثلاثه: منكرٌ مستحل يُقتّل و معترف بالفسق يعزَّره و من لا هذا و لا ذاكك الذى لم تتعرّض له الصحيحه يخلى 
سبيله و لا شى ء عليه. 


[ فصل فى النيّه] 
اشاره 


)١(‏ لااريب فى أنَّ الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربه و الخلوص. فلو صام رياءً أو بدون قصد التقرّب بطل. 


و يدلّنا على ذلكك مضافاً إلى الارتكاز فى أذهان عامّه المسلمين, و أن سنخه سنخ الصلاه و الحج و غيرهما من سائر العبادات ما 
ورد فى غير واحد من النصوص من أن الإسلام بُنى على خمس: الصلاه و الزكاه» و الصوم, و الحجّء و الولايه .)١١9‏ 


إذ من الواضح البديهى أن مجرّد تركك الأكل و الشرب فى ساعاتٍ معيّنه لا يصلح لأن يكون مبنى الإسلام و أساسه. بل لا بد أن 
يكون شيئاً عبادياً يُتقرّب به و يضاف إلى المولىء و لا سما مع اقترانه بمثل الصلاه و الولايه المعلوم كونها قربته» و يؤكده ما فى 
ذيل بعض تلكك النصوص من قوله عليه السلام: «أما لو أن رجلًا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حب جميع دهره 


.١ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ /١ :١ الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟»‏ ص: ١١‏ 

ولا يجب الإخطار بل يكفى الداعى .)١(‏ 

و يُعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعتين أيضاً القصد إلى نوعه (؟) 


0 0 
ولم يعرف ولايه وليّ الله فيواليه و تكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله 


م فى ثوابه» إلخ .)١١‏ 


فإِنَ من المعلوم من مثل هذا اللسان الذى لا يكاد يخفى على العارف بأساليب الكلام أنْ المراد بالشرط صيام الدهر بعنوان 
العباده و اللإتيان بالمأمور به على وجهه ما عدا جهه الولايه لا مجرّد الإمساكك المحضء و هذا واضح لا غبار عليه. 


.)1١ كما تكرّر البحث عنه فى مطاوى هذا الشرح. و لا سيّما عند البحث حول ننه الوضوءء فلاحظ‎ )١( 


(510 كا غير مده أله لك تعفن العناده إلنا اماق احتدههماء الامان بذاك الكامون ينو لاعن قضك التقوب :و الاضافه إلى 
المولى نحو إضافه؛ فإذا تحقّق الأمران بأىّ نحو كان سقط الأمر العبادى و لا يازم تعن كه 


و لكن تحقق الذات شتلق حست اشعلا الموارى إذ: 


تارةٌ: يكون من الأسمور غير المعنونه بشى ء» كما فى القيام و القعود و المشى و نحوها من الأفعال الخارجيه ففى مثله يكفى 


الاشان كفن هده الامو 


و أخرى: يكون معنوناً بعنوان خاصٌ به وقع تحت الأمر و تعلق به التكليفء و إن كانت نفس الذات الخارجيه مشتركه بين أمرين 


أو أمورء و هنا لا مناص 


)١(‏ الوسائل :١‏ // أبواب مقدّمه العبادات ب ١‏ ح 7 نقلًا عن المحاسن كما فى التعليق رقم ؟ (تحقيق الربّانى). 
00 راجع شرح العروه فخ لمرفة 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟,‏ ص: ١7‏ 


من الكفاره أو القضاء أو الندنمطلقا كان أو مقتيداً بزمان معتّن» من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوبء ففى المندوب ا 
يُعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أثّرام البيض مثنا أو غيرها من الأيَام المخصوصه. فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربه من دون 


تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمّته 


متحداً أو متعدّداً ففى صوره الاتحاد أيضاً يُعتبر تعيين النوع» و يكفى التعبين الإجمالى» كأن يكون ما فى ذمّته واحداً فيقصد ما 
فى ذمّته و إن لم يعلم أنه من أَىّ نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاًء بل فيما إذا كان ما فى ذمّته متعدّداً أيضاً يكفى التعيين 
الاعنان كان موب اقلت دهفيه او ثاناى ثانا أوتصو د لك 


د كات القفينن نفس" الختوات قينا يول الذات الما مزودرها: 


يبهذا كفا القلزينن لاتونار نان فى نولا 31 كن محا قفون :د ضاق عن لتر كن لفت تن ذلك 
قوله (عليه السلام): (إِلَا أنّ هذه قبل هذه؛ 1١‏ إذ لولاا مراعاه العنوان من الظهريّه و العصريّه لم يكن أىّ معنى للقَبائِه و التعديّ 
لوضوح أن كلّ من أتى بثمان ركعات فطبعاً تقع أربعٌ منها قبل الأربع كما هو الحال فى نفس الركعات من الصلاه الواحده. فَإنَّ 
ال ركعه الأواق وانتق _اقائيهة وى قل اكاك وسكد الل هذا الحكم دخاله العنوان» فلو أخلّ به فقدّمِ العصر أو أتى 
بذات الأربعه من غير قصد الظهر و لا العصر بطل و لم يقع مصداقاً لشى ءِ منهما. 


كما أن مسأله العدول أيضاً كاشفه عن ذلك كشفاً قطعتاًء و إلا فلا معنى 


)١(‏ الوسائل 6: /١١8‏ أبواب المواقيت ب *ح ه. 
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لمفهوم العدول هنا كما لاا يخفى. 


و كقافي تريضة التتدر وا باولتةه جيك تحكم غلبهما أن النافله فده طلوع الحمرة المشرقيه. و بعد ذلك تُقَدّم فريضه الفجر, مع 
أنُهما متساويتان فى الصوره. كنك بذلك أن لكر هيا عبرا مها دسو العو 


و كمافى مطلق 


الفريضه و النافله من الصلاه و الصيامء حيث ورد النهى تحريماً أو تنزيهاً على الخلاف عن التطوع فى وقت الفريضه. فعلمنا أن 
منا كاب كي 3061 (ابو اعقاتر .ونا عن نا هد إن انا جيف كن تلن | لمبور ب لأ عور يقيها لا مدان تراط 


و هكذا الحال فى الأداء و القضاءء و فى القضاء عن النفس أو الغير من الولى أو من الأ-جنبى باستئجار أو تبرّع و نحوهماء فلو 
ملح أو سنادس طبر قشيد ا لفروعني لا الباق زم فمقه الأدادرل لا القاف أو فض التشناددو لكو القن لفمديق لام يري 
لم يقع مصداقاً لشى ء من ذلك. و قد وقع الكلا-م فى جواز القضاء عن الغير باستئجار و نحوه ممّن ذمّته مشغوله بالقضاء عن 
نفسه. فيعلم من ذلكك أن القضاء عن النفس و عن الغير طبيعتان كل منهما محكوم بحكم مغاير لللآخر و إن اتحدا صورة. 


و هكذا الحال فى موارد صوم الكمّاره و النذرء فإنَ المعتبر تعلق القصد بكل من العنوانين» فلو صام نذراً لا يقع عن الكفّاره و 
بالعكسء كما أنّه لو صام بلا قصد لا يقع عن شىء منهما. 


بل و كذا الحال لو كان الاختلاف من حيث التقييد بالزمان» كصوم أَيَام البيض أو أوّل الشهرء فلو صام من غير قصد لجهل و 
نحوه لم يقع امتثانًا لهذا الأمرء و إن كان هو صحيحاً فى نفسه» كما لو صلَى فى مكانٍ و لم يدر أنّه مسجدٌ فطبعاً لم يقصد الأمر 
بالصلاه فى المسجدء فهذه الخصوصيه لم تقع 
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و على الجمله: ففى جميع هذه الموارد نستكشف اختلاف الحقائق من اختلاف الآثار و الأحكام 


ون الخيت :ف السورة قاذ بذ من :قضك تلكة العتاورى وغارة لفق الدالت المامون وهاء :فكل خصواضغة ملحوظه ف المأ مون لذ 
الأشاس مق ملف القضدتيا كنييا عرشم 


هذا كله فى غير النافله و النذر. 


و أمًا لو نذر صوم يوم إمَا مطلقا كصوم يوم من رجبء أو مقدّدا كيوم أوّل جمعه منه» فهل يعتبر فى سقوط الأمر و تحقق الوفاء 
تعلق الققيسن سنو ان السد نه فلو افق أله صام نافلهٌ غافلما عن نذره حنث» أم أنه يكتفى بذلك و لا حاجه إلى مراعاه القصد 
المزبور؟ 


لا يبعد المصير إلى الثانى» بل لعله الظاهر, فإِنّ الأمر النذرى توصضّلمى لا يحتاج سقوطه إلى قصد هذا العنوان» كما هو الحال فى 
العود:والنشة :و العرطا فق قوق النقل واتدن ذلكك, و شاط الفادثة باهو الأب الشبي الأنععاى العنادى المعلق يناث 
المتخلى واف كله نابقة غلن الأ لتاقت مق فب[ الندو و الحري دون هنذا الأعن فاللتوك ان كبا عرفت فل يعن قضدة فلو 
ندر أن فلي تافل اللنا "فى لله عاضة فهف :نز من كات الأثقاق: صل لكف اليرت ذه وامجنق الؤقافوو إن كان عافلا عند 


و الحاصل: أن ما ذكرناه من أنّه رما يؤخذ فى متعلق الأمر عنوان قصدى كعنوان الظهر و العصر و القضاء و الكفاره و نحو ذلكك 
لا يجرى فى مثل النذر و النافله» لعدم أخذه فى المتعلق» بل المتعلق هو نفس النافله و قد حصلت حسب الفرض. و الأمر بالوفاء 
بالنذر توصّلمى» و مناط العباديّه شى ء آخر كما عرفتء و لا يكون النذر مشرعاًء و إِنّما يتعلآق بشى ء مشروع فى نفسه و عبادى 
قبل تعلق النذر به. 


الخوئى» ج ١ك“‏ ص: ١6‏ 
و أما فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان »)١(‏ بل لو نوى فيه غيره جاهًا أو ناسياً له أجزأ عنه. 


نعم» إذا كان عالماً به و قصد غيره لم يجزئه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً [411 بل إذا قصده غيره عالماً به مع تخيل صححه الغير 
فيه ثم علم بعدم الصيحه و جدّد ثيته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صححه غيره فيه. و إن 
لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم فى الغد مثلًا [1] فيعتبر فى مثله تعيين كونه من رمضانء 


)١(‏ هل يصمح صومٌ آخر فى شهر رمضان ليتردّد فيحتاج إلى قصد التعيين» أو أنه لا يصححء بل هو متعين فيه بالذات فلا يحتاج 
إلى القصد؟ 


فنقول: إِنّْ للمسأله ورا 


إحداها: ما إذا كان المكلف فى نفسه ممنوعاً من الصيام بلا فرق بين رمضان و غيره» فى رمضان أو فى غيره» لفقد شرطٍ أو 
وجود مانع من مرض أسفر أو حيض أو نفاس و نحو ذلككء و لا إشكال فى بطلان صومه و الحال هذه بأىٌ عنوان كان» فلو صام 
وهو فى السفر و لوعن نذر غير متقيد بالسفر بطل» لأنّ ما دل على عدم جواز الصيام فى السفر إِلَا ما استثنى كما فى بدل الهدى 


يدل على عدم مشروعّته فى نفسه من غير خصوصيه لصوم رمضان. 


ولا حاجه إلى الاستدلال كما فى الجواهر ١١‏ بالنبوى: «ليس من البرَ الصيام فى السفر» 7)» بل النصوص الصحيحه قد دلت على 
ذلك التى منها: صحيحه 


]١[‏ على إشكال أحوطه ذلكك. 


[؟]لا يبعد الإجزاء فيه. 


(1) جواهر الكلام 18: 


تضضس ا رشارة 
(1) الوسائل /171/:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ح .٠١‏ 


في قال ميقا الس ممتي وجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعه دائماً ما بقى» فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو 
يام تشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضاؤه؛ أو كيف يصنع يا سييدى؟ فكتب إليه: «قد وضع اللّه عنكك 
الصيام فى هذه الأيَام كلهاء و يصوم و بدل يوم) .)١١‏ 


فيعلم منها أن هذه الموارد التى منها السفر غير صالحه للصيامء لا لأجل رمضان. بل للمانع العام الشامل لغيره أيضاً. 


الثانيه: ما إذا كان الصوم سائغاً من المكلف فى حدّ نفسه و لكنّه لا يصح إيقاع صوم رمضان بالخصوص لكونه مسافراًء فهل 
يصح منه صوم يوم آخر لم يكن السفر مانعاً عنه كما لو كان ناذراً صوم يوم فى السفر إِما مطلقاًء أو على تقدير خاصٌء مثل: أن 
نذر أن يصوم فى اليوم الذى يولد له ولدٌ وإن كان فى السفرء فولد له و هو فى السفر و صادف أنه من شهر رمضانء فهل يصحح 
منه الصوم حينئذٍ وفاءَ عن نذره أو لا؟ 


أمّا دعوى عدم الصيحه استناداً إلى المزاحمه فغير قابله للإصغاءء إذ المفروض عدم وقوع رمضان منه ليكون طرفاً للمزاحمه» 
لسقوطه عن المسافر و تعن القضاء عليه» فلا بد اذن من البحث عن مانع آخر. 


و قد قيل بل ادٌّعى الإجماع عليه-: إِنَّ أيَام رمضان لا تقبل أىّ صوم ما عدا صوم رمضانء فإن كان المكلف معذوراً منه انتفى 
عنه كلّ صوم فى هذا الشهرء فحال أيام رمضان حال الليالى بالنسبه إلى سائر أقسام الصيام. و عليه 


فلا يصيح صوم النذر فى الفرض المزبور. 


و يندفع بعدم تحمّق الإجماع التعتدى الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام): 


8 أبواب من يصحُ منه الصوم ب اح‎ 98:٠ الوسائل‎ )١( 
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ال عيد وز ايه قد ل على قود و الب نار أرقا وامتضية 3ا وزلة يوان فل كان يكم ريا أن فيها قره انع اق 
نالو إن 61 العاف لا مطنه سطع اموه واناة ه اد لذرمك متفيوم اخري 0 شوو لا تكو فالا ذلا عذاه قو ا سند طن 
التعرض لصوم النذر و غيره بالكلتهه فليس لدينا أىّ دليل يدل على المنع» فنبقى نحن و مقتضى القاعده؛ و لا ريب أن مقتضاها 
هو الجوازء أخذاً بإطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلّق بالصوم فى السفر بعد الفراغ عن صححه هذا النذر فى نفسه كما هو 
التقرْوض القاهل لما ]ذا كان الستوس رمضاة. 


و عليه» فالأقوى صبحه الصوم المزبور بل وجوبه. عملًا بالنذر, إلا أن يقوم إجماعٌ على الخلاف, و قد عرفت الحال فيه. 
الثالثه: ما إذا كان مكلفاً بالصيام من شهر رمضان. 
و البحث هنا يقع فى جهات: 


الاولى: هل الصوم فى شهر رمضان معنون بعنوان خاصٌ يجب قصده لدى التصدّى لامتثاله فلا يكفى مجرّد صوم الغدء أو أنه 


عار عن العنوان و غير متقتد بشى ء؟ 


فضّلى فى المتن بين صورتى العلم بعدم صيحه غير رمضان فى رمضان و الجهل بذلكء فيكفى صوم الغد فى الأوّل و لا حاجه 
إلى قصد خصوصيه رمضان بعنوانه الخاصٌء بل يكفى تعلق القصد بطبيعى الصوم. 


و هذا بخلاف الثانى» إذ مع الجهل و تختل صبحه صوم آخر فيه فللصوم فى هذا الشهر أقسامٌ بنظره و لم يقصد 


قسماً خاضاً و لأجله احتاط فى كفايه صوم الغد 
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و اعتبر حينئذ تعيين كونه من رمضان. 
و لكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين: 


أمّا فى القسم الأوّل: فلا ينبغى الإشكال فى الصكعه. فإِنْ الملتفت إلى أنّه لا يصح منه أىٌ صوم إِلَا رمضان وقد قصد طبيعى 
الصوم و تقرّب بذلك, فلا جرم يكون هذا منه إشاره إجماليه و نه ارتكازيّه إلى صوم رمضان بطبيعه الحال. 


بمناطٍ واحد, و هو أنّه لم يظهر من شى ء من الأدله لا الكتاب و لا السنه أخذ عنوان شهر رمضان فى صمحه صومه حتى يلزم 
قصده؛ بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم مع العلم بأنّ غداً من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فليِضْمَهُ 
أى من علم بالشهر يصوم ذلكك الشهرء بحيث يكون الشهر ظرفاً للصوم لا قيداً مأخوذاً فى العنوان ليلزم تعلق القصد به. 


نعم, يُعتبر أن لا يقصد عنواناً آخر من العناوين المضاده لرمضان كالكفاره أو النيابه أو القضاء و نحو ذلك مما لا ينطبق عليه و 
أمَا إذا لم يقصد شيئاً منها و قصد طبيعى الصوم غداً القابل للانطباق على رمضان فلم يدل أىّ دليل على عدم الاجتزاء به» فالقيد 
المعتبر عدمى لا وجودىء أى يعتبر أن لا يؤخذ عنوانٌ آخر لا أن يؤخذ عنوان رمضان, و لا فرق فى ذلكك بين العالم و الجاهل 
من الشاكك أو المعتقد بالخلاف» فمتى قصد الطبيعى و لم يقتده بعنوان آخر ص و كان مصداقاً للواجب. 


بعبارهٍ اخرى: الصوم فى شهر رمضان كالصوم فى سائر الأيّام غايه الأمر أن الصوم فى سائر الأيام بعنوان أنّه صوم مستحبٌٍ و هنا 


واجبء و لم يؤخدذ فى 


.188 :7 البقره‎ )١( 
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فتحصّ لى: أنْ صوم رمضان لا يتوقف إِنَا على نيه طبيعى الصوم المقتّد بعدم قصد عنوان آخر و بقصد التقرّبء و كلا الأمرين 
حاصل حسب الفرضء و العلم و الجهل فى ذلكك شرع سواء. 

الجهه الثانية: لو قصذ الملتفت إلى أن غداً من.رمضان وهو مكلف به صوما آخر من قضاء أو كفار:و نحوهما سواء كان عالماً 
بتعتين رمضان عليه أم جاهنًا بذلكء فهل يصحٌ صومه؟ 

أَمَا بالنسبه إلى صوم رمضان و الاجتزاء به عنه فلا ينبغى الشكك فى عدم الصيحه. لعدم إتيانه بالمأمور به فإنّه كان متقداً بعدم 
قصد عنوان آخر حسبما عرفت فى الجهه السابقه» و المفروض قصده فما هو المأمور به لم يأت به. و ما أتى به لم يكن مأموراً 


به من رمضانء و الإجزاء يحتاج إلى الدليلء و لا دليل» و هذا ظاهر. 


و أما بالنسبه إلى الصوم الآخر الذى قصده. فالمشهور و المعروف هو عدم الصيحه. بل قد اذّعى الإجماع و التسالم على أن شهر 
رمضان لا يقبل صوماً غيره» و لكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقل من الاطمئنان: أن أكثر من ذهب إلى ذلكك 
نما ذهبوا بناءٌ منهم على امتناع الأمر بالضدّينء فإنّه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض فكيف يؤمر فى عين الحال بصوم 


آخر مضادٌ له؟! سواء قلنا بأنْ الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن ضدّه أم لا. 
أمَا على الأوّل فواضح. و كذا على الثانى إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره 
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شيخنا البهائى )١١‏ فتفسد العباده من أجل عدم الأمر بها. 


الكت عن على :ها ملكتا دن الاصتول 10لرو يتاك مق الجقانلق ختوار لذخي لاقي تلن ليل الزن نه زا احكها ملافا 
باكر عن سين ته الأزل نوخي ألم نعو هه حسمن اا القرك فاق مكلف الاين الفينها اانا اقوس ادر 
0 أساسه و بنيانه كان مقتضى القاعده هو الحكم بالصحه فى المقام, بأن يؤمَر أُوَلَا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه فَإِنَّ 
هذا ممكن فى نفسه حتّى على القول بأنّ الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن ضدّه فضلًا عن عدمه؛ إذ هو نهيٌ غيرى لا يقتضى 
الفساد بوجه. و قد أشرنا فى محله إلى أن إمكانه مساوق لوقوعه من غير حاجه إلى التماس دليل بالخصوص. 


و عليه» فالحكم بالفساد مشكل جدَأَ لعدم تمامتِه الإجماع, بل الجزم بعدم التمامئه» و مقتضى القاعده هو الحكم بالصيحه حسبما 


4. 


عرفت. 


ثم إن المحمّق الهمدانى (قدس سره) ذكر أنه قصد الملتفت إلى رمضان صوماً غيره جهلًا بحيث تمشّى منه قصد القربه» وقع عن 
رمضان دون ما نواه» نظراً إلى أنه لا يُعتر فى رمضان قصد الخصوصيه و لا تتقوّم حقيقته بشى ءٍِ عدا الإمساكك فى هذا الوقت 
متقرّباً إلى الله تعالى و قد حصلء و قصد الخلاف زائدٌ يُلغى» و لا يكون قادحاًء إن من باب الخطأ فى تشخيص الأمر المتوجه 
لفك ف« الدا عن هو ما تكله لاا رديه 


ولاضير فيه بعد حصول الفعل على الوجه الذى تعلق به الطلب كما عرفت «6. 


( الحبلن المعدده 1م 

0 أجورى التقر يراك 1 

(8) أجوة التقر يراك 11 

() مصباح الفقاهه: .١29‏ 
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و يندفع بما أسلفناه قريباً من أن صوم رمضان و إن لم يكن مقتداً بخصوصيه وجوديّه إلَا أنه مقيدٌ بعنوان عدمى؛ و هو عدم قصد 
الخلاف من سائر أقسام الصيام المانع عن انطباق الطبيعى على رمضان و هو غير متحقق فى المقام. 


و على الجمله: إِمَا أن يتعلق القصد بطبيعى الصوم على الإطلاق» أو بالمقدّد برمضانء أو بالمقدّد بخلافه, و لا رابع» إن الإهمال 
فى الواقعترات أمرٌ غير معقول؛ و الصيحه تتوقف على تعلق القصد بأحد النحوين الأمولين» و هما منفتيان فى المقام» لفرض تعلق 
التيه بالخلاف الذى هو النحو الثالث الباطل» و لا يصبححه حديث الخطأء إذ بعد أن أوجب فقد القيد العدمى المزبور المانع عن 
الانطباق على رمضان فكيف يقع عنه؟! نعم» يصي عا نواه على سبيل التربّب على النحو الذى عرفت و يكون عاصياً فى صوره 
العلم» معذوراً فى صوره الجهل كما هو ظاهر. 


الجهه الثالثه: لو قصد فى رمضان غيره جاهنًا أو ناسياً ثم انكشف الخلافء فهل يجزئ عنه؟ 


أمّا فى الجاهل بالحكم فقد عرفت أنّه لا يجزئ و إن علم بالحال أثناء النهار و جدّد التتيه قبل الزوال كما ذكره فى المتن؛ لأنَّ 
صوم رمضان مقدّّد بقيد عدمىء و هو أن لا ينوى غيره كما مرّء و المفروض أنه نوى ذلككء و لا دليل على إجزاء غير المأمور به 
عن المأمور به. كما لا دليل على جواز التجديد فى المقام بعد كونه خلاف الأصل. 


و أمَا فى الجاهل بالموضوع 


أى أن هذا اليوم من رمضان كما لو صام فى يوم الشكك بعنوان شعبان ثم بان أنه من رمضان فقد دلت الروايات المستفيضه على 
الاجتزاء و الصتحه و أن ذلكك يوم وُفق له. 


وهل يلحق به الناسى كما لو رأى الهلال ثم ذهل و غفل و صام تطوّعاً مثلا- 
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كما أن الأحوط فى المتوتّى أى المحبوس )١(١‏ الذى اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظنٌ أيضاً ذلكك أى اعتبار قصد كونه من 
رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّه. 


تاذ كر أثناء النهار» فهل له العدول؟ 


الظاهر هو اللحوقء فإنّه و إن كان خارجاً عن مورد النصوص إِلَا أن الفهم العرفى من تلكك الأخبار يقتضى عدم الفرق بينه و بين 
الجهلء و أن هذه الخصوصيه ملغاه و غير دخيله فى مناط الحكم؛ و لذا لو فرضنا عدم جهله بل كان عالماً قاطعاً أن غداً من 
شعبان فصامه تطعا ثم بان الخلاف قبل الزوال فلا إشكال فى شمول الحكم له و إن كان خارجا أيضاً عن مورد تلكك 
النصوصء ضروره أن مثل التعبير بقوله: يومٌ فق له. يدلنا بوضوح على عدم خصوصيه للجهل فى ثبوت هذا الحكم بوجهٍ كما لا 


)١(‏ لا يخفى أنّ مثل المحبوس و نحوه ممّن لا علم له بشهر رمضان و لا يمكنه الاستعلام بما أنه يعلم إجمانًا بوجوب صيام شهر 
فى مجموع السنه فمقتضى القاعده هو الاحتياط بصيام الجميع تحصينًا للقطع بالفراغ. 


و لكن الإجماع قائم على عدم وجوبه فى حقّه. مضافاً إلى أن الأمر فيه دائرٌ بين محذورين, إذ كل يوم كما يحتمل أن يكون من 
رمضان يحتمل أيضاً أن يكون من الأيَام التى يحرم صومها كالعيدين» 


و عليه فلا مناص من التنرّل عن الامتثال القطعى إلى التوحّى و الامتثال الظَنَى إن أمكنء و إلا فإلى الامتثال الاحتمالى» و حينئل 
فصومه بحسب الواقع دائة يق أموو كللالة لأنه ما أن يقع قبل رمضانء أو فيه» أو بعده. 


فإذا اتكشف الحال و كان الأوّل فهو تطوٌّ و لا يجزئ عن رمضانء إذ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ذا 
[مسأله :١‏ لا يشترط التعرّض للأداء و القضاءء و لا الوجوب و الندب] 


[ 20" !]| مسأله :١‏ لا يشترط التعدّدض للأداء و القضاء ()ء و لآ الوجوب .و التدب» + لأ سائر الأوضاق الفيقصفه بل لواقوى ييا 
منها فى محل الآدخر صحُء إلا إذا كان منافياً للتعيين» مثنّا: إذا تعلق به الأمر الأدائى فتخيل كونه قضائياً: فإن قصد الأمر الفعلى 
المتعلّق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضاءً ]١[‏ صح. و أمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلى بل قصد الأمر القضائى بطلء لأنّه منافٍ 


لا دليل على الإجزاء قبل حلول الإيجاب. 

و إن كان الثانى فهو المطلوب و يجزئ حتّى مع عدم تبن الحال و استمرار الجهلء فكيف بما إذا علم به و ظهر؟! و إن كان 
الثالث كان قضاءً. و على ذلك فالمأتى به مردّد بين التطوّع و رمضان و قضائه؛ و لأجله لا بد من تعبين أنّه من رمضان ليحسب 
منه إمّا أداء أو قضاءًء و إِلَا فلو لم يعيّن و قصد طبيعى الصوم لم يقع عنه بل كان نافلهٌ و تطوّعاء فمن هذه الجهه احتاط (قدس 
سره) بالتعيين» بل ذكر أن وجوبه لا يخلو من قوّه. 

)١1(‏ نفى (قدس سره) اشتراط جمله من الأمور فى تحقّق العباده» لعدم دخلها فى مسمّى الطاعه. و هو وجيةٌ فى الجمله لا بالجمله. 


لعدم خلوٌ بعضها من المناقشه. 


فعا لاست م فزووة الوك ان اهيا 


]١[‏ الظاهر أنْ القضاء و الأداء طبيعتان متغايرتان» و يترنّبٍ على ذلكك أنه إذا كان الواجب فى الواقع أداءً فتخيل كونه قضاءً و أتى 
به بقصد أنه قضاء بطل و كذا العكس و لو كان ذلكك من جهه الاشتباه فى التطبيق» نعم فى خصوص شهر رمضان إذا أتى 
بالصوم بتخيّل كونه قضاءً صحح من رمضان دون العكس. 
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للتعيين حينئفٍء و كذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلى لكن بقيد كونه قضائياً مثا أو بقيد كونه وجوبياً مثلا 
]١[‏ فبان كونه أدائياً أو كونه نديباء فإنّه حينئذٍ مغيرٌ للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصٌ. 


عن الآدخرء فإِنٌ الأموّل هو العمل المأتيّ به فى الوقت المضروب له و الثانى هو الفعل فى خارج الوقت و يتعلق به أمر آخر على 
قوير تركف الأول كيم متعد دان أمر) و مها زرا و سلما قاذا ععده الامون دقل ناص من قضدة ولو اإعبالة لقان عد عه 
فلو صام و هو لا يدرى أنه أداء أو قضاءً و لكن قصد الأمر الفعلى الذى هو نوع تعيين للمأمور به و لو بالإشاره الإجماليه كفى. 


أمّرا لو قصد أحدهما مردّداً أو معيناً و بقيد كونه أداءً مثلدا ثم انكشف الخلاف بطلء لعدم تعلّق القصد بالمأمور به و غيره لا 
ااا الوخوربي؛و النندات فعت مره هذ كفن المدي لأنيها خصر طعا كاقافكا ف كقين الآمر نو ل نكل عاق احدهما 
عن الآخر فليست هذه الخصوصيه مأخوذه فى المتعلّق كما فى الأداء و القضاء لتلزم رعايتهاء و إِنّما هى من عوارض الأمر نفسه 


. 


وحده المتعلق و هو الصوم الكذائى؛ فلو تخدّلى أن صوم شهر رمضان مستحبٌٍ فصام بقصد القربه و امتثال الأمر فقد تحقّقت 
العباده» كما لو تختل أن صلاه الليل واجبه فصلى بتختل الوجوب فإنّها تصيء و إن كان ذلكك بنحو التقييد» بحيث لو كان يعلم 
أنها غير واجبه لم يكن ليقوم فى جوف الليلء إذ لا أثر للتقييد فى أمثال المقام من الموجودات الخارجيه و الجزئيات الحقيقيّه 


]١[‏ الظاهر أنّه لا أثر للتقييد من جهه الوجوب و الندب. 
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و إِنّما نجه التقييد فى العناوين الكليهء كما تكرّرت الإشاره إليه فى مطاوى هذا الشرح. 


و من ثم حكمنا بصححه الاقتداء خلف من فى المحراب بعنوان أنّهِ زيد فبان أنّه عمرو و إن كان ذلكك بنحو التقيبدء إذ لا يعقل 


التفييد لدى التحليلء فإنَ الاقتداء جزئى خارجى دائر أمره بين الوجود و العدم, و لا إطلاق فيه كى يقيّد. 
و جميع هذه الموارد و ما شاكلها إِنّما هى من باب تخلف الداعى دون التقييد. 


و كيفما كان فليس الوجوب و الاستحباب مثل الأداء و القضاء فَإنّهما من خصوصيات الأمر. و هذان من خصوصيات المأمور 
به» و هذا هو الفارق الموجب للزوم تعلق القصد بالثانى دون الأوّلء فلا يقاس أحدهما بالآخر. 


هذا غلى سسلكة المشتهور مخ كوك الوبعوات و الاستحيان مجعو لين اترعا. 


وأمّا على ماهو التحقيق من أنهما بحكومه العقل و منتزعان من اقتران طلب المولى بالترخيص فى التركك و عدمه. و أنه على 
الثانى يستقل العقل بمقتضى قانون العبوديّه و المولويّه بوجوب الطاعه دون الأوّل فالأمر أوضح. لعدم كونهما حينشدٍ لا من 


خصوصيات المأمور به و لا من خصوصيات الأمر. 


وأتاسانة التموعجاكاو الأزماف التخصة فمن 


الضرورى عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها فى المأمور به كالأمر بوجه. ولا يخلو عنها أىّْ فرد, فإن صيام رمضان هذا 
العام بقيد أنّهِ عام ثلاثه و تسعين بعد الألف و الثلاثمائه و فى الخريف من الفصول لا مدخل له فى الصححه لتلزم التيهه و ما أكثر 
تلك الخصوصيات» فلو قصدها و أخطأ لم يقدح فى الصححه. و قد تقدّم أن العباده تتقوّم بركنين: الإتيان بذات العمل و قصد 
القربه الخالصه. و لا يعتبر شىء آخر أزيد من ذلكك. 
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[مسأله '؟: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى] 
[7721] مسأله ؟: إذا قصد صوم اليوم الأؤلمع شير ونفاة نان أنه اليوم الثانى مثنًا أو العكس صيح »)١(‏ و كذا لو قصد اليوم 


الأوّل من صوم الكفاره أو غيرها فبان الثائى مثلا أو العكسء و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحاليه فبان أنّه قضاء رمضان 
السنه السابقه و بالعكس. 


)١(‏ لأنّ خصوصيه الأول أو الثانى من صوم رمضان أو غيره و كذا كون القضاء من هذه السنه أو السابقه بأن كان حدوث الأمر 
بالقضاء سابقاً أو لاحقاًء كلّ ذلكك من قبيل الأوصاف الشخصيّه التى عرفت فى المسأله السابقه عدم اعتبارها فى التنهء لعدم 
دخلهاقى الأمى والاقى البعماق» قلايازم دعاسيل لاايفيد ققيد البخلات عط يعدا آنا الى ,يداك العفل :عفري هذا تظير ها لو 
أجنب و اعتقد أن عليه غسلًا سببه حدث فى هذا اليوم فبان أنه اليوم الآخر أو بالعكس. فإِنٌ ذلكك لا يضرٌ بالصحه بوجهٍ كما هو 


ظاهر. 


نعم» لو كان عليه قضاءان: أحدهما من هذه السنه و الآخر من السنه السابقه» فحيث إِنْ أحدهما و هو القضاء عن 


السنه الحاليه يختصّ بأثر و هو سقوط الكفاره لثبوتها لو لم يقض حتّى مضى الحول فنحتاج فى ترتّب الأثر إلى تعلق القصد بهذه 
السنه بالخصوص. و إِلَّا فلو نوى طبيعى القضاء من غير القصد المزبور وقع عمّا هو أخفٌ مئونه. و هى السنه السابقه المشاركه مع 
هذه السنه فى أصل القضاءء دون الحالئه. لاحتياجها كما عرفت إلى عنايه زائده و لحاظ الخصوصيه حتّى تؤثر فى سقوط كفاره 
التأخيرة و المفروقى عذمهاء فهو امتثال لمظلق الطبيعه المتطى قهرا على السابقه لكونها تخفيقه النتوته .و لا يكون مضداقا لانغال 
الشخص ليترتّب عليه الأثر. 

وعةا نظ على كان مدنا ادنك عفر ساس وقد كان يد ينا له أيقا 
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[مسأله ": لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 
(1). 
[مسأله ؟: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلانى ليس بمفطر] 


[11"21] مسأله 5: لو نوى الإمساكك عن جميع المفطرات و لكن تختل أن المفطر الفلانى ليس بمفطر (1)) فإن ارتكبه فى ذلكك 
اليوم بطل صومه؛ و كذا إن لم يرتكبه و لكننّه لاحظ فى نته الإمساكك عمّا عداه. و أمّا إن لم يلاحظ ذلك صحٌح صومه ]١[‏ فى 


الأقوى. 


بعشره أخرى بعنوان الرهانه» فأدّى عشره لطبيعى الدين من غير قصد فكك الرهنء فحيث إِنّه لم يقصد هذه الخصوصيه فلا جرم 
كانت باقيه» و ينطبق الطبيعى على الأول الأخفٌ مئثوته بطبيعة الحال. 


)١(‏ فيما إذا كان ضِمٌ غير المفطر و نه الإمساكك عن الكل من باب الاحتياط و مقدّمه للإمساكك عن جميع المفطرات المعلومه 
إجمانًاء لا من باب التشريع. و ذلكك لكفايه التِه الإجماليه بعد تحقّق الصوم منه متقرّباًء إذ لا دليل على لزوم معرفتها بالتفصيلء و 
هكذا الحال فى باب تروكك الإحرام. 


( أمّا البطلاءن فى فرض ارتكاب ما تخيل عدم مفطريّته كالارتماس فلاستعمال المفطر و إن لم يعلم به» لعدم إناطته فيجب 
التقباب» وق وت الكنارة ححث سس واف شحله إثاشاء الله قالر.. 


إذ تارة: يلاحظ فى ننته الإمساكك عمًا عداهء بحيث تكون التئِه مقصوره على ما عدا الارتماس و مقده بعدم الاجتناب عنه؛ و لا 


ريب فى البطلان حينئذ 


[1] هذا إذا اندرج ذلكك المفطر فيما نواه» و إِلَّا بطل صومه على الأقوى. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١؟؛‏ ص: /7 
[مسأله 3: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون ذبّه النيابه] 


[12] مسأله «: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون ننه النيابه )١(‏ و إن كان متّحداً. 


أيضاً لأنّه لم ينو المأمور به تماماً و على وجهه المقرّر شرعاًء فإنّه الإمساك عن أمور و منها الارتماسء و لم يتعلق 


القصد بهذا المجموع و إِنّما نوى بعضه و جزءاً منه الذى هو مأمور ضمناً لا استقلاناء و هو لا يكفى عن ننه الكلّ كما هو واضح. 
و اخرى: لم يلاحظ ذلكء بل نوى الإمساكك من غير تقييد» و قد حكم الماتن (قدس سره) بصححته فى هذه الصوره. و لكنّه لا 
يتم على إطلاقه» بل ينبغى التفصيلء فإنّها أيضاً على قسمين: 


2 


إذ تارٌ: ينوى الإمساكك إجمانًا عن كل ما يكون مفطراً فى الشريعه أو ما هو موجود فى الرساله» غير أنّه لا يعلم أن الارتماس مثا 
مفطر أو أنّهِ يعتقد عدمه. كما ربّما يتَفق ذلكك لكثير من عوام الناسء فإِنّ العلم التفصيلى بجميع المفطرات خاصٌ بذوى الفضل 
وعكن الأحيانة أمّرا غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها و مع ذلكك يقصدون الصوم الذى أمر به الشارعء و هنا 
يحكم بالصيحه كما ذكره الماتن» لأنّ عدم ارتكاب الارتماس مثا داخل فى المنوى حينئذٍ إجمانًا لا تفصيلًاء و هو كافٍ كما 


و أخرى: تلاحظ النيه مهمله من هذه الناحيه بحيث لم يكن الارتماس منوياً بالكليه لا تفصينًا و لا إجمانًاء و لا ينبغى التأمل فى 
البطلان حينئذٍ كما فى الصورتين الأوليبن» لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر. 


)١(‏ إذ بعد أن رتحص الشارع فى النيابه و تفريغ ذمّه الغير الذى هو أمر على خلاف القاعده كما لا يخفى من الميّت أو الحى كما 
فى الحجٌ فى بعض الموارد 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 53> 
نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابه عن الغير يكفيه أن يقصد ما فى الذمّه .)١(‏ 
[مسأله 2: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره؛ واجباً كان ذلك الغير أو ندبا] 


[ه2"؟| مسأله 2: لا يصلح 


شهر رمضان لصوم غيره [1] (1)» واجباً كان ذلك الغير أو ندب سواء كان مكلفاً بصومه أو لا كالمسافر و نحوه؛ فلو نوى صوم 
غيره لم يقع عن ذلكك الغيرء سواء كان عالماً بن رمضان أو جاهلًاء و سواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًاء و لا يجزئ 
عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم و العمد. 


نعم» يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. 
ولو نوى فى شهر رمضان قضاء رمضان الماضى أيضا لم يصيح قضاءً» و لم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم و العمد. 
[مسأله /!: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه ذَيّه الصوم بدون تعيين أنه للنذر] 


[ع2"١]‏ مسأله /: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيه الصوم بدوث تعيين أله للنذر ولو إجمالا كما (): 


فإنْما تتحمّق النيابه و يقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد و الإضافه إليه. و إِلَا فبدونه لا يتحمّق عنه. بل يقع فعل نفسه عن نفسه 
كلبيعه الحا ل. 


)١(‏ لرجوعه إلى قصد النيابه على تقديرهاء و هو كافٍ كما لا يخفى. 
(0) تقدّم الكلام حول هذه المسأله مستقصىء فلاحظ إن شئت و لا نعيد .)١١‏ 


(*) قد يفرض تعلق النذر بطبيعى الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد بقسم خاص. 
]١[‏ على الأحوط. 
)١(‏ ص: 1١ ١6‏ 


ولو نوى غيره: فإن كان مع الغفله عن النذر صمّء و إن كان مع العلم و العمد ففى صححته إشكال .]١[‏ 


و أخرى: يكون مقيّداً بحصّه خاصّه و نوع معّن كقضاء أو كفاره و نحوهما. 


أمَا الأوّل: فلا إشكال فيما إذا صام قاصداً به عنوان الوفاء بالنذر. 
و أمَا إذا صام من غير قصد الوفاء» بل نوى مجرّد القضاء أو التطوّع و نحو ذلكك, فهل يسقط به النذر؟ 


حكم فى 


المتن بعدم السقوط و أنّه لا بدّ من تعيين أنه للنذر و لو إجمانًا. 


و ليس له وجه ظاهرء فإِنّ الأمر الناشئ من قبل النذر توصّلمى لا يجب قصده غايه الأمر أنّهِ لا يتحمّق الامتثال من غير قصدء فلا 
يستحق الثوابء أما السقوط فلا ينبغى التأمّل فيه. 


0 
وازكما يقال ]اندر كالدوة قن اعتان الملكنه الغين فى "الذقة فكا ن التاذن لكف «التذر عملة لله هالو ركو سسيحاته مالكا 


لعمله على ذمّته» كما أن الدائن يملكك ما فى ذمّه المدين» فكما أنّه فى الدين يلزم فى وفائه قصد أدائه و إِلّا كان عطاءً ابتدائياء 
فكذلكك فى الوفاء بالتذ نفلا يك من تعلق القصد كن يكوك كلما للددية: 


و يندفع: بأنّهِ لا معنى للملكيّه الاعتباريّه له سبحانه كما لا يخفىء و لو أريد أَنّه كالدين فى وجوب تفريغ الذّمه عنه و أنّ امتثاله 
مطلوب من العبد فهذا لا يختصّ بالنذرء بل جميع الواجبات الإلهيه من هذا القبيل. 


ولوفرضنا صبحه ذلكك فإِنّما يت فى نذر الكلى؛ كما لو نذر صوم يوم من هذا 


]١1[‏ والصححه أظهر. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج 7١‏ ص: "١‏ 


الشهرء فإنٌ انطباقه على الفرد يتوقف على القصد كما هو الحال فى الدين الذى هو من أجل تعلقه بالذمّه كلى دائماً و لا يتصوّر 
فيه التشخص.ء فلا جرم احتاج إلى القصد. 

و أمّرا النذر الشخصى المعتّن كما هو المفروض فى المقام فإنّه متعيّن بنفسه من غير حاجه إلى التعيين» فلا يلزمه قصد الوفاء» و 
هذا نظير الوديعه التى لا تتعلّق إِلّا بالشخصء فلو أرجعها الودعى إلى صاحبها غافلًا و بلا التفات إلى أنّها أمانه و وديعه فقد دفع 
الأمانه و إن لم يكن قاصداً للعنوان. 


وقد يقال 


أيضاً: إن الأمر بالوفاء بالنذر و إن كان توصّليا إلا أنه إنّما يفترق عن التعتدى من جهه لزوم قصد القربه و عدمه؛ و أمّا من ناحيه 
قصد العنوان فيما إذا كان متعلّقاً للأمر فهما سيّان» و لا بدّ من قصده على كل حالء و إِلَا لم يأت بالواجبء و من المعلوم أن 


المأمور به فى المقام هو عنوان الوفاء بالنذر» فلا مناص من قصده. 


ومن هذا القبيل: وجوب ردّ السلام, فإنّه و إن كان توضّيليا إلَا أنه لا بد من تعلق القصد بعنوان ردّ التحيه» و لا يكفى من غير 


فصد. 


و يندفع: بأنّ الوفاء بالنذر كالوفاء بالبيع ليس إِلَّا عباره عن إنهاء التزامه» أى الإتيان بما تعلق به نذره و ما التزم به» فليس هو عنواناً 
زائداً على نفس الفعل الخارجى ليتوقف على القصدء فكما أن الوفاء بالعقد ليس معناه إِنَا العمل بمقتضاه و القيام به و إنهاء 
العقد و عدم الفسخ و لا يتضمّن عنواناً آخر وراء العمل الخارجىء فكذا الوفاء بالنذر لإيراد به إلا الإتيان بما تعهّد به و ألزمه على 
نفسه» فلو فعل ذلكك فقد وفى بنذره.ء إذ الانطباق قهرى و الإجزاء عقلى. 


و يؤررد ذلك بل يعتنه و يؤكده-: أنّ الأمر بالوفاء ليس حكماً ابتدائياً مجعولًا من قبل الشارع لكى يدّعى فرضاً تعلق الوجوب 


بعنوان الوفاء» 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: زذضر 


1 
و إِنّما هو التزامٌ من قبل المكلف نفسه. فالتزم بشى ء» و ألزمه الله سبحانه بالعمل بما التزم و أقرّه مقرّه. و من المعلوم أن المكلف 


نما التزم بالإتيان بذات الصوم لا بعنوان الوفاء» فلا يكون الواجب عليه أيضاً إِلَا هذا الذى تعلق به التزامه» نظير الوفاء بالشرط فى 
ضيف التقن#الضاطة 


نه لا يجب عليه قصد عنوان الوفاء بالشرط. 


والخاضك.؛ أن الرجوب لو كات ابندانا امكح فيه تلك التدعوق :و إن كان غلن خلاق الظهور العرق بو لكثه إتفياة لما النرمه 
الناذر و افترضه على نفسه و جعله على ذمته؛ كما عبر بمثل ذلكك فى بعض الروايات من أنه جعل على نفسه صوماء فليس الوفاء 
بالنذر عنواناً خاصًاً و أمراً زائداً على الإتيان بما تعلق به النذر. و عليه فيسقط الأمر و إن لم يقصد عنوان الوفاء. 


و أمّا الثانى أعنى: ما لو كان المنذور المعتّن مقيّداً بحضّه خاصّه و معنوناً بعنوان خاصٌ كصوم القضاء أو الكفاره أو التطؤع و 
نحو ذلك-: فإن أتى بتلك الحصّه و قصد العنوان الخاصٌ و لكن لم يقصد عنوان الوفاء بالنذر لغفله و نحوهاء فالكلام هو 
الكلام المتقدّم من عدم لزوم قصد هذا العنوان. فإنّهِ توصلىء و العباديّه إِنّما نشأت من الأمر المتعلق بنفس المنذور الثابت بعنوان 
الققياء أو الكتاروو تشوهيادو البفروفن تعلق القتفيد رذاكف الغدوان فقن اق شين المعطو رو ها تلت يذ الام قاذ حدث أبداء 
و إِنْما يحنث لو لم يأت بالمتعلق» و قد عرفت أَنّه قد أتى به على ما هو عليه؛ غايته أنّهِ لم يترئّب عليه ثواب امتثال النذرء لفقد 
القصد. 

و أما إذا لم يقصد تلك الحصّهء فصام بعنوان آخر غير العنوان الخاصٌ المأخوذ فى متعلق النذرء فكان المنذور هو صوم القضاءء 
فصام بعنوان الكمّاره مثلّا فقد حنث و خالف نذره؛ و لم يسقط أمره, لعدم الإتيان بمتعلقه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إحرة ص: وذ 
[مسأله لو كان عليه قضاء رمضان السنه التى هو فيها و قضاء رمضان السنه الماضيه] 


[1©؟] مسأله 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنه التى هو فيها و قضاء رمضان السنه الماضيه )١(‏ لا يجب 


عليه تعيين ]١[‏ أنه من أىٌ منهماء بل يكفيه 


و بذلك افترق هذا القسم عن القسم الأوّلء لأنّ المنذور هناك كان هو طبيعى الصوم على سعته و إطلاقه فيتحقّق الوفاء بأىّ 
فرد كانء و أمَا هنا فقد تعلق بحصّه خاصًه. و المفروض عدم الإتيان بهاء فلم يتحقّق الوفاء. 


وهل يحكم حينئذٍ بصتحه الصوم المأتى به خارجاً كصوم الكفاره فى المثال المزبور؟ 


لا ينبغى الإشكال فى الصيحه إذا كان ذلك مع الغفله عن النذر, لأنّه عباده فى نفسه. و ليس هناك أىٌّ مانع عن صححته ما عدا 
المزاحمه مع الوفاء بالنذرء فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعلاً لغفله و نحوها فلا مزاحمه و لم يكن أىّ محذور من تعلق الأمر به فيقع 
عيكييا لأ اله 


و أمَا مع العلم و العمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكليه من أن الأمر بالشى ء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا؟ و على الثانى: 
فهل يمكن تعلق الأمر بالضدّ على سبيل الترتّب أو لا؟ و على الثانى: فهل يمكن تصحيح العباده من طريق الملاكك أو لا؟ 


و الحاصل: أنه لا-.خصوصيه للمقام» ولا يزيد على تلكك الكبرى بشى ءء؛ و حيث إِنّ التحقيق إمكان الأمر بالضدّين على نحو 
الترنّب فلا مانع من الالتزام بالصيحه فى المقام و إن كان عاصياً من جهه مخالفه النذر. 


.)١١ مرٌّ الكلام حول ذلكك فى ذيل المسأله الثانيه» فلاحظ و لا نعيد‎ )١( 


]١[‏ لكن إذا بقى فى ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفديه. 


() فى ص: 1/1" 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عم 
نيه الصوم قضاءًء و كذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد, و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. 


[مسأله 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن» و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن] 


[1"24؟| مسأله 


4: إذا نذر صوم يوم خميس معتّن» و نذر صوم يوم معن من شهر معيّن» فاتّفق فى ذلك الخميس المعيّن ))١(‏ يكفيه صومه و 
يسقط النذران» فإن قصدهما أثيب عليهما .1١[‏ و إن قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الآخر. 


)١(‏ حكم (قدس سره) بكفايه صوم واحد فى سقوط النذرين و أنّهِ يثاب عليهما إن قصدهماء و إِلَا فعلى أحدهما. 


و هذا مبنٌ على ما تقدّم من أن الأمر النذرى توصّلى 3١‏ و لا يلزم قصد العنوان» فطبعاً يسقط الأمران» و أمَا الثواب فمترتّب على 
الامتثال و هو متقوّم بالقصد كما ذكره (قدس سره). إِلَا أن الكلام فى أن مثل هذا النذر هل هو صحيح. أو أن الثانى يلغى؟ 


يتصوّر ذلك على نحوين: 


إذ تارة: يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه. و من باب الاثفاق اجتمعا و انطبق أحدهما على الآخرء كما لو نذر أن يعطى 
درهماً لعالم البلد» و نذر أيضاً أن يعطى درهماً لمن هو أكبر سنا فى هذا البلد» فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضيه 
الحقيقيّه. و من باب المصادفه انطبقا على شخص واحدء. و لا ريب فى صعحه النذرين حينئذٍ, فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما و 
سقط الأمران. 


[3]بل أثيب على الأوّلء إن الثانى يقع لكر 


(1) فى ص .١15‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أخرة ص: هر 
[مسأله :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض] 


[9ع1] مسأله :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معن فاتّفق ذلكك اليوم فى أيام البيض مثنًا )١(‏ فإن قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب 
علزينا” 


ففى المقام لو نذر الصيام فى أوّل خميس من رجب مثلا ثم نذر الصيام أيضاً وَل يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم 
المسافر و نحو ذلكك 


بحيث يمكن افتراق كل منهما عن الآدخرء و لكن من باب الاتّفاق اجتمعا فى يوم واحدء صم النذران و سقط الأمران بصيام 
واحدء لوقوعه وفاءً عنهما. و ظاهر عباره الماتن بل صريحها إراده هذه الصوره. لقوله فاتفق ... إلخ, الظاهر فى أنه أمر اتّفاقى قد 
يكون وقد لا يكون. 

وغناوة اكعرى: لان الددو يفتواين أ فيان و الك مسرة احدهبا هر ده سوق الكغر» قشاى الفتوان شق مواهه خازها قد 
اعنم ربكل نبي #باار كدو ان بسن ورها لأكور ا ويه و قر اها اقيطى كعرها ار اند سالنه ونتركيها نهنا 
شيخض والحده فعاق النذوان كنس م :واند على سيبل الققهه الخارضه دون الكقيفيه كما فى الصوره الأولى» فكان المتعلّقان 
عنوانين لمعنون واحدء و حيث إِنّ الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرّتين» ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد 
محكوماً بحكمين, فطبعاً يكون النذر الثانى مُلغى أو يقع تأكيداً للأوّل, فلا ينعقد بحياله» و لكتّكك عرفت أنَّ مراد الماتن إِنّما ههى 
العيوزنة الاوك لي 


)١(‏ حكم (قدس سره) حينئلٍ بترتّب الثواب عليهما مع قصدهماء أو على النذر فقط لو اقتصر عليه؛ و لا يجوز العكس. 


و لكن ظهر متا سبق أن الثواب المتقوّم بالامتثال و إن لم يتحقّق إِنَا بالقصد و لكن الأمر الناشئ من قبل النذر توصّلمى يسقط 
بمجرد الإتيان بمتعلّقه» و لا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: م 
و إن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الآخرء ولا يجوز أن يقصد أيام ]١[‏ البيض دون وفاء النذر. 
[مسأله :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب] 


[5100] مسأله :١١‏ إذا تعدّد فى يوم واحل جيانة هن الرخورب )١(‏ أو جيات من الانتسسات أو من الأمريوء ققصد 


الجميع» أثيب على الجميع و إن قصد البعض ذوة البعفن ثيب على الوق بو سقط الأمى بالنسية إلى البقية. 


حاجه إلى قصد عنوان الوفاء» غايه الأنمر أنه بدونه لا يئاب عليه. و عليه» فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد وفى ولم 
يحنثء و لذا لا يحكم عليه بالكفاره و إن اختصّ الثواب بالأوّل. 


)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسأله أيضاً ممما مرّ و أن الثواب يتقوّم بالقصدء فيئاب بمقدار ما قصد و يسقط الأمر بالنسبه إلى 
الباقى: و هذا لا إشكال فيه بعد أن كان العمل واحداً. 


و إِنّما الكلام فى أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوىّ جههً وجويته؟ 


الظاهر: العدم, لأنّه قد أتى بمتعلّقه على وجهه, ولا حاجه إلى قصد عنوانه الخارجى بعد أن كان متعلّق الأمر منطبقاً على المأتى 
به خارجاً و إن لم يتحقّق الامتثال بالنسبه إليه. 


[1] الظاهر أنّه لا يعنبر فى الوفاء بالنذر قصد ذلكك العنوان» بل يكفى الإتيان بمتعلقه فى سقوط أمره. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 0 
[مسأله 17: آخر وقت النبّه فى الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 


[191] مسأله ؟1: آخر وقت التنِه فى الواجب المعتن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (1)» و يجوز التقديم فى أىٌّ 


جزء من أجزاء ليله اليوم الذى يريد صومه. 


)١(‏ تعرض (قدس سره) لحكم التتّه من حيث المبدأ و المنتهى» فذكر (قدس سره) أن منتهى وقتها عند طلوع الفجر بحيث يقع 
وَل جزء من الصوم عن ثنه» و مبدؤه من أوَّل الليل إلى آخره؛ فلو كان باقياً على ثنته و لو إجمانًا و نام لم يكن به بأس. 


واقد تست الخلاق إلى السيد المرتضى (قدس سرهم مق كلنا الداحيين: 


أنا من الناحيه الأولى: فقد عُرى 


لد لقو لخدو اق القاك | لما قل ال وال اعفار اك بن ع الك انف الكت كانه الها فا العدو مدو ل تقلا 1 
3 وان الما سين 9 7 بره السصياة 2 8 ارا 3 7 ب 


وقد يقال: إِنْ ما نسب إليهما مطابقٌ للقاعده, نظراً إلى أن عباديّه الصوم لم تثبت إِلَا بالإجماع, لفقد الدليل اللفظى» اذن يقتصر 
على المقذار المشيقن.و أنه لا بد من تحقق الصّه و لو فى الجمله وفى آخر الوقت أو ما قبل الزوال». فلا تعتبر الضه من الأول لولة 
أنّ ارتكاز عباديّه الصوم من المتشرّعه يمنعنا عن ذلككء إذ الارتكاز قائمٌ على عباديته من أوّل جزئه إلى آخره لا فى الجمله و 
بنحو الموجبه الجزئيه. 


وتفيه اذاه ما تقدّم فى صدر الكتاب من أنْ عباديّه الصوم ثابته بالدليل اللفظى و هو ما دل على عدّه من مبانى الإسلام ”7 إذ 


من البديهى بحسب الظهور 


.5* :0* جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضط‎ )١( 
.190 :١18 جواهر الكلام‎ 2.19 :١7 الحدائق الناضره‎ )1( 
و‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 7 


العرفى أن الإسلام لا يبتنى على ذات الصوم و مجرّد الإمساكك عن الأكل و الشرب بأىّ داع كانء بل الذى يكون أساسه و مبناه 
هو الصادر على جهه العباده و بداعى القربه. ْ 


و ثانياً: لو لم يتم ذلكك و فرضنا أن الارتكاز أيضاً لم يثبت» فهذا البحث أجنبى عن محل الكلام, لأنّ كلامنا فى نيه الصوم لا فى 


ننه القربه» و قد تقدّم غير مرّه فى الأصول و غيره: أن العباده إِنّما تفترق عن غيرها و تمتاز عنها بقصد القربه. و أمَا قصد عنوان 
العمل فمشترك فيه بين العبادى و التوصّلىء فما لم يقصد لم يتحقّق الواجب و إن كان توضّلياً 


كما فى رد السلام, فإنّه متقوّم بقصد ردّ التحتهء إلا أن يثبت من الخارج ترئّب الغرض على ذات العملء و عدم الحاجه الى 
القصد كما فى غسل الثوب, حيث علمنا إِنّ الغايه إِنّما هى الطهاره و إزاله النجاسه الحاصله من الغسل و لو بداع آخر كإزاله 
الوسخ مثلدا فإن عَلِمِ ذلكك فى موردٍ فهوء و إلا فلا يكاد يسقط الآ-مر من غير قصد عنوان العمل و تيته ما لم يقم عليه دليل 
بالخصوصء من غير فرق فى ذلكك بين التعبدى و التوصّلى. 


و عليه فلو لم يكن المكلف قاصداً للصوم و فى أثناء النهار قصده و لو آنا ما بعد طلوع الفجرء كان إجزاؤه مخالفاً للقاعده. و 
محتاجاً إلى قيام الدليل» لعدم صدور هذا المجموع عن قصدٍ و ننه فسواء التزمنا بأنَ الصوم بجميع أجزائه عبادىء أم قلنا: إِنّه 
يكفى فيه قصد القربه فى الجمله؛ لا بدّ من قصد عنوان الصوم و ثنته قبل العمل جزماً ما لم يقم دليل على الإجزاء. 


فلو صح ما ثيب إلى الستد أو ابن الجنيدء كان ذلكك باطنًا بلا ارتياب حسبما عرفت. 


و أمَا من الناحيه الثانيه أعنى: من حيث المبد|-: فإنْ المعروف جواز التقديم فى أىّ جزء من أجزاء الليل كما ذكره فى المتن» و 
لكن تيب إلى السيد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: اضرا 


(قدس سره) التوقيت بآخر جرء من الليل المتصل بالنهار .)١١‏ 
و لعله يريد بيان آخر جزء من الوقت الذى به تنتهى المدّه المحدوده. لا لزوم الإيقاع فى هذا الوقت فلا خلاف. 


ولو أراد ذلكك فيردّه: عدم الدليل عليه أُوَلَاء و قيام الدليل على العدم ثاما هوه تقاف سن الوؤابات الكفرة المخصة» السيره 
القطعيه من جواز 


النوم إلى ما بعد طلوع الفجر, و لا سيّما روايات البقاء على الجنابه حتّى يستيقظ بعد الفجر, المتضمنه للتفصيل بين النومه الأولى 


و الثانيه .)5١‏ 


ثيب إلى ابن أبى عقيل توقيت التئه من أوّل الليل إلى النصف «*” و إلى بعض العامه أنه من منتصف الليل إلى آخره. 


و كل ذلكك كما ترى لا دليل عليه» إذ لم يرد فى البين عدا النبوى: «لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل» «5» و نحوه روايتان 
أخريان, و لكن من الظاهر أن المراد عدم الا-جتزاء بالتييه الحادثه فى النهار» فلو استيقظ بعد الفجر و نوى الصوم لا يكفى» بل 
اللنازم إيقاعها فى الليل» و أمَا أنْها أوّله أو وسطه أو آخره فلا دلاله له عليه بوجه؛ على أن النبوى كالخبرين ضعيف السندء فلا 
يمكن الاعتماد عليه أبداً. 


فالصحيح أنه ليس لها وقت خاصٌء بل اللازم صدور الصوم عن نيه سابقه. 


.5* :* جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضط‎ )١( 
.١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /2١ :٠١ الوسائل‎ )0( 

(؟) لاحظ الحدائق الناضره :١7‏ 219 جواهر الكلام :١18‏ 197. 

(؟) المستدرككث 7: 18/ أبواب وجوب الصوم ب 7 ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟‏ ص: 5١‏ 


فتمتدٌ من أوّل الليل إلى طلوع الفجر. ففى أىّ وقت نوى و كان مستمرّاً فى ننته الارتكازيّه بالمعنى المتقدّم سابقاً المجامع مع 
النوم و الغفله الفعلتيه كفى و يحكم معه بالصححه. 


بقى الكلام فيما لو قدّم التتِه على الليل» كما لو نام عصراً ناوياً صوم الغد و لم يستيقظ إِلَّا بعد 


الفجرء أو بعد الغروب من اليوم الآ-تى؛ أو بعد يومين كما افق لبعض» فهل يحكم حينئذٍ بالصيحه؛ نظراً إلى تحقّق الإمساكك 
خارجاً عن ننه سابقه أو لا؟ 


الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم فى شهر رمضان. و ما كان فى غيره: 

فإن كان الثانى كما لو نام فى اليوم الأخير من شعبان قاصداً صوم الغد و لم يستيقظ إلا بعد الفجر فالظاهر فساد صومه حينئل لأنّه 
فى زمان ته لم يكن بعد مأموراً بالصوم. لعدم حلول الشهر الذى هو زمان تحمّق الوجوبء فكيف ينوى الامتثال؟! و فى زمان 
الأمر لم يكن قابنًا له لأنَّ النائم لا يؤْمّر بشى ء فلا أمر له بالصوم لا فى زمان التفاته ولا فى زمان عدم التفاته و إن كان الصوم 
بالآخره منتهياً إلى الاختيار, إِلَا أنه لم يكن مأموراً به كما عرفت. 

و إن كان الأوّل كما لو نام عصر اليوم الأوّل من شهر رمضان ناوياً صوم الغد فحينئذٍ إن قلنا بالانحلال و أن أمر كلّ يوم يحدث 
عند غروب ليلته» فالكلام هو الكلام, فإنّ الأمر بالصوم لم يكن حادثاً قبل النوم» و بعده لا يكون قابنا للتكليف. 

و أمّا إذا بنينا على أن تلك الأموامر كلها تحدث دفعةً فى أوّل الشهر و أنّهِ يؤمر فى الليله الأحولى بصيام الشهر كله على نحو 
الواجب التعليقى كما هو الصحيح, على ما يقتضيه ظاهر الآيه المباركه فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَلَضْمَهُ 21 و كذا 


.188 :7 البقره‎ )١( 
5١ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المع الآخر يجوز متى تذكر ]١[‏ إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر )١(‏ و أجزأه عن 
ذلكك اليومء و لا 


كجرئه إذا اقل كر بعظ الزوال. 


الروايات» فالظاهر حينئذٍ هو الحكم بالصيحه لوجود الأمر سابقاًء وقد حصلت التي على الفرض. و الفعل مستند إلى الاختيار كما 
تقدّم» فلا مانع من الصححه. 


فتحصّل: أن التيه يمكن تقديمها على الليل أيضاًء لكن مع وجود الأمر لا بدونه حسبما عرفت من التفصيل. 


(1) قد عرفت أن آخر وقت النتيه عند طلوع الفجرء و أنّه يجوز التقديم فى أىّ جزء من أجزاء اليل بل يجوز التقديم على الليل 
على تفصيل تقدّم .)١‏ 


هذا حكم العالم العامد. 


و أمّا الناسى أو الغافل أو الجاهل» فالكلام فيهم يقع تارة فى صوم رمضانء و أخرى فى الواجب غير المعتّن» و ثالثهٌ فى الواجب 
المعّن من غير رمضان كالموسّع إذا تضق وقته و نحو ذلكك. و رابعه فى الصوم المندوب. فهنا مسائل أربعه: 


الأولى: المشهور و المعروف بل اذّعى عليه الإجماع فى كلام غير واحد من الأصحاب أنّ الجاهل بكون اليوم من شهر رمضان 
أو الغافل أو الناسى يجدّد التيه ما بينه و بين الزوال» فينّسع وقت التيه فى حقّ هؤلاء إلى ما بعد العلم و الالتفات. 


و عن ابن أبى عقيل إلحاق الناسى بالعالم .7١‏ 


]١[‏ فيه إشكالء و الأحوط عدم الكفايه. 


.3"37/ فى ص‎ )١( 


(1) جواهر الكلام :١8‏ 191. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: ضرا 


و يستدل للمشهور بوجوه: 


أحدها: ما ورد فى المريض و المسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم يتناول المفطر يجدّد التئِه و يصوم و 
يحسب له مع أنّ المريض و المسافر لم يكونا مكلفين بالصوم من أوّل الأمرء و كان يجوز لهما استعمال المفطر غير أنّهما من 
باب الاثفاق لم يستعملاه» فكيف بمن هو مكلف به واقعاً و إن لم 


يعلم به فعلًا كالجاهل و الناسىء فإنّ الحكم حينئذٍ ثابث بطريقٍ أولى. 


هذاء و للمناقشه فيه مجال واسع فإنّ مبدأ الصوم فى المريض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المريضء لا طلوع الفجر الذى 
هو مبدأ الصوم لغيرهما من سائر المكلّفين» ففى الحقيقه هما مكلفان بتيه الإمساك خلال تسع ساعات مثا و غيرهما خلال ستٌ 
عشره ساعه مثلا أى طول النهار من مبدئه إلى منتهاه. و قد ثبت بالدليل الخاصٌ أن هذا بمنزله الصوم من طلوع الفجرء فهما ليسا 
مكلّفَين بالإمساك حتّى واقعاً إلا من الآنء و هذا بخلاف الجاهل و نحوه. فإنّه مأمور بالإمساك من طلوع الفجر و إن لم يعلم به 
و لم يأت بهذا المأمور به حسب الفرضء لخلوٌ قطعه من الزمان عن التيهه استناداً إلى الاستصحاب الذى هو حكم ظاهرى. و معه 
كيف يجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعى, فإنّ ما كان واجباً عليه و هو الإمساكك من طلوع الفجر عن نيه لم يأت به. و ما 
اتى به و هو ننِه الإمساكك من الآن لم يكن مأموراً به فبأىٌ دليل يكون مجزئاً؟! نعم» هو مأمور بالإمساك لا بالصوم. 


وعلى الجمله: دليل الإجزاء خاضص بمورده» و هو من لم يكن مأمورا بالإمساكك من طلوع الفجر أعنى المريض و المسافر فقكيف 
يتعدّى إلى غيره ممّن هو مأمور به من الأول؟! فإِنّ ذاكك الدليل لا يقتضى مثل هذا التعدّى بوجه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: اوها 


ثانيها و هو أغرب من سابقه-: التمشكك بحديث الرفع بدعوى أن اعتبار النئه فى هذا المقدار من الزمان أعنى: حال الجهل و 
النسيان مرفوع بالحديث, و المفروض مراعاتها فى الباقى فيحكم بالصحه. 


و فيه: أن الرفع بالإضافه 


إلى ما لا يعلمون رفع ظاهرى كما هو محرّر فى الأصول 7١‏ فهو بحسب الواقع مأمورٌ بالصيام و إن جاز له الإفطار فى مرحله 
الظاهر استناداً إلى الاستصحابء أو إلى قوله (عليه السلام): «صم للرؤيه و أفطر للرؤيه» 1 فالحكم الواقعى بالصوم من طلوع 
الفجر باق على حاله» و قد تركه حسب الفرضء و معه كيف يحكم بالإسجزاء لدى انكشاف الخلاءف؟! و معلومٌ أن الحكم 
الظاهرى لا يقتضيه. 


هذا فى الجهل. 


و أمّا بالإضافه إلى النسيانء فالرفع فيه واقعى على ما ذكرناه فى محله. من أن نسبه الرفع إلى الفقرات المذكوره فى الحديث 
مختلفه, فإنّه ظاهرى فيما لا يعلمون و واقعى فيما عداه» فالناسى غير مكلف بالصوم حال نسيانه حتّى واقعاً. 


نعم) لك شكال ف : كوله فكلفا بالأسها كتامن زمان التفاته إلى الغروب, لإطلا-ق الروايات. فإِنّ الخارج عنها عناوين خاصّه 
كالمريض و المسافر و نحوهماء و ليس الناسى منهاء لكن وجوب الإمساكك شى ء»؛ و وجوب الصوم المحدود ما بين الطلوع و 
الغروب الذى هو المأمور به أصالهً لولا النسيان شىء آخرء 


.١ أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ب 8ه ح‎ /”28 :١8 الوسائل‎ )١( 
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و حديث رفع النسيان لا يكاد يتكفّل إجزاء الأول عن الثانى كما ذكرنا ذلكك فى أجزاء الصلاه و أنه لو نسى جزءاً منها و لو 
استوعب نسيانه الوقت لا دليل على كون الاتيان بالباقى مجزتاً عن الصلاه التامّه. 


و بعباره اخرى: حديث الرفع شأنه رفع التكليف لا وضعه و إثباته بالإضافه إلى الباقى ليدلٌ على صيحته و الاجتزاء به. 


ثالثها: ما روى مرسلا من أن ليله 


الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى فشهد برؤيه الهلالل فأمر صِلَّى الله عليه و آله منادياً ينادى: من لم يأكل فليصم؛ و من أكل 
فليمسكك .)١١‏ 


و هذه الروايه غير صحيحه عندناء لأنّها مرويّه من طرق العامّهء فهى مرسله عامّيه لا يمكن التعويل عليها بوجه. 


و دعوى: انجبارها بعمل المشهور كما عن المحقّق الهمدانى ١‏ و غيره غير قابله للتصديقء إذ لم يُعلَّسم بل لم ين استناد 
المشهور إليهاء و من الجائز استنادهم إلى أحد الوجهين المتقدّمينء أو الوجه الآتى أعنى: النصوص الوارده فى غير رمضان و 
استفاده حكمه منها لا إلى مثل هذه الروايه النبويّه الضعيفه المرسله. 


ب : 1 
علي ان الروا نه قو تعيدها عير فا يله للنصكاايو فإن«اليازال 9 اتكوزرايا موا وإ تجا كما سكي 2 إن قا فضي تعالي 110 مهيلا عن 
أعرابى مجهول. فكيف اعتمد النبئ (صلَى الله عليه و آله) على قوله؟! فمضمونها ماما يُطمأن بكذبه مع أن 


)١(‏ نصب الرايه ؟: 70؟» نحوه. 

(؟) مصباح الفقيه ؟١: ."١‏ 

(") العروه الوثقل ؟: 68. 
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موردها الجاهل فلما ذا يتعدّى إلى الناسى؟! بل اللازم إلحاقه بالعالم» كما عن ابن أبى عقيل على ما تقدّم. 
و ماعن الهمدانى (قدس سره) من التعدّىء استناداً إلى الأولويّه القطعيّه .)١١‏ 
لا نعرف له وجهاً أصلًاء فإنّ الأحكام الشرعيه تعتديه خاصّه بمواردها. 


رابعها: الروايات الآتيه الوارده فى غير شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحبٌء المتضمّنه لجواز تجديد التنه قبل 
الزوال» فيدٌّعى استفاده حكم رمضان منها. 


و هذا الوجه يتلو الوجوه السابقه فى الضعفء إذ تلكك النصوص وردت فى موارد خاصّهء و ليست لدينا ولا روايه ضعيفه تتضممن 
الإطلاق الشامل لشهر رمضانء فكيف يتعدّى عن مواردها؟! إذن فمقتضى القاعده: أن لا 


يجتزئ بهذا الصوم و إن وجب الإمساكك بقّه النهار كما عرفتء فإنّ جواز تجديد التنه يحتاج إلى الدليل» و لا دليل. و حينئذٍ 
فإن تم الإجماع التعرّدى الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) على التجديد كما ادّعاه غير واحد فهوء و إِلَّا كما هو 
الصحيح نظراً إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدّمه. حيث إِنَّ تطرّق هذا الاحتمال غير قابل للإنكار وجداناًء 
و معه كيف يمكن تحصيل الإجماع القطعى؟! فالحكم بالاجزاء مشكل جَذَاء بل الظاهر عدم الإجزاءء فلا بدّ من القضاءء إذ قد 
فات عنه الصوم فى هذا اليوم. 


18 :١© مصباح الفقيه‎ )١( 


و أما فى الواجب غير المعتّن »)١(‏ فيمتد وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح؛ و لا فرق فى ذلكك بين 
سبق التردّد أو العزم على العدم. 


)١(‏ المسأله الثانيه: فى الصوم الواجب غير المعتيّن من قضاء أو كفّاره أو نذر و نحوهاء و تدلٌ على جواز تجديد التيه و امتداد 
وفقهنا' إلى الروال ول اعجار فقلا عن القفلة والستعان7طائفة ين الأخبار ذكرها متا حت الوسائل فى البانب الثاني من ا بوانت 
وجوب الصوم و ثته» و لعل منها يظهر حكم المعيّن كما ستعرف. 


1 
فمنها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: قلت له: إِنْ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار» أ يصوم؟ 


«قال: نعم) .)١١‏ 


وهذه الصحيحه لا يبعد ظهورها فى النافله» لمكان التعبير ب: «أراد» الظاهر فى أن له أن لا يريد, و المنصرف فى مثله هو 
التطؤعء و لو بُنى على إطلاقها شملت الواجب غير المعين» حيث إِنّه بميله و إرادته يطبق الواجب على هذا 


فهذه الصحيحه إِمَا خاصّه بالنافله أو عامّه لها و لغير المعيّنء لأجل تعليق الحكم على رغبته و إرادته. 


و منها: صحيحه عبد الرَحلطن بن الحتجاج عن أبى الحسن (عليه السلام): فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم 
ذلكك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل «قال: نعم» ليصمه و ليعتدٌ به إذا لم يكن 


.١ أبواب وجوب الصوم ب 7ح‎ /٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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أحدك شيئاً) .)0١‏ 
فإِنّ التعبير بقوله: «يبدو» ظاهرٌ فى عدم كون القضاء متعيناً عليه. فموردها الواجب غير المعين. 


و لو بنينا على أنْ قضاء رمضان لا يتضيق أبداًء بل غايته الفداء كما لا يبعد» فالأمر أوضحء إذ عليه لا يتصوّر الوجوب التعيينى فى 
الفا 

:. :. 7 
و منها: روايه صالح بن عبد الله عن أبى إبراهيم (عليه السلام)» قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهرأء فيصبح و هو ينوى 


الصومء ثم يبدو له فيفطر. و يصبح و هو لا ينوى الصوم. فيبدو له فيصوم «فقال: هذا كله جائز) .)١‏ 


و موردها أيضاً هو الواجب بنذر غير معن بقرينه حكمه (عليه السلام) بجواز الإفطار, و لكنها ضعيفه بصالح. فإنّه لم يوتق. 


و منها: صحيحه محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال على (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً 
ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً و لم يفطر فهو بالخيار» إن شاء صام و إن شاء أفطر» «7. 


ولا يبعد ظهورها فى الواجب غير المعتن» لمكان التعبير بالفرض و بالذكر الكاشف عن أنَّ عليه فرضاً و لكنّه لم يفرضه 


أى لم يطبقه و لم يعّنه فى هذا اليوم» لعدم قصده الصوم, ثم ذكر الصيامء فحكم (عليه السلام) بأنّه مخر فى التطبيق و عدمه؛ و 
مع الغض عن ذلكك فلا شكك أن إطلاقها يشمل الواجب غير المعتّن كالمندوب. 


.” أبواب وجوب الصوم ب 7ح‎ /٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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و منها: صحيحه عبد الرَحْطْن بن الحجاج» قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم ولا يشرب و 
لم ينو صوماً و كان عليه يوم من شهر رمضانء إله أن يصوم ذلكك اليوم و قد ذهب عامّه النهار؟ «فقال: نعم» له أن يصوم و يعتدٌ 


به من شهر رمضان) .)١١‏ 
وهى ظاهره الدلاله» وقد رويت بسندين: 


أحدهما: ضعيفء لاشتماله على على بن السندى. فإنّه لم يونّق. نعم» ذكر الكشى توثيقاً له عن نصر بن صباح 7» و لكنّ نصراً 
بنفسه ضعيفٌ فلا أثر لتوثيقه. 
و السند الآخر: معتبر» و لأجله يحكم بصيحه الروايه. 

:, 
و منها: صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: 
عندكم شى ء؟ و إِلَا صمتء فإن كان عندهم أتوه به و إِلَا صام) 370. 
و امد أن احكد ىه مح اند كروف الس راد يوا حيو مه دن عسي لا افيه و معدن خانه الوق دوترنا 
لقال: عن أبيه» لا عن البرقى كما لا يخفى. 


وعلى التقديرين فالروايه معتبره السند. 


و أمَا من حيث الدلاله فلا يبعد أن موردها الصوم تطوّعاًء 


انس ينهدا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عليه صوم قبا أو كفارهاو تكو هما باق العباره يقتضى إراده التطوّع, و 
يؤكده أن الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب 


.8 أبواب وجوب الصوم ب 7ح‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
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(*) الوسائل /١١ :٠١‏ أبواب الصوم ب 7 ح 7. 
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بعد صلاه الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارفء و إِلَا فيبعد الدخول قبل ذلكك لصرف الطعام, و لا سيما مع التعبير بلفظ 
«كان» الظاهر فى الاستمرار و أن ذلكك كان من عادته (عليه السلام) وديدنه. 


لا 
و ستعرف إن شاء الله تعالى أن نيه الصوم بعد الزوال خاصٌ بالمندوبء و عليه فلا تُعتير هذه الروايه مستندا فى المقام و إن كانت 


صحيحه السند. و يكفينا غيرها. 


و لا 
و منها: صحيحه أخرى لهشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم. فإذا تعالى 


النهار حدث له رأى فى الصوم «فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حُسِب له يومه؛ و إن نواه بعد الزوال حُسِب له من 
الوقت الذى نوى) .)١١‏ 

فإِن الذيل المتضمّن للاحتساب من الوقت الذى نوى خاصٌ بالنافله بطبيعه الحال» فتدلٌ على مشروعتبه الته بعد الزوال و أنّهِ ياب 
عليهاء من غير أن يكون ذلكك من الصوم الحقيقى فى شى ء. إذ لم يعهد صوم نصف اليوم أو ثلثه مدا كما هو ظاهر. و أمًا 
الصدر المتضمّن لاحتساب اليوم بتمامه فإطلاقه يشمل الواجب غير المعتين كالنافله. 


و منها: مرسله البزنطى 0272١‏ غير أَنَّ ضعفها من جهه الإرسال يمنع عن صلاحيه الاستدلال. 


و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن 


عار الساباطى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان و يريد أن يقضيهاء متى يريد أن 
ينوى الصيام؟ «قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت 


.4 أبواب وجوب الصوم ب ”7ح لل‎ /١١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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الشمس فإن كان نوى الصوم فليصمء و إن كان نوى الإفطار فليفطر» إلخ .)١١‏ 


وال اهن لدلالة حجان عدي انعد ون الر عي لي لتطن عن أن تند مظان ون لخدن ذو إن عن عله لسر لق 
فى كلمات غير واحد منهم المحمّق الهمدانى (قدس سره) 07١‏ و غيره اغتراراً بظاهر السند, غفلهٌ عن أن الشيخ لا يروى عن على 
بن الحسن بن فض ال بلا واسطه. بل له إليه طريق لا محاله و حيث إِنّ فى الطريق على بن محتّرد بن الزبير القرشى و لم يوثق 
فالروايه محكومه بالضعف. 


و المتلشخص من جميع ما ذكرناه: أنّه لا شكك فى جواز تجديد التيه فى الواجب غير المعيين بمقتضى هذه النصوص. 


و-أما المسأله: الثالقة: أعى + الؤاجت الم قلا بظهر حكمة من :هذه النصوض :و إن اذعى المحقق الهمتداق (قدس سره) أن 
إطلاق بعضها شامل له «27. إذ ليس فيها ما يشمله بوجه. للتعبير فيها ب: «يريد» أو: «بدا له) و نحو ذلك مما هو ظاهر فى غير 
المعتّن» فالمعيّن و كذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعاً. 


و مع ذلكك كله فالظاهر إلحاق المعيّن بغير المعيّن فى غير صوره العلم و العمدء أمّا معه فباطلٌ كما تقدّم 5" فلو كان جاهنًا أو 
ناسياة أن هذا 


هو اليوم الثالث من الاعتكافء أو اليوم الأوّل من الشهر و قد نذر صوم اليوم الأوّل منه. فلم 


.89 /171 :7 لالى الاستبصار‎ /58١ التهذيب ع:‎ ٠١ أبواب وجوب الصوم ب ” ح‎ /١7:٠١ الوسائل‎ )١( 
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يكن ناوياً للصوم ثم التفت أثناء النهار» جاز بل وجب عليه تجديد التنه» و يجتزئ بصومه. و ذلكك لاستفاده حكمه من النصوص 
المتقدّمه بالأولويّه القطعتيه» إذ لو جاز تجديد التيه فى فرض كون المأمور به هو الطبيعى الجامع و أمكن تطبيقه على هذا الفرد 
الناقص الفاقد للتيه فى مقدارٍ من اليوم مع إمكان الإتيان به بعدئذٍ فى فرد آخر كاملء فجوازه فيما لو كان مأموراً بهذا الفرد 
بخصوصه غير القابل للتبديل بفرد آخر بطريق أولىء إذ لا يحتمل الصبّعه و الإجزاء فى الأوّل و عدمها فى الثانى» بل هذا أولى 
تنه بالضتة كمال بشقى: 


نعم» يختصٌ الحكم بالمعيّن من غير رمضان و لا ينسحب إليه» لاختصاص مورد الأولويّه بالواجب الذى ينقسم إلى قسمين: معن 
و غير معيّن كالنذر و القضاء و نحوهماء فيقال حينئذٍ: إِنّهِ لو ثبت الحكم فى غير المعيّن ففى المعيّن منه بطريق أولى كما عرفت. 
و أمّا صوم رمضان فهو معتن دائماً ولا ينقسم إلى القسمين, و مثله لا يكون مورداً للأولويّه كما لا يخفى, فلا دليل على جواز 


تجديد اليه فيه» بل الأظهر لزوم القضاء و إن وجب الإمساكك كما تقدّم سابقاً ."١١‏ 


و المتلخص من جميع ما ذكرناه: أنّهِ فى الواجب غير المعيّن بل المعتّن من غير رمضان يجوز تجديد التنه» و لا فرق فى ذلكك 


بين ما 


إذا لم يكن ناوياً للصوم؛ أو كان ناوياً للعدم بأن كان بانياً على الإفطار ثم بدا له أن يصوم قبل أن يفطرء لإطلاق النصوص 
المتقدّمه. بل أن منصرف أكثرها هو الثانى» فإنّ إراده الغفله أو النسيان من قوله فى كثير منها: أصبح و لم ينو الصومء بعيد, و 
أبعد منه إراده التردّد» بل الظاهر من عدم ننه الصوم بمقتضى الفهم العرفى هو ننه الإفطار و عدم الصوم, و لو لم تككن النصوص و 
لو بعضها ظاهره فى ذلك فلا أقلّ من 


.588 فى ص‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: ده‎ 


الإطلاق كما ذكرناه. إذن لا فرق بين القسمين كما ذكره فى المتن. 
إِنّما الكلام فى أن هذا الحكم أعنى: جواز تجديد التتيه هل هو ثابثٌ إلى ما قبل الغروبء أو أنّه محدود بالزوال؟ 


المعروف از المهيرويين التدمادن البتا عرزي هو الثات فلك يدور لد اليفك لو كان العدكن أل الالتفاحتيضف الروالمو تحت 
الأوّل إلى ابن الجنيد »4١١‏ فساوى بين الواجب و المندوب فى ذلكك كما ستعرف. 


استّدلٌ على القول المشهور بروايه عمّار المتقدّمه .)5١‏ المصرّحه بالتحديد إلى الزوال» و لكنّك عرفت أنّ الروايه ضعيفه السند و 
إن عُبّر عنها بالموثقه فى كلمات الهمدانى و غيره» غفلَ عن أن الشيخ لا يرويها عن ابن فضَال بلا واسطه. و لا بواسطه مشهوره 
معروفه؛ بل له اليه طريق كغيره من أصحاب المجاميع و الكتب, كما ننه عليه فى آخر كتابى التهذيب و الاستبصار 07 حيث 
ذكر أن ما يرويه عنهم فإنّما يرويه عن كتبهم بالطرق التى وصلت إليه من مشايخه. ثم ذكر طرقه لكى تخرج الروايه بذلكك عن 
الإرسالء و حيث إن فى طريقه إلى ابن فضَال على 


ابن محمد بن الزبير القرشى و لم يوتّقء فتصبح الروايه ضعيفه فتسقط عن صلاحيّه الاستدلال. 


نعم» يمكن أن يستدل له بصحيحه هشام بن سالم المتقدّمه «» المتضمّنه للتفصيل بين تجديد التيّه قبل الزوال و ما بعده و أنه 
على الأوّل يُحسَب له يومه» فيكون ذلكك بمنزله التتِه من طلوع الفجرء و أمّا على الثانى فلا يُحسَب له إِلَا من 


.19/ :18 جواهر الكلام‎ 2.19 :١7 الحدائق الناضره‎ )١( 

(0) فى ص 84. 

(*) التهذيب (شرح المشيخه) :٠١‏ 00/ 219 الاستبصار (شرح المشيخه) ©: 718 7. 
(©) فى ص 64. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: "هم 


الوقت الذى نوىء الذى هو أقل من نصف اليوم بطبيعه الحال» لدخول ما بين الطلوعين فى الصوم. 


و حيث إِنْ من المعلوم أنْ هذا المقدار لا يجزئ فى الصوم الواجب من قضاءٍ أو كفاره و نحوهماء فلا جرم يختصّ الذيل بالنافله» 
لعدم تنزيله منزله صوم اليوم الكامل كما فى الصدرء فيكون مفاده: أنْ هذا العمل أمر مشروع و يثاب عليه و إن لم يكن من 
الصوم الحقيقى فى شىء. 


و نتيجه ذلكك تحديد الحكم بما قبل الزوال كما عليه المشهور هذا. 


و ربّما يعارض ذلكك بصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه »)١١‏ حيث حكم (عليه السلام) فيها بجواز تجديد التنه بعد 
ذهاب عامّه النهار» الملازم بطبيعه الحال لما بعد الزوالء و إِلّا فعند الزوال لم يذهب إِلّا نصف النهار, لا عامّته أى أكثره. 


و لكلنّه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين فى نهار الصوم و إن لم يكن داخلما فى النهار المحسوب مبدؤه من طلوع 
الشمسء و بهذا الاعتبار صم التعبير بذهاب عامّه النهار فيما لو جدّد التيه قبيل الزوال بمقدار نصف ساعه مثلًا إذ يزيد حينئذٍ 


ل لها زوك دان رع ار كرا و ان 


فغايه ما هناكك أن تكون هذه الصحيحه مطلقه بالإضافه إلى ما قبل الزوال و ما بعده. لا أنْها تختصٌّ بالثانى» فإذن يقد الإطلاق 
بصحيحه هشام المتقدّمه المصرّحه بالتحديد بالزوال» فهما من قبيل المطلق و المقدّد القابل للجمع العرفى» و ليسا من قبيل 


.58 فى ص‎ )١( 
ص: م‎ 3١ مو سوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و أما فى المندوب (1) فيمتد إلى أن يبقى :من الغروب: زمان يمكن تجد يدها فيه على الأقوئ. 


كرتها كعارضن إبفا وله انط التعرديعه مدر ا مويك عضت دراهو إن كانت :وفيت الدلاله ولا بدا كنا لقله 
صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصرء لبعده جدّاً كما لا يخفى إِلَا أن 


وما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسٍل هو البزنطى الذى لا يروى ولا يرسل هو و أضرابه إلا عن الثقه» كما ذكر 
الشيخ فى العدّه 79). 


مدفوحٌ بما تقدم مراراً من أن هذه الدعوى و إن صدرت عن الشيخ إِلَا أنه لا أساس لها من الصحه» كيف؟! و قد عدل هو (قدس 
سره) عنها فى كتاب التهذيب 037 فكأن ذاكك اجتهادٌ منه (قدس سره) فى وقته» فلا يمككن الركون إليه بعد عرائه عن الدليل. 


فتحصٌل: أن ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال و ما بعده هو الصحيح, استناداً إلى صحيحه هشام السليمه عمّا يصلح 


)١(‏ المسأله الرابعه: فى صوم التطوّع, و قد ذكر غير واحد من الفقهاء: أن وقت التيه يمتدٌ فيه إلى أن يبقى 


إلى الغروب زمانٌ يمكن تجديدها فيه. 


ولك ني الى جماعه بل تسن إل المشهورة أن عفال الفندوت تحال 


.4 أبواب وجوب الصوم ب 7ح‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
.185 :١ (؟) العدّه‎ 


(9) لاحظ المختلف ": 73739. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: إهله 


الفريضه من التحديد إلى الزوال» غايته أنه يثاب بمقدار إمساكه. 


و يدل على القول الأوّل صحيحه هشام بن سالم المتقدّمه 0١١‏ الحاكيه لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه كان يدخل إلى 
أهله فإن وجد شيئاً و إِلّا صامء حيث عرفت أنَّ التعبير ب: «كان» ظاهرٌ فى الاستمرارء و لا شكك أن الإتيان إلى البيت غالباً إِنّما هو 
بعد الزوال لأجل:تتاوك الغداء قتدل على .تاق محدابد:العد بع الزوال» 


0 
وددل غلنة أيكا عدويحا مر نقد أن فصر اقالساتت أنا عيث :الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجه «قال: هو 


بالخيار ما بينه و بين العصرء و إن مكث حتّى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلكك فله أن يصوم ذلكك اليوم إن 
شاء) .)١5١‏ 


فهذه المونّقه صريحه الدلاله على امتداد الوقت إلى الغروب» كما كانت الصحيحه المتقدّمه ظاهره فيها. 
نا أنهما معارضتان بروايتين دَلتا على اختصاص الوقت بما قبل الزوال» و لعل المشهور اعتمدوا عليهما. 


0 
إحداهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكيرء عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال: سمل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو 


جنب» ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار «قال: يصوم إن شاءء و هو بالخيار نصف النهار)» 279. 


.7“ أبواب وجوب الصوم ب 7ح‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل :٠١‏ ؟١/‏ أبواب وجوب الصوم ب ”اح 


(؟) الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7٠١‏ ح ”3 التهذيب ©: 8377/ 489. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 02 


1 
دلت بمفهوم الغايه الذى هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال» و لكنّها ضعيفه السند بأبى عبد الله الرازى 


الجامورانى» الذى ضعْفه ابن الوليد ١‏ والشيخ الصدوق «"») و غيرهماء و استثنوا من روايات يونس ما يرويه عنه. فهى غير قابله 
للاستناد. 


ثانيهما: مونّقه ابن بكير: عن الرجل يجنب ثم ينام حتّى يصبحء أ يصوم ذلكك اليوم تطوّعاً؟ «فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين 


نصف النهار؟!) 70). 
و هذه الروايه المعتبره لم يتعرّض لها الهمدانى و لا غيره» بل اقتصروا على الروايه الأولى الضعيفه مع أنّها أولى بالتعرّض. 


ق كما كان :ققد ولت على المة وعس عه التحونة تصيفة التوتار بعبة: كاثدمق الميلمات فكو مفارشته بالعر تين 
الدالّتين على امتداد الوقت العصر. 


الت نكن :أن تقال: إن هذه الم نمه غايتها الظهور فى عدم الجوازء إذ الإمام (عليه السلام) بنفسه لم يذكر أمد الخيار ابتداءً 
بل أوكله إلى ما يعلمه السائل و جعله مفروغاً عنه بقوله (عليه السلام): «أ ليس» إلخ» فهى ظاهره فى تحديد التي للصوم بجميع 


و لكن موثقه أبى بصير صريحه فى جواز التجديد بعد العصرء فطبعاً ترفع اليد عن ظهور تلك الروايه» و تحمل على اراده تحديد 
نيه الصوم بمرتبته العليا. 


و محص لل المراد: أن تجديد التيه بعد الزوال لا يبلغ فى الفضل مرتبته قبل الزوالء فإنّ الثانى بمنزله التتيه من الفجر و يُحتسَب له 
تمام اليوم؛ بخلاف الأولء فإنّه 


() لاحل رجال النحاهت برعم ونه الفهرست: عار الاوز 


(0) لاحظ 


رجال النجاشى: مع”/ 479 الفهرست: /١5‏ 6177. 

(") الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7ح‏ 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: ام 

[مسأله 17: لو نوى الصوم ليلا ثْمّ نوى الإفطار ثم بدا له الصوم] 


[7507] مسأله :1٠‏ لو نوى الصوم ليما ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطرء صح على 
الأقوى ,)١( ]١[‏ 


يُحسّب له بمقدار ما نوى» فيكون دونه فى الفضيله لا محاله. 


ولو أغمضنا عن ذلكك فصحيحه هشام كالصريحه فيما ذكرناه و تكون شاهده للجمع بين الروايتين» حيث دلت على أنّهِ إن نوى 
الصوم قبل الزوال سب له يومه. و إن نواه بعده ميب له من هذا الوقت, أى بمقدار نصف يوم أو أقلء فتُحمَل مونّقه أبى بصير 
على مجرّد المشروعيه و إن لم يكن صوماً تاماًء و أنه يشاب على هذا الصوم الناقصء كما أن مونّقه ابن بكير تحمل على إراده 
صوم اليوم الكامل» فلا تنافى بينهما. 


فتحصٌّ ل : أن ما ذكره جماعه و إن نسب إلى المشهور خلافه من جواز تجديد الته إلى الغروب و مشروعيّته هو الصحيح. و لا 
أق[ هم واه وما 

)١(‏ لا يخفى أن هنا مسألتين ربّما اختلطت إحداهما بالأخرى فى كلمات بعضهم. 

إذ تارٌ: يتكلم فى أن التتّه المعتبره فى الصوم هل يلزم فيها الاستمرار بأن يكون الإمساكك فى كل آنٍ مستنداً إلى التنهه بحيث لو 
تخلف فى آنِ فنوى الإفطار ثم رجع أخل بصيحه صومه لفقد التي فى ذاك الآن؛ فحال تلكك الآنات حال الأجزاء الصلاتنه 


المعتبر فيها صدور كل جزء عن التنِه و إِلَا بطلت صلاته؟ أو أن نه الصوم أوّل الأمر بضميمه عدم تناول المفطر خارجاً كافيةٌ فى 
الضكته و لذ يعفر فها الأسعداند؟ 


]١[‏ يعنى بذلك الواجب غير 


المعّن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 6 


نا أن يفسد صومه برياء و نحوهه فَإِنّه لا يجرئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوظ. 


وهذه المسأله سيتعرّض لها الماتن فى مطاوى المسائل الآتيه عند البحث عن أنّ نه القطع أو القاطع هل يكون مبطنًا أو لا؟ و 
الأقوال المعروفه فيها ثلاثه: البطلان مطلقاً و عدمه مطلقاًء و التفصيل بين نيه القطع و نه القاطع. و سيجى ء البحث حول ذلكك 
مستقصّى إن شاء الله تعالى» و هى أجنبيِه عن محط نظره (قدس سره) و ما هو محل الكلام فى المقام. 


و أخرى: يتكلم فى أن التخيير فى تجديد التيه الثابت فى الواجب غير المعتن و لو اختياراً إلى ما قبل الزوال على ما تقدَّم ١‏ هل 
يختصٌ بما إذا لم يكن ناوياً للصيام من أوّل الأمرء أو يعم الناوى أيضاً؟ فمن أصبح بتنه الصوم ثم نوى الإفطار ثتم بدا له الصوم 
قبل الزوال هل يصحح منه مثل هذا التجديد المسبوق بتئه الصيام أو لا؟ 


و هذا هو محل كلاد مه (قدس سره) فى هذه المسأله» و هو من فروع المسأله السابقه و من متتمماتهاء حيث تعرّض هناك أوَلَا 
لوقت التيه فى الواجب المعين مفصّلًا بين صورتى العلم و الجهل و أنّه عند طلوع الفجر فى الأموّل و إلى الزوال فى الثانى ثم 
تعرّض لوقتها فى غير المعتين و أنّه يمتدّ و لو اختياراً إلى الزوال؛ و ننه ثمه على عدم الفرق فى ذلكك بين سبق التردّد و العزم على 
العدم؛ فحكم بالمساواه بين من لم يكن ناوياً و من كان بانياً على العدم؛ فتعرّض فى هذه المسأله لحكم من كان بانياً على الفعل 
وعازماً على أن يصوم. و أَنّه 


لو عدل عن ننته 


.82 فى ص‎ )١( 
04 مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص:‎ 


و نوى الإفطار لفرض كون الواجب موسّعاًء ثم بدا له و جدّد التيه قبل أن يستعمل المفطرء فهل يسوغ مثل هذا التجديد أو لا؟ 


و هذا كما ترى من شؤون المسأله السابقه و متمّماتها و لا ربط له بمسأله استدامه انيه و استمرارها المبحوث عنها فى المسائل 


و معلومٌ أن الصحيح حينئذٍ هو ما ذكره (قدس سره) من جواز التجديد, إذ بعد ما رفع اليد عتما نواه من الصوم أولًا فمرجعه إلى 
عدم كونه ناوياً للصوم فعلّاء إذ قصد العنوان مما لا بد منه فى البقاء على الصوم, فهو حينما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و 
صدق عليه أنّه لبس بصائم؛ فيشمله إطلاق النصوص المتقدّمه الداله على جواز تجديد التِه لغير ناوى الصوم و أنه بالخيار إلى ما 
قبل الزوال» و من الواضح أنّ نيه الصوم السابقه الزائله لا تزريد على عدمها فلا تقدح فى الاندراج تحت إطلاق النصوص. و أما 
نيه الإفطار فلا تضر إِنَا من حيث فقد ننه الصوم, و المفروض أنّ غير الناوى ما لم يستعمل المفطر محكومٌ بجواز التجديدء فلا 
مانع من الحكم بصيبحه الصوم بمقتضى تلكك الأخبار. 


نعم» يشترط فى ذلكك أن لا يكون قد أفسد صومه برياءٍ و نحوه. فلا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط كما ذكره 
من كان فاقداً للتيه فقط منزله الصائم, و أن من لم يكن ناوياً إلى الآن لو جدّد التيّه فهو بمنزله الناوى من طلوع الفجر فيحتسب 


منه الباقى: و يفرض كأنه نوي .مخ الأول. 


و أمَا تنزيل الصائم على الوجه المحرم لرياءِ و نحوه منزله الصائم على الوجه المحلل فهو يحتاج إلى مئونه زائده و دليل خاصٌء و 
هذه النصوص غير وافيه بإثبات ذلكك بوجه. ولا تكاد تدلّ على انقلاب ما وقع حراماً لكونه شركاً 


[مسأله ؟1: إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر] 


[/159] مسأله 16: إذا نوى الصوم لينًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .)١(‏ 


فى العياده إل الحلال و كميرورلة نصدذافا للمأمور به بل مقتضى ما ورد فى روايات الرياء من قوله تعالى: «أنا خير شريككث» إلخ 
1: أنْ هذا العمل غير قابل للانقلاب. و أنّه لا يقبل الإصلاح بوجه. و أنْ ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلكك ولا ينقاب 


)١(‏ المستفاد من الآيه المباركه: أن الصوم ملسي سي السادي كم وجب على الأمم السابقه مبدؤه امسا كتدس طلوج 
الفجر فهو مر حص فى الأكل و الشرب ليلاء قال تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حتى بَتِنَ لم الْحبِط ايض من الْحِطِ الَْسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ 
١‏ كما أن الوارد فى الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات فى النهارء فلا مانع من استعمالها طول الليل» فالأمر و إن كان فعايا 
فى الليل إلا أنَّ متعلقه صوم الغد و الإمساكك من طلوع الفجرء و قد تقدّم سابقاً أن النتِه المعتبره فى باب الصوم تغاير الته المعتبره 
فى غيره من سائر العبادات الوجوديّه» و أنّها عباره عن العزم و البناء على تركك استعمال المفطرات فى ظرفها غير المنافى لكونه 
نائماً وَل الفجر بل مجموع النهار. و عليه؛ فلا مانع من الأكل و 


الشرب ليلًا مع فرض كونه ناوياً للإمساكك. 


هذا ما يستفاد من الأدله» و مع ذلك ثيب إلى الشهيد (قدس سره) المنع عن الإتيان بالمفطر فى الليل بعد التنهء و أنه لو أتى به 
لزمه تجديد النيّه 3). 


7 أبواب مقدّمه العبادات ب /ح 9 وص الاب 17اح‎ /2١ :١ الوسائل‎ )١( 
.181/ :7 (؟) البقره‎ 

(؟) كفايه الأحكام: .2١‏ 
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[مسأله 18: يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم فيّه على حده] 

[7330] مسأله :١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حده .)١(‏ 


والأولى أن ينلوى صوم الشهر جملهًٌ و يجدّد التيه لكل يوم» و يقوى الامجتزاء بثئه واحده للشهر كلهء لكن لا يتركك الاحتياط 
بتجديدها لكل يوم. 


وهو كما ترى لم يظهر له أىّ وجه. لوضوح عدم منافاه الإتيان به لا للتيه على ما عرفت من معناها و لا للمنوى» إذ المأمور به هو 
الإمساك فى النهار لا فى الليل» إذ لم ترد و لا روايه واحده تدلّ على لزوم الإمساكك فيه بعد التنهء بل قد قام الدليل على العدم» 
وقد ثبت استحباب الجماع فى الليله الأولى الشامل بإطلاقه حتّى لما بعد التته. فكلام الشهيد عار عن كل دليل كما هو ظاهر. 


و ملخص الكلام فى رد مقاله الشهيد: أنْ ناوى الصيام فى الليل إن نواه من الآن فهو تشريحٌ محرّم, و إن نواه من الفجر فلا ينافيه 
تناول المفطر قبله كى يحتاج إلى تجديد التئه كما هو أظهر من أن يخفى. 

(1) تقدّم شطرٌ من الكلام حول هذه المسأله؛ و ذكرنا أنَّ ظاهر الآيه المباركه تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أُوَلَ الأمر 
على نحو الواجب التعليقى» و لكن من الضرورى عدم كون المجموع واجباً واحداً 


ارتباطتاً بحيث لو أفطر يوماً لعصيانٍ و نحوه بطل الكل كما هو شأن الواجب الارتباطى» بل هناكك أوامر عديده قد تعلقت بأيَام 
متعداده كل منها واتجن مشتقل بخباله على سيل الاتحلال الحقيقق و إن حت الكل من أوَل الشهر. 


وعليه؛ فلا فرق بين أن ينوى لكل يوم فى ليلته. نظراً إلى تعلق الأمر به 
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بخصوصهه و بين أن يقتصر على نيه واحده للكل فى الليله الاولى مع بقاء تلكك التيه و ارتكازها فى ذهنه إلى آخر الشهرء نظراً 
إلى حلول جميع تلكك الأوامر فى الليله الأولى» فيصيح كلا الأمرين كل باعتبار. 


واالخاضن[ :أذ طرق العمل ماش عن زماة دوي الأمن واينيسا قاضال ماقو فالواجت عرق غلن كل حالة خانه الام أن 
الفصل قد يكون قلينًا و بمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه. و قد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتيه 
فلاد قزق بينهما من هذه اللجهه و له اخفياز أي منهما شاء فيمكن نيه الكل جملة مع بقاء التيه الارتكازيه فى أفق النفس إلى آخر 
الشهرء كما يمكن نيه الغد بخصوصه لتردّده فى صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر و نحوه مثلما فيوكل ثيه الأيام الآتيه إلى 
ظرفها. 


نعم الأحوط الأولى الجمع بين الأمرين» فينوى صوم الشهر جملهً و يجدّد التنه لكل يوم لما ذكره بعضهم من لزوم اليه فى كل 
لبله. 


و على كل حالء فلا يحتمل أن يكون صوم شهر رمضان واجباً واحداً ارتباطياً كى تجب ننه الكل من الأول؛ لأجل عدم جواز 
تفريق التنه على أجزاء العباده الواحده؛ ضروره أُنّها واجبات عديده استقلاليه» و لكل يوم حكم يخضه من الثواب و العقاب 


و الكفاره الإفطار و الاطاعه و العصيان و نحو ذلكك مما هو من شؤون تعدّد العباده؛ غايه الأمر أن هذه الأوامر قد حدثت بأجمعها 
من الأول على سبيل الانحلال؛ و بهذا الاعتبار صيحت التيه بكل من النحوينء فله قصد الجميع من الأول كما أنَّ له نيه كل يوم 


و أمًا فى غير شهر رمضان ]١[‏ من الصوم المعيّن فلا بد من ننه لكل يوم إذا كان عليه أيَام كشهر أو أقل أو أكثر .)١(‏ 


)١(‏ كأن هذه المسأله مما وقع التسالم عليهاء بل صرّح فى الجواهر بعدم وجدان الخلاف »)2١‏ و بذلكك يفترق رمضان عن غيره 


من الواجب المعتّن بنذر و نحوه إذا كان عليه أيام عديده كشهر أو أقل أو أكثر» فيجتزئ بتئْه واحده فى الأوّل دون الثانى. 


أقول: لو كان الاجتزاء فى شهر رمضان ثابتاً بدليل خاصٌ و كان مقتضى القاعده عدم الاجتزاء» لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار 
على رمضانء جموداً فى الحكم المخالف لمقتضى القاعده على مقدار قيام الدليل» لكك عرفت أن الحكم فيه هو مقتضى 
القاعده؛ من غير أن يستند إلى دليل بالخصوصء حيث إِنّ الأمر بصوم الشهر كله قد حدث من الأوّل بمقتضى قوله تعالى فُمَنْ 
شَهِدَ مِنْكع الغّهْرَ فض مه 419و كذا الزوايات: فتعاق عند ما هلّ هلال الشهر ثلاثون أو تسعه و عشرون أمراً بعدد الأيام على 
سيل الواجت التعليقى واإن أنشئ الكل بإنعاء واجت و لكتها تسل إلى أوامر غدينه البتقلاليه لكل متها إطاعة وعصيان معاير 
للآخر. 


و لأجله كان مقتضى القاعده جواز الاكتفاء بتنه واحده على ما سبق فى 


]١[‏ الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان و صوم 


غيره فى ذلكك إذا كان الوجوب فعلياً من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلا واجباً بسبب واحد أو أسباب متعدّده. 


.507 :١8 جواهر الكلام‎ )١( 
.188 :7 البقره‎ )0( 
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معنى التيه المعتبره فى باب الصوم من العزم و البناء على عدم الإتيان بالمفطرات فى ظرفها غير المنافى لكون التركك غير اختيارى 
له لنوم أو عجز و نحو ذلككء فيكتفى باستناد التركك إلى الصائم بنحو من الاستناد» أى يبنى على أن لا يرتكب تلكك الأ-مور 
باختياره قاصداً به التقرّب. 


و من هنا ذكرنا فيما تقدّم عدم الحاجه إلى تجديد اليه فى الليله الثانيه» فلو نام نهار اليوم الأوّل و لم يستيقظ إِلَّا بعد الفجر من 
اليوم الثانى صِحٌ صومه؛ استناداً إلى التنه الحاصله فى الليله الأولى» الباقيه بطبيعه الحال» فإذا كان هذا مقتضى القاعده فى صوم 
رمضان ثبت فى غير رمضان أيضاً بمناطٍ واحدء و لا نظنّ أن هناكك إجماعاً تعبدياً استند إليه الفقهاء فى الحكم بالتفرقه بل إِنّهم 
بنوا ذلكك على مقتضى القاعده حسبما أدَّى إليه نظرهمء و إلا فالإجماع التعبدى لعله مقطوع العدم. 


و قد عرفت أن القاعده تقتضى الاجتزاء حتّى فى غير رمضانء لفعليه الأمر المتعاّق بالواجب المتأخَر كما فى نذر صوم شهر مثا 
و كوجوب صوم اليوم الثالث من الاعتكافء فلو اعتكف يومين كان الأمر بالثالث ثابتاً من الأوّل» فيكتفى بتلكك التنِه السابقه» فلو 
نام فى اليوم الثانى و لم يستيقظ إِلَا بعد الفجر من الثالث صحح صومه و إن لم يجدّد 


الثته ليلته. 


و الحاصل: أنّه لا فرق بين رمضان و غيره فى جواز الاجتزاء بتتيه واحدهء لعدم ورود روايه خاصّه فى الأوّلء و مقتضى القاعده 
الصبحه فى الجميع؛ لكن على ما يناه سابقاً من اعتبار صدور التيه بعد فعليّه الأ.مر لا قبلها لا تكفى التيه قبل حلول رمضان. 
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[مسأله 12: يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] 


[100] مسأله 19: يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان (1)» فلا يجب صومه؛ و إن صام ينويه ندب 


أو قضاءً أو غيرهما. 


() قحرر عبوس نيل| السوانه لأصالة عدم دخول رمضان. و منه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضنًا عن عدم وجوبه. 
لأنه من ١‏ لملتفت تشريعغ محرّم مضافاً إلى النصوص الخاصّه الناهيه عن الصوم بهذا العنوان» بل ورد فى بعضها :)١١‏ أنه لا يجزئ 
و إن انكشف كونه من رمضان فلا بدٌ من قضائه. أن ما أتى به منهيٌ عنهء فلا يقع مصداقاً للمأمور به. 


وعلى اليعيله: لامك فى مه ضوع هذا البوعدى الداقى نفنيه آنه مشروع فال تسد به رمقناة» و إلاافهز متو وقد دات 
الأخبار المتظافره على الحكم من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعده حسبما عرفت. 


نعم» ورد فى بعض النصوص كخبر الأعشى "١‏ النهى عن صوم يوم الشكك. 
لا 
وقد ثيب إلى المفيد (رضوان الله عليه) القول بكراهه الصوم فى هذا اليوم و كأنّه حمل النهى المزبور عليها جمعاً بينه و 


و لكنه كما ترىء فإنَّ ما دلّ على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز, و قصد عنوان 


ومفنان فلو ك1 كمون هه باع 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 10/ أبواب وجوب الصوم ونيته ب مح ١‏ وص اب #ح ه. 
(0) الوسائل :٠١‏ 10/ أبواب وجوب الصوم و نيته ب مح 7. 

(*) المعتبر ؟: 28٠‏ المسالكك ”: 20. 
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قال (عليه السلام) فيها: «إنّما يصام يوم الشكك من شعبان, و لا يصومه من شهر رمضان» إلخ .)١١‏ 


و فى روايه الزهرى: «و صوم يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنه» أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان. و ثهينا عنه أن ينفرد الرجل 
بصيامه) إلخ «7) و نحوهما غيرهما. 


و عليه فالروايات الناهيه محموله على القسم الأخير بطبيعه الحال» فلا موجب للحمل على الكراهه. بل قد ورد فى بعض الأخبار 
الحتٌ على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان و أنّهِ إن كان من رمضان أجزأه. و يومٌ وف له. و إلا فهو تطوٌّ يؤجر عليه «”. 


نعمء هناك روايه واحده قد يظهر منها المنع و إن لم يكن بعنوان رمضانء و هى صحيحه عبد الكريم بن عمرو الملقّب ب: كرام 
قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنَى جعلت على نفسى أن أصوم حتّى يقوم القائم «فقال: صمء ولا تصم فى السفر و لا 
العيدين و لا أنَام التشريق و لا اليوم الذى يشكك فيه؛ «5. 


فإ الظاهر أن المراد من اليوم الذى يُشكك فيه ما تردّد بين شعبان و رمضانء و إلا فليس لنا يوم آخر تُستعمل فيه هذه اللفظه و 
قد دلت صريحاً على النهى, مع أن المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذرء لا بعنوان رمضان كما لا يخفى. 


و يندفع بعدم ظهور الروايه فى ورودها فى فرض النذرء بل ظاهرها 


مجرّد الجعل على النفس و الالتزام بالصوم خارجاًء و لو أراد النذر لقال إِنى جعلت 


.6 أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه ح‎ /١١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه ح‎ /١١؟‎ :٠١ الوسائل‎ )0( 
أبواب وجوب الصوم و نيته ب ه.‎ /٠١ :٠١ الوسائل‎ )*( 

() الوسائل /١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب # ح ". 
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لله على نفسى ... إلخ كما لا يخفىء و من المعلوم أنّ متعلق هذا الجعل هو الصوم الذى لا يكون واجباً فى نفسه. و إلا فالواجب 
كرمضان غنيٌ عن الجعل المزبور. و عليه» فالنهى الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان. 


و بعباره اخرى: التزم هذا الجاعل أن يصوم طيله حياته إن واجباً فلوجوبه و إن ندباً فلالتزامه به» و بما أنْ الصوم يوم الشك مظنّه 
قصد الوجوب فمن الجائز أنه (عليه السلام) منعه عن الصوم بهذا القصد و بعنوان رمضان. و أمَا الصوم ندرا جين الترامه رو قراره 
فالروايه غير ظاهره فى المنع عنه بوجه. 

و مع الغضٌ عا ذكرناه و تسليم بُعده عن الروايه لكونها ظاهره فى المنع المطلق» فهى معارضه للروايات السابقه الدالّه على 


مشروعيه الصوم فى هذا اليوم» بل محبويئته» و حيث إِنْها لا تقاوم تلكك النصوص الكثيره المتواتره فلا مناص من طرحها أو 


و على الجمله: لا- ينبغى التأمّرل فى صيحه الصوم فى يوم الشكك و أنه مشروع فى حدٌ نفسه. للنصوص المتواتره» و الممنوع هو 
صومه بعنوان رمضانء فلا تقاومها هذه الروايه و إن صيّح سندهاء فإن كانت قابله للتأويل حسبما 


ذكرناه فهوء و إلا فلتُطرح, أو تحمل على التقيّه. 


وقد عرفت أنّ الصيحه هى مقتضى الاستصحاب الموضوعى أيضاًء أعنى: أصاله بقاء شعبان و عدم دخول رمضان فالحكم مطابق 
للقاعده و إن لم ترد روايه أصلّاه كيف؟! و الروايات الصريحه فى الجواز كافيه و وافيه حسبما عرفت. 


ثم, إن مقتضى الاستصحاب و الروايات: عدم الفرق فى صحه الصوم من شعبان بين أن يقصد به التطوع, أو ينوى الوجوب من 
نذر أو 555 أو استئجار 


و نحو ذلك بل قد لا يشرع التطوّع كما لو كان عليه القضاء و لو من السنين السابقه. فإِنَ المتعتين حينئذٍ التصدّى له» و لا يسوغ 
له صوم التطوّع كما سيجى ء فى محله إن شاء اللّه تعالى .)1١‏ 


فالثابت فى حقّه بمقتضى الأمرين المزبورين جواز الصوم على نحو ما يقتضيه تكليفه من التطوّع إن لم يكن عليه واجب مطلقاً أو 
فيض القفياة و إلا!فتقضك الؤاكت. 


ولم يرد فى شىء من الأخبار ما يدل على الاختصاص بالتطوّع عدا روايه واحده و هى روايه بشير التبال» قال: سألته (عليه 
السلام) عن صوم يوم الشكك؟ «فقال: صمه فإن يكث من شعبان كان تطوعاًء و إن يكك من شهر رمضان فيوم وُفقت له) .)5١‏ 


و لكنّها كما ترى غير دالّه على الانحصار, بل إِنَّ موردها ذلكك أى من لم يكن عليه صوم واجب بقرينه ذكر التطوّع بضميمه ما 
سيجى ء من عدم مشروعيه التطوّع من عليه الفريضه 0 فلا تدل على عدم جواز قصد الوجوب ممّن كان عليه صوم واجب 
بوجه كما هو ظاهر جدَاً على أَنّها ضعيفه السند ببشير التنال» فلا تصلح للاستدلال. 


و بقتيه الأخبار غير مذكور فيها التطوّع كما عرفت» و 


نما ذكر فيها الصوم على أنه من شعبان» و هو كما يمكن أن يكون بتيْه الندب» يمكن أن يكون بتنه القضاءء أو واجب آخر. 


.017808 فى ص‎ )١( 
." أبواب وجوب الصوم ب ه ح‎ /١١:٠١ (؟) الوسائل‎ 
.607” فى ص‎ )9( 


ولو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه. و وجب عليه تجديد التنه إن بان فى أثناء النهار و لو كان بعد الزوال »)١(‏ 


و منه تعرف أنَّ الإبجزاء أيضاً كذلكك فيِحسَب له من رمضان لو تبتين كون اليوم منه» سواء أ صام تطوّعاً أم وجوباء لإطلادق 
نصوص الاجتزاء من هذه الجهه, و العمده منها روايتان: 


١ لا‎ 


أفأقضيه؟ «قال: لاء هو يوم وُفْقت له .0١١‏ 


و 


و الأخرى: مونّقه سماعه. قال (عليه السلام) فيها: «و إِنّما ينوى من الليله أن يصوم من شعبانء فإن كان من شهر رمضان أجزأ 
عنه) إلخ .)"2١‏ 

و كلتاهما مطلقه من حيث التطوّع و عدمه. فلا يختصّ بالأوّل لا تكليفاً ولا وضعاً. 

(1) خلافاً لما نسب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد, استناداً إلى إطلاق النصّ و الفتوى. 


وهو كما ترىء فإِنْ مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم» و ليس فى شى ء منها فرض انكشاف الحال أثناء النهار 
الذى هو محل الكلام كى يتمشّكك بإطلاقه؛ و الظاهر أنّ كلمات الأصحاب أيضاً ناظره إلى ذلكك. 


و كيفما كانء فلا شكك فى الاجتزاء بما سبق من الأجزاء و إن كانت فاقده 


)١(‏ الوسائل /7٠١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب 0ح ”؟. 


(؟) الوسائل /١١ :٠١‏ أبواب وجوب الصوم 


ب شاحع. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١؟؛‏ ص: ٠١‏ 


للعه لآستفاده حكمها فخ النضوضن بالأولواية القطعيه» إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذى هو 
مورد النصوص مع كون المجموع حينئذٍ فاقداً للتيه ففى مورد الانكشاف فى الأثناء المستلزم لفقد اليه فى البعض فقط بالطريق 
الأولى» و لا سما مع التعليل بأنّهِ يومٌ وق له المقنضى لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى. 


و أمّا لزوم تحدبة' القه الشينيه إلى الآنات الافيه هن النهان بعد اتكفاف الجال فهنذا أرها فى أن تششك ا فت د ارهن 
الحال من القول بعدم الحاجه إلى التيِه بقَاءً فلا يضرّه الخلوٌ منها بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلكك, أو الاستمرار على التيه 
السابقه ثيه الصوم من شعبان ندباً أو قضاءً أو غيرهما أو تجديد التيه بعنوان رمضانء و لا رابع. 


مرا الأوّل: فباطل جزماً؛ كيف؟! و الصوم عباده لا تصيح بدون التيه و قصد العنوان فى تمام الآنات و مجموع الأجزاء بالضروره 
حنيدا م قن مله 11 


و أمّا الثانى: فكذلك,. للقطع فعا بعدم الأعمر بالصوم من شعبان» بمقتضى فرض انكشاف الخلاءف» فكيف يمكن البقاء و 
الاستمرار على ثيته السابقه؟! فإِنّ ثيه التطوّع مثنًا كانت مستنده إلى الحكم الظاهرىء و هو استصحاب بقاء شعبان الذى موضوعه 
الجهل و قد ارتفع؛ فهو عالمٌ فعلًا بعدم الاستحباب و عدم الأمر بالصوم من شعبان» فكيف يمكن نيته؟! فلا مناص من الأخير» و 
هو المطلوب. 

و عليه فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالتيه السابقه من باب الاحتساب المستفاد من الأولويه القطعتّه كما مرّء و يجدّد التيِه فيما 


بقى» و بذلكك يصمح صومه و يلتئم جزؤه اللاحق بالسابق. 


)١(‏ فى ص /م. 


ص: ا/ا 


و لو صامه بتئه أنْه من رمضان لم يصيح و إن صادف الواقع .)١(‏ 


يكنا ركف ممعكقت عد ظهو ر الفاذف أنه كان مامور ا نواقعا عزفا ننس ل التكرو عا به الاج اله كان دور فيما 
سبق و قد اكتفى به الشارع تعبّداً» أمَا الآن فما بعد فلا عذر, و معه لا مناص من تجديد التنِه من غير حاجه إلى قيام دليل عليه» بل 


هو مطابق لمقتضى القاعده حسبما عرفت. 

(1) لقنا فيناا إل أن الروايات الوازةةافى صنوة يوم الك عل طرافك للوت: 

منها: ما تضمن المنع المطلقء و أنه لا يجزئه» و عليه القضاء و إن تبن كون اليوم من رمضان. 
و منها: ما دل على الأمر به مطلقاًء و أَنّهِ يوم وُقّى له» و يجزئه لو كان منه. 

وهما متعارضتان بالتباين: 


و هناك طائفه ثالثه جامعه بين الأمرين و شاهده للجمع بين الطائفتين» حيث تضنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز و 
يجزئ» و بين صومه بعنوان رمضان فلا يجوز و لا يجتزى به و إن كان منه. فتّحمّلى الطائفه الأ-ولى على الثانى؛ و الثانيه على 
الأول» و بذلكك يرتفع التنافى من البين و يتصالح بين الطرفين. 


فمن الطائفه الأولى: صحيحه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضان؟ 
«فقال: عليه قضاؤه و إن كان كذلك» .)١١‏ 


و كونها من هذه الطائفه مبتى على أن يكون قوله: «من رمضان) متعلقاً 


.١ أبواب وجوب الصوم ب مح‎ /1١0 :٠١ الوسائل‎ )١( 
07 مو سوعه الإمام الخوئى» ج أفرة ص:‎ 


يقر له شك لقره «يصوم) كما لا يخفى. 


يوم الشكك: «من صامه قضاه و إن كان كذلك, يعنى من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤيه قضاه و إن كان يوماً من شهر 
رمضان. لأنْ السنّه جاءت فى صيامه على أنّه من شعبان» و من خالفها كان عليه القضاء» .)١١‏ 


قوله: «يعنى» إلخ» يحتمل أن يكون من كلام الشيخء و يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواه» كما يحتمل أيضاً أن يكون من 
كلام الإمام (عليه السلام)» و إن كان الأخير كا سنبين. 


و كيفما كان. فيكفى كون الصدر من الإمام (عليه السلام) فيتتحد مفادها مع الصحيحه السابقه. 
و هذه الروايه صحيحه بلا إشكال و إِنَّ عبر عنها بالخبر فى كلام الهمدانى 7) المشعر بالضعف. 


و منها صحيحه عبد الكريم بن عمرو الملقّبٍ ب: كرام المتقدّمه؛ قال (عليه السلام) فيها: «لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أيام 
التشريق ولا اليوم الذى يشكك فيه؛ 400 و نحوها غيرها. 


ثم لا يخفى أن قوله (عليه السلام) فى الصحيحتين الأوليين «و إن كان كذلك» لم يظهر له وجه؛ لوضوح اختصاص القضاء بما 
إذا كان كذلكء أى كان يوم الشكك من رمضان. و إِلَا فلو كان من شعبان أو لم يتبين الحال أبداً لا يجب القضاءء 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 77/ أبواب وجوب الصوم ب * ح 3 التهذيب ©: /١27‏ /امع. 
(؟) مصباح الفقيه 884:15 

() الوسائل /١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم ب #ح ". 
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فحقّ العباره أن يقال: قضاه إن ثبت أنه من رمضان. لا: و إن كان من رمضان. 


إِنّا أن يقال: إن المراد'من قوله: اقضناة» المدلول الالتزامى ».وهو البطلان الذى هو ثابت غك تقديدى كونه من رزمضان و 


عدمه. أمَا الثانى فواضح, لأنّ ما قصد و هو الصوم بعنوان رمضان لم يقع؛ و ما وقع لم يقصد. و كذا الذى هو الفرد الخفىء و لذا 
احتيج إلى كلمه «إن) الوصله. فهو بمثابه أن يقول: لم يعتدٌ به و إن كان من رمضان. 


و بالجمله: بما أن القضاء مترتّب على البطلان فأريد من الكلام المعنى الالتزامى دون المطابقى أعنى: نفس القضاء إذ لا محصّلى 
للعباره حينئظٍ حسبما عرفت؛ لعدم موضوع للقضاء لو لم يكن من رمضان. فقوله: «و إن» إشاره إلى تعميم البطلا-ن الملزوم 
لوجوب القضاء لبعض الموارد» لا تعميم نفس وجوب القضاء. و إِنْما تعرّض للقضاء لثبوته و لو فى الجمله و فى بعض الموارد. 


والظاهر أن التفسير المذكور فى صحيحه هشام بقوله: يعنى من صامه إلى قوله لأنَّ السنّهء إِنْما هو من الشيخ أو بعض الرواه 
لتوضيح هذا المعنى» ففسّدره بما يرجع إلى البطلان» و أن المراد من القضاء المدلول الالتزامى» يعنى: بطلان الصوم الذى لازمه 
القضاءء و لو فى خصوص هذا الموردء أعنى: ما إذا كان اليوم من رمضان واقعاً و إلا فلا يحتمل ثبوت القضاء على كل تقدير 


كما عرفت. 


و عليه فالمظنون قويّاً أنّ التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من الإمام نفسه كما لا يخفى؛ خصوصاً مع التعبير بكلمه: يعنى» 


ل اعت 


و بإزاء هذه الطائفه طائفةٌ أخرى تضعنت الأمر بالصوم فى هذا اليوم و أنّه لو انكشف أنه من رمضان يُحتسب منه و أنه يوم وُفّق 
له فتدلٌ لا محاله على المشروعيه؛ و هى كثيره كما لا تخفى على من لاحظها. 


و الروايات الجامعه بين الطائفتين المصرّحه بالتفصيل بين الصوم من شعبان 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ع7" 


[مسأله :١1‏ صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه] 


[ع/ا"؟] 


مسالة :١/‏ صوم يوم الشكك يُتصوّر على وجوه :)١(‏ 
الأؤل: أن يصوم على أنّه من شعبان؛ و هذا لا إشكال فيه» سواء نواه 


0 
فيجوز و من رمضان فلا يجوزء فهى عديده عمدتها مونّقه سماعه. قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل صام يوماً ولا 


يدرى أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟ إلى ان قال (عليه السلام)-: (إِنْما يصام يوم الشكك من شعبان, و لا يصومه من شهر 
رمضان) .)١١‏ 


وهى كما ترى واضحه الدلاله على أن متعلق الأمر شى ء و متعلق النهى شى ء آخرء و بما أنّها جامعه بين الأمرين» فبها يجمع 


بين الطائفتين المتخاصمتين و يرتفع التعارض من البين. 


هذاء و لوفرضنا عدم وجود شىء من هذه الروايات لحكمنا أيضاً بالبطلان لو صام يوم الشكك بعنوان رمضان و إن صادفه لأنّه 
البطلان فى فرض الغفله» أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان» لعدم التشريع حينئذ» و أما مع الالتفات فباطل و لا حاجه إلى النصّ. 


)١(‏ ذكر (قدس سره) أن فيه وجوهاً أربعه تقدّم الكلا.م حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو 


رمضان مسقصى و" فل" نعيك. 


و أمَا الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد» فقد فصل (قدس سره) 


.6 أبواب وجوب الصوم ب 8 ح‎ /١١:٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) فى ص مع 78/. 
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»أو سه :ا علية هوم الققناء أو النذدى أو تجو #لكهارن لو كفت عه ذلك أله كان من وفضاة اجر عنهو سين كلك 


الثانى: أن يصومه به أنه من رمضان» و الأقوى 


بطلانه و إن صادف الواقع. 


العالك: أن بصومة على انسنإة كان هو شحان كان نذا أو ققناء ساون كلو هم عفان كان واحاء و الأفرق بظلاتة | نهنا 


الرابع: أن يصومه بتنِه القربه المطلقه بقصد ما فى الذمه. و كان فى ذهنه أنه إمّا من رمضان أو غيره» بأن يكون الترديد فى 
المنوى لا فى ثته» فالأقوى صبحته و إن كان الأحوط خلافه. 


بينهما من حيث الصححه و الفساد. فذكر (قدس سره): أنّه إن صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباء و إن كان من شعبان 
كان ندباً أو قضاءًء بطل» لكونه من الترديد فى التيه. 

و أمًا إن قصد صوم هذا اليوم بقصد ما فى الذمّه أى بقصد الأمر الفعلى المتوجّه إليه على ما هو عليه إذ الصوم فى هذا اليوم 
مأمور به جزماًء لعدم كونه من الأيام المحرّمه كيوم العيد و نحوه؛ و إن لم يعلم خصوصيه ذلك الأمر من الوجوب أو الندبء 
فيقصد الأمر الفعلى بقصد القربه المطلقه فقد حكم (قدس سره) بالصيحه حينئذِء لكونه من الترديد فى المنوىء لا فى التتيهه كما 
فى الصوره السابقه. 

أقول: يقع الكلا-م أُوَلًا فى بيان الفرق بين الصورتين و صيحه التفكيكك بينهما موضوعاًء و أخرى فى صححه التفصيل حكماًء فهنا 
جهتان: 
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مرا الجهه الأولى: فمبنى الصوره الأولى على الامتثال الاحتمالى؛ بمعنى أنّ الباعث له على الصيام إِنّما هو احتمال رمضانء و أما 
الطرف الآخر أعنى: الصوم الندبى من شعبان فلا يهتمٌ به. بل قد يعلم ببطلانه. لعدم كونه مأموراً به فى حقّه كما لو كان عبداً أو 


على الافتقار إلى الإ.ذن منهم؛ فيصوم يوم الشكك برجاء أنه من رمضان لا على سبيل البتّ و الجزم ليكون من التشريعء فيتعآق 
الفعك يران رمضاة: لكل لذ حا مده بل تردزيزقه اكمالقة :"أله ذا كان من ومشاة فهوة و إلا فليكن عطوعا أواقضاء معطا أو 
لا هذا و لا ذاكء بل باطلًا كما فى صوره الحاجه إلى الإذن على ما سمعتء فلا يدعوه إلى الصيام إِلَا مجرّد احتمال رمضان. 

و أمّرا الصوره الثانيه: فليس فيها رجاء أبداًء بل هو قاصد للأمر الفعلى الجزمى الجامع بين الوجوب و الاستحبابء للقطع بتعلق 
الأأمر بالصوم فى هذا اليوم» غايه الأمر أن الخصوصيه مجهوله؛ و صفه المنوى مردّده بين الوجوب و الاستحباب» لتردّدها بين 
رمضان و شعبان» فتلغى تلكك الخصوصيه فى مقام تعلّق القصد, و لم يقصد رمضان لا جزماً و لا احتمانًاء بل يقصد طبيعى الصوم 
تذافى طبيق الأمةو .هذا هو الى بقاه بالترديد فى المتوئ :ذون الضه عكين الصوؤة السابقة 

و أمَا الجهه الثانيه: فالظاهر صححه ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين الصورتين: بالبطلان فى الأولىء و الصبحه فى الثانيه. 

قا الأول فلا الأنعان الالجيا بز العاده الرحاقة.ى إن كان محكوت:السكه كماافن سائن مزارة الرخاوو اللحقاط ]لا أنها 
محكومه بالفساد فى خصوص المقام, نظراً إلى أنّ المستفاد من إطلاق الروايات الوارده فى المقام 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: /7 


بطلا-ن الصوم فى يوم الشكك بعنوان رمضان و لو كان ذلك على سبيل الاحتمال و الرجاءء؛ بل لا يبعد أن يقال: إِنّ الروايات 
ناظره إلى نفس هذه الصوره؛ إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر إِمَا لا يقع خارجاًء أو نادر الوقوع جدّاًء و 


هو الصوم فى يوم الشكك بعنوان رمضان بتيه جزميّه تشريعته» أ فهل يظنّ صدور ذلكك من رواه هذه الأحاديث؛ نظراء محمد بن 
مسلم» و هشام بن سالم. و أضرابهم من الأكابرء كى يهتم ذلكك الاهتمام البليغ بردعهم و منعهم؟! فمن القريب جدَاً أن النهى فى 
هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجىء و لا سما عند العوام من الصيام فى نحو هذه الأيام بعنوان الاحتياط و الرجاء 
كى لا يفوتهم الصوم من رمضان. 


وبالجملهفالرواباك إما 'مختطية بالرجَاف أو الها مظلقه زه هذه الحية :و على الثقد ري فتلال غلى الظلان:فى قل ةالصورره. 


و أما الثانى: فلأنَ الصيام فى الصوره الثانيه غير مشمول للنصوص الناهيه. لأنّها إنّما نهت عن صوم تعلق بعنوان رمضان إمّا جزماً 
أو و لو احتمانًا حسبما عرفت» و هذا لم يقصده حسب الفرض. و إِنّما قصد الطبيعى» و قد ذكرنا سابقاً أنّ المأمور به فى شهر 
رمضان هو طبيعى الصوم و لم يؤخذ فيه إِلَّا خصوصيه عدميّه 4/1١‏ و هى عدم قصد عنوان آخر و هى حاصله فى المقام» لفرض 
عدم تعلق القصد بعنوان آخر منافٍ لرمضان. 


و عليه؛ فلو اتكشف بعدئدٍ أن اليوم من رمضان فقد أجزأء لأنّه قد أتى بمتعلّق الأمر على ما هو عليه فلا يدخل هذا الفرض فى 
الأخبار الناهيه بوجه. 


فإن قلت: إن تلك الأخبار التى منها موئّقه سماعه كما تضعنت النهى عن 


() فى ص "١‏ 
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الصوم بعنوان رمضان كذلك تضمنت الأمر به بعنوان شعبانء الظاهر فى حصر الصححه فى هذا العنوان» و هو غير منوى حسب 
الفرضء فلا مناص من الحكم بالبطلان» نظراً إلى خروج هذا الفرض عن العقد الإيجابى و 


إن لم يكن داخنًا فى العقد السلبى كما ذكر. 


قلت: لا ينبغى التأمل فى أنْ الحصر المزبور إضافىء و المقصود نفى الصوم بعنوان رمضان. لا حصر الصوم المشروع بعنوان 
شعبان» فالحصر إِنّما هو بلحاظ ما هو المتعارف الخارجى من الصوم فى مثل هذا اليوم, إِمّا بعنوان رمضان أو شعبان. 


و أمّا الصوم بالعنوان الجامع و بقصد ما فى الذمّه الذى هو المبحوث عنه فى المقام فليس بمتعارف كما لا يخفى» فتخصيص 
شعبان بالذكر يراد به أن لا يكون من رمضانء لا لخصوصيهِ فى شعبان نفسه. فلو فرضنا أن شخصاً محبوساً جهل بالشهور و عيّنها 
بعدد الزوج و الفرد ثم علم إجمانًا بمقتضى هذا الحساب أنَّ هذا اليوم إِمّرا أنّه آخر رجب أو أوّل رمضانء فهو طبعاً يصوم 
بعنوان رجبء للقطع بعدم شعبان» و المفروض عدم الجواز بعنوان رمضانء و الاستصحاب أيضاً ينفيه» فلو صام كذلكك و صادف 
من رمضان فهو يوم وُقْق له» و تشمله نصوص الصححه بالضروره؛ فيكشف ذلكك عمّا ذكرناه من عدم خصوصيه لشعبان» و إِنّما 
يراد النهى عن قصد رمضان و لو رجاءً كما مر. 

و عليه فلو صام بقصد الجامع ملغياً عنه كل خصوصيه صم و لم يدخل فى الأخبار الناهيه بوجه حسبما عرفت. 
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[مسأله 14: لو أصبح يوم الشك بنيّه الإفطار, ثْمَّ بان له أنه من الشهر] 

[7/ا78] مسأله :لو أصبح يوم الشكك بتئِه الإفطار, ثم بان له أنّه من الشهر :)١(‏ فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسكك 


بقيّه النهار وجوباً تأدب و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال. و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيه و أجزأ 
عنه .]١[‏ 


الثانى: فقد يكون قبل الزوال» و أخرى بعده. 


أمّا فى صوره عدم التناول: فقد تقدّم من الماتن جواز تجديد التيِه فيما إذا كان الانكشاف قبل الزوال» و الاجتزاء به عن رمضان 
إلحاقاً له بالمريض و المسافر الذى يقدم أهله قبل الزوال. 


وعرفت أن هذا الحكم و إن كان هو المعروف بينهم إِلَا أنه لا دليل عليه بحيث يُجتزأ بتِه الإمساكك بقتِه النهار عن الإمساكك من 
طلوع الفجر المتقوّم به الصوم ليكون الصوم الناقص بدلا عن الكاملء فإنّ هذا على خلاف القاعده؛ يقتصر فيه على مورد قيام 
الدليل» و هو خاصٌ بالمريض و المسافر دون غيرهما و إن لم يتناول المفطر» فلا وجه للتعدّى عنهما بوجه. 


و أمَا فى صوره التناول: فلا إشكال فى البطلان, لأنّه قد أحدث شيئاً و أفطر» و لا معنى للصوم فى جزء من اليوم, فإنّه متقوّم شرعاً 
بالإمساك من الفجره و لم يتحقّق حسب الفرضء فلا مناص من القضاء. 


وهل يجب عليه الإمساكك إلى الغروب تأدّباً كما ذكره فى المتن؟ 


]١[‏ فيه إشكال كما مرٌ. 


الظاهر أنّه من المتسالم عليه بينهم» بل لعله من الواضحات التى يعرفها حتى عوامٌ الناس.ء فإنّهم لا يشكون فى أن من كان مكلفاً 
بالصوم و إن لم يكن منتجزاً عليه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب عليه الإمساكك بقيّه النهار وجوباً تأديباً كما عبر به فى المتن و إن 
لم يُحسّب له الصومء فإن تم الإجماع و الظاهر أنّه تامٌ فلا كلام, و إِلَا فإثباته بحسب الصناعه مشكلء» لعدم الدليل عليه بوجه. إذ 
الواجب بعد أن كان ارتباطياً وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم فى هذا اليوم» فبأى موجب يلزمه الإمساكك فى 


بقيه النهار؟ فلولا قيام الإجماع لكفى فى نفى هذا الوجوب أصاله البراءه عنه. 


و بعباره اخرى: الإمساكك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصومء بل بعنوانٍ آخرء و لذا عبر (قدس سره) عنه بالتأذب» و هذا 
يفتقر إثباته إلى دليل آخر غير أدلّه وجوب الصوم؛ و حيث لا دليل فالمرجع أصاله البراءه لولا الإجماع على الوجوب. 


نعم» يمكن أن يستفاد ذلكك من الأخبار الوارده فى الجماعء فإن الرواباك الوازهه فى يسائر المقطراك كلها مقيّده بالصائم» مثل 
قوله (عليه السلام): «لا يضِرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ 00١١‏ و مثل قوله عليه السلام: «من أفطر متعم لداً فعليه) إلخ "١‏ فإِنَ 


و نحوها غيرهاء فإِنْها برمّتها وارده فى خصوص الصائم. فالتعدّى إلى غيره ممّن أبطل صومه كى يجب عليه الإمساكك لا دليل 
عليه. 


(1) الوسائل /"١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 

(؟) انظر الوسائل :٠١‏ 58/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١١‏ 
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[مسأله 14: لو صام يوم الشك بنيّه أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما] 


[17/8] مسأله 1: لو صام يوم الشكك به أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهماء ثم تناول المفطر نسيانء و تبين بعده أنه من 
رمضانء أجزأ عنه أيضاًء و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً )١(‏ كما لو لم يتبين» و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبتين. 


و لكن خصوص الروايات الوارده فى الجماع مطلقه لم يُوْحَدْ فى موضوعها عنوان الصائم؛ بل المذكور فيها: إن من أتى أهله فى 
شهر رمضان فعليه كذا 20١١‏ و نحو ذلكك مما يقرب من هذا التعبير» فتدلّنا على أنّ الحكم عامٌ للصائم و لغيره» و قد خرج 


عنها بالدليل القطعى بعض الموارد كالمسافر و المريض و الشيخ و الشيخه و أما غير ذلك ممّن كان مأموراً بالصوم فأفسده أمّا 
العذر أو عصيان فهو مشمول لتلكك الإطلاقات» فيجب عليه الإمساكك عن الجماعء و بعدم القول بالفصل القطعى يثبت فى سائر 
المفطرات أيضاًء فإن تم هذا التقريب أو الإجماع المزبور و كلاهما تام و إِلّا فلا دليل عليه. 


0 0 
)١(‏ لما سيأتى إن شاء الله تعالى فى محله من اختصاص المفطر بالتناول العمدىء و أمَّرا غيره فرزق رزقه الله ولا يقدح فى 


الصيحه بوجه فلا فرق إذن بين التبين و بين ما إذا لم يتبتين رأساً فى عدم البطلان على التقديرين» ضروره أنّه إذا لم يكن قادحاً 
فى فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لا يزيد عليه بشىء. 


و أوضح حالًا منهما ما لو تبن ثم تناول المفطر نسيانا إذ بعد التبين و تجديد التيه فهذا الصوم يقع من رمضانء و صريح 
النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوى, و هذا كله واضح. 


8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح‎ /68 :٠١ انظر الوسائل‎ )١( 
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[مسأله :1١‏ لو صام بنيّه شعبان ثْمَ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان] 

[1179] مسأله :٠١‏ لو صام بتنه شعبان ثم أفسد صومه برياءٍ و نحوه لم يجزئه عن رمضان و إن تبن له كونه منه قبل الزوال .)١(‏ 
[مسأله :!١‏ إذا صام يوم الشك بنبّه شعبان» ثم نوى الإفطار] 


[1840] مسأله :7١‏ إذا صام يوم الشكك بنيه شعبان» ثم نوى الإفطار» و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى» ص 


.)5(]١[ صومه‎ 


0 إخجسه انظ الصرب بالزراء اليد ون ميئل مرقيوع العدولاو الحديد العية لاعتصامن اللصيوض يما |5 016 الصو 
صحيحاً فى نفسه؛ فيبدل الصحيح بصحيح آخرء دون الباطل غير القابل للتبديل. فإنّ الحرام لا يقع مصداقاً للواجبء فلا يشمله 


شى ء من نصوص التجديدء و معه لا مناص من القضاء. 


لاطا ف اعد وان بهو امت ها يع لافطا جطر اها اانه قور صب لم يكن العروم اغرلاء وقد كنم ذافن تركف اليه يديل أ 
سيان يحتدها قبل الزوال لودو لكثةاصية كلق متجلكة قلس مدرة) عق الضاق ذلكف بالسريكن بو السافر فى عدراز التعديد 
المزبور» و قد بتننا ضعف المبنى و بطلان القياس» فلا دليل على التعدّى» فالحكم بالصخه مشكل جدَّاًء بل يمسكك تأّباًء ولا بد 
مق الققباء. 


و أولى بعدم الصححه ما لو نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصياناً ثم تاب فجدّد التْه قبل الزوال» للإخلال بالتئه عامداً 
الموجب للبطلان كما تقدّم. 


و أمَا الفرع الثالث المذكور فى المتن و هو: ما لو صام يوم الشكك بقصد واجب معيّن كنذر و نحوه؛ ثم نوى الإفطار عصياناًء ثم 
تاب فجدّد التيه فقد حكم 


]١[‏ تقدّم الإشكال فيه. 
000 فى ص .5١‏ 
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الماتن (قدس سره) بعدم الصيحه فيه أيضاًء نظراً إلى أنّهِ قد أبطل صومه بيه 


و هذا وجيةٌ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد التْه فيمن لم يكن ناوياً للصوم من الأوّل أو فى الأثناء» لجهل و نحوه. 


و أمًا بناءَ على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم بالصمحه. لأنّه بعد تبيّن كون اليوم من رمضان ينكشف 
أنه قد أبطل بتته الإفطار صوماً لم يكن ثابتاً فى حقّه إِلَّا بحسب الحكم الظاهرى المنتهى أمده بانكشاف الخلافء و إِلَّا فهو واقعاً 
مكلف بصيام رمضانء و مثل هذا الإبطال لا يكاد يضر بصيحه الصوم بعنوان رمضان. فإنّ حاله حال غير الناوى من أصله؛ الذى 


يسوغ له التجديد حسب الفرض. 


و بعباره واضحه: هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضانء و صوم بعنوان آخر من نذر أو كفاره و نحوهما. و لكل موضوع حكمه؛ و 
المفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معن و قد أفسده بتنه الإفطار. بل لنفرض أنه ارتكب محرّماً أيضاًء للتجرّىء فغايته 
أن حاله من لم ينو الصوم من أوَّل الفجرء فإذا اتكشف الخلاف و أن اليوم من رمضان و أنه مكلفٌ به واقعاً و أن ما نواه كان 
محكوماً بحكم ظاهرى مغتا بعدم انكشاف الخلاف و قد انكشفء فأىٌ مانع حينئظٍ من تجديد التيه و الإتيان بعنوان رمضان الذى 
لم يكن فاقداً إلا التيه بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد فى أمثال المقام كما يراه (قدس سره)؟! ولا يقاس المقام 
بالرياء المحرّم» ضروره أَنْ الصوم الريائى بنفسه محرّم, و المحرّم لا يقوم مقام الواجب. و أمَا فى المقام فالحرمه لو كانت فإنّما 
هى فى ثنِه الإفطار لا فى نفس الصوم كما لا 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 85 

و أمَا إن نوى الإفطار فى وم من شهر رمضان عصياناء ثم تاب فجدّد التيّه قبل الزوال» لم ينعقد صومه. 

و كذا لو صام يوم الشكك بقصد واجب معيّن» ثم نوى الإفطار عصياناًء ثم تاب فجدّد التئه بعد تبتّن كونه من رمضان قبل الزوال. 
[مسأله ؟؟: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعيّن بطل صومه] 


[1781] مسأله ؟5: لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعيّن بطل صومه »)١(‏ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى. 


فما ذكره (قدس سره) يتم على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد التنهء لا على مسلكه (قدس سره) حسبما عرفت. 


فإِنَّ الصائم قد ينوى تناول المفطر فيحرركك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم و يذهب ليشترى خبزاً مثا و يأكله» فهذا قد نوى 
القاطع. سواء تحقّق الأكل خارجاً أم لا. 


و أخرى ينوى القطع؛ أى أن لا يكون صائماً باعتبار أن الصوم قصدى فيرفع اليد عن قصده و ينوى أن لا يمسكك عن المفطرات 
من دون أن يقصد تناول المفطرء بل نفس عدم ثيه الإمساكك. 


هذا هو الفرق الموضوعيى. 


و أمًا بحسب الحكم فقد يفصل بينهماء فيدّعى أنّ ننه القطع تضرٌ بالصوم؛ للإخلال بالتتيه كما عرفت» بخلاف ننه القاطع, فإنّها لا 
تنافيه» بل هى تؤكد الصومء حيث يبنى على القطع فيما بعد» فهو بالفعل صائم لا محاله ليتّصف بعدئذٍ بالقطع» فإن بدا له و جدّد 
التتيه قبل تناول المفطر فلا مانع من الصيحه. 
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الى ات فياش الخراس يقدى سد التقتصيل» كه اله قن يتم أبقا بن فد الأقاق بالمقط مادو ببق الاتاة هما بعدة 
ببطلان الصوم فى الأولء دون الثانى .)١١‏ 


و الظاهر أنْ كلا التفصيلين مبتئان 


على شىء واحد, و هو الخلط بين أمرين» إذ الكلام يقع تارءً فى عنوان الصوم المقابل للإفطار» و أخرى فى صبحه الصوم و 
فساده. 


أمَا الأوّل: أعنى: أصل الصوم الذى هو عباره عن الإمساكك عن نيه فالذى ينافيه إِنّْما هو نه القطع, إذ معه لا يكون عناتما بالقغل: 
لعدم كونه قاصداً للصوم. و أمّا لو نوى القاطع فهو ممسكك فعلًا و لم يرفع اليد عن صومه بوجه. فعنوان الصوم باقٍ إلى أن يرتفع 
بمفطر و من هنا لا يترنّب شى ء من الكقّارات على التيّه المحضه ما لم تتعقّب باستعمال المفطر خارجاًء فإن نوى أن يأكل فلا 
شى ء عليه ما لم يأكلء لأنْ الكفاره مترتّبه على عنوان المفطرء و ليست التنه مفطرهء و إِنّما هى يِه المفطر لا واقعه. 


فبالنسبه إلى عنوان الصوم و الإفطار الأمر كما ذكرء و التفصيل المزبور بهذا المعنى صحيحء و كذلك التفصيل الثانى كما لا 


و لكن ليس كلامنا فى أصل الصوم, بل فى المعنى الثانى أعنى: الصوم الصحيح القربى الذى هو عباره عن نه الإمساكك الخاصٌ 
المحدود فيما بين الفجر إلى الغروبء و لا شكك أنّ كلا من نيَِى القطع و القاطع الحالى أو الاستقبالى تنافيه» ضروره أنّه كيف 
يجتمع العزم على الإمساكك إلى الغروب مع ثيه القاطع و لو بعد ساعه؟! فتيه القاطع فضنًا عن القطع و لو فيما بعد لا تكاد تجتمع 
حَُ 


.75١2 7١8 :١8 جواهر الكلام‎ )١( 
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وكذالو تردّد .)١(‏ 

نه لو كان ترك دارمق الجهة الك فى رطلاناضومه وخدامة لعروض عارض» لم يلطلبو'إة .انتم ذلك إلى أن يسأل» 


و لافرق فى البطلان بتيه القطع أو القاطع أو 


التردّد بين أن يرجع إلى نيْه الصوم قبل الزوال أم لا. 


القصد إلى الصوم الصحيح. فهو نظير من شرع فى الصلاه بانياً على إبطالها فى الركعه الثالثه» إن مثله غير قاصد لامتثال الأمر 
الصلاتى المتعلق بمجموع الأجزاء بالأسر بطبيعه الحال» و إن لم يكن بالفعل قاطعاً للصلاه. 


فما ذكره فى المتن من الحكم بالبطلان مطلقاً هو الصحيح. و التفصيل مبنيٌ على الخلط بين أصل الصوم و بين الصوم الصحيح 
المأمور به حسبما عرفت. 


)١(‏ قد عرفت أنْ الصوم المأمور به عباره عن الإمساكك الخاصٌ المحدود فيما بين الطلوع إلى الغروب. و بما أن الواجب ارتباطى 
فلا بدٌ و أن يكون قاصداً للصيام فى تمام هذه الأجزاءء؛ فلو نوى الإفطار فى الزمان الحاضر أو فيما بعده إلى الغروب فهو غير ناو 
للصوم و معه يبطل؛ ولا أثر للرجوع بعد ذلككء بداهه أن مقداراً من الزمان لم يكن مقروناً بالتيهه و قد عرفت اعتبارها فى تمام 


الأه اودر الاداك» دقتفن افراضن الأر ماي أخراء المر كيه 


و منه تعرف أنه لا فرق فى البطلا-ن بين البناء على الإفطار و بين التردّد فيه ضروره أن المتردّد أيضاً غير ناو للصوم فعلا فيبطل» 
نظراً إلى أن المعتبر هو ننه الصوم؛ لا أن المبطل هو ننه الإفطار, و البطلان فى هذه الصوره إِنّما هو لأجل فقدان ننه الصوم, لا 
لأجل خصوصِيَهِ ليه الإفطار كما هو ظاهرء فإذا لم 
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و أمًا فى غير الواجب المعتّن فيصح لو رجع قبل الزوال .)١(‏ 


يكن ناوياً و لو لأجل التردّد فلا مناص من الحكم بالبطلان. 


نعم» لو لم يكن ترديده لأمر راجع إلى فعله الاختيارى» بل كان مستنداً الشكك فى صيحه الصوم المسبّب عن 


الجهل بالحكم الشرعىء كما لو استيقظ فى نهار رمضان محتلماً شاكاً فى بطلان الصوم بذلكك لجهله بالمسأله» المستلزم للترديد 
فى التتِه بطبيعه الحال مع العزم على الصوم على تقدير الصحعه واقعاًء فمثله لا يستوجب البطلان بوجه. إذ لا ترديد فيما يرجع إلى 
الاختيار» و انما هو فى حكم الشارع؛ فلا يدرى أن الشارع يعتبر هذا صوماً أو لا. و عليه فلا مانع من أن يسترسل فى التنيه» و يتم 
صومه رجاءً إلى أن يسأل عن حكم المسأله» فهو فى المقدار الفاصل بين تردّده و مسألته بان على الاجتناب عن المفطرات على 
تقدير صبحه الصوم. 

و هذا النوع من الترديد لا بأس بهء بعد أن لم يكن راجعاً إلى فعله من حيث الاجتناب و عدمه؛ بل كان عائداً إلى الحكم 
الشرعىء فينوى احتياطاً ثم يسأل فى النهار إن أمكن و إلا ففى الليل» و يبنى على الصححه لو تين عدم قدح ما تخبل أو توم 
كونه مفطراء كما لو سافر من دون تبييت ننه السفر» و لم يدر أنه يوجب الإفطار أو لاء فأمسكك رجاءً ثم سأل فظهر أنه لا يوجبه. 


و الحاصل: أن هذا يجرى فى جميع موارد الشكك فى صححه الصوم و بطلانه؛ و لا يكون مثل هذا الترديد مضرَّاًء لعدم تعلقه بفعل 
المكلفء بل يتعلق بفعل الشارع, و مثله لا بأس به. 


)١(‏ كما لو صام عن كمّاره أو نذر غير معن ثم تردّد أو بنى على الإفطار» ثم رجع و عزم على الصوم. فإنّه يصحٌ صومه. لأنّ 


غايه ما يترتّب على نه 
[مسأله 73: لا يجب معرفه كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّه] 


[1787] مسأله 7: لا يجب معرفه كون الصوم هو تركك المفطرات مع التتِه» أو كف النفس 


عنها معها .)١(‏ 
[مسأله ؟": لا يجوز العدول من صوم إلى صوم] 


[18] مسأله 76: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم, واجبين كانا أو مستحئين أو مختلفين (1). 


الإفطار أو الترديد أنه غير صائم, و لكن المفروض أنه لم يفطر» و بما أنّ زمان نيه الصوم فى الواجب غير المعيّن ممتدٌّ إلى 
الزوال كما سبق فى محله فله تجديد التيه» لأنّ المقام لا يشذّ عتمن لم يكن ناوياً للصوم من الأول فكما أن غير الصائم يسوغ له 
التجديد, فكذا الصائم الذى أبطل صومه بالاختلال بالتيه من غير تناول المفطر بمناطٍ واحد كما هو ظاهر. 


و هذا بخلا.ف الصوم الواجب المعتّن» فإنّه لا فرق فى بطلانه بتنِه القطع أو القاطع» أو الترديد بين أن يكون ذلكك قبل الزوال أو 
بعده. لاعتبار التيّه فيه من طلوع الفجر إلى الغروب. و لا يجتزئ فى مثله بالتجديد قبل الزوال. 


)١(‏ لعدم الدليل على اعتبار معرفه مفهوم الصوم و حقيقته التفصيليه فى تحقّق العباده؛ و أنه أمر وجودى هو الإمساكك و كفٌ 
النفسء ليكون التقابل بينه و بين الإفطار من تقابل التضادٌ» أو أنّه أمر عدمى هو التركء ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم و 
الدلكم شرق اننال فى كه المفط نت كات تمعن القطرانث أيضأء فكلا الأمرين موجودان بطبيعه الحال؛ ولا دليل على 
لزوم تحقيق الموضوع و معرفته بعد الإتيان بما هو المأمور به واقعاً عند المولى باختياره و إرادته بقصد القربه» فمجرّد قصد عنوان 
الصوم الذى هو فعل اختيارى له كافء سواء أ كان وجوديَاً أم عدمياً. 


(1) لعدم الدليل على جواز التبديل فى الأثناء إِلّا فى باب الصلاه فى موارد 
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و تجديد تنه رمضان إذا صام يوم الشكك بتئْه شعبان ليبس من 


باب العدول »)١(‏ بل من جهه أنْ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال .]١[‏ 


خاصًّهء كالعدول من الحاضره إلى الفائتهء أو من اللشاحقه إلى السابقه كالمترتّبتين أو من الفريضه إلى النافله» كما فى المنفرد 


الذى أقيمت عنده الجماعه و نحو ذلكك. 


و أمًا فيما عدا ذلكك فالعدول المستلزم للتبديل المزبور فى مقام الامتثال اذكو كدو اسن" امتقال: | مو وابقاء بداعى امال 
أمر آخر مخالفٌ للقاعده لا بد فى مشروعيته من قيام الدليل عليه ضروره أنّ كلاً من الأمرين قد تعلق بالمجموع المركب من 
عمل خاصٌء فكان الإمساكك من الفجر إلى الغروب بعنوان النذر مثلًا مأموراً بأمرء و بعنوان الكفّاره بأمر آخرء فلكلٌ صنف أمرٌ 
يخصًهء فالتلفيق بأن يأتى بالنصف من هذا و النصف الآخر من الآخر يحتاج إلى الدليل» و حيث لا دليل عليه فى باب الصوم لم 
دكن العدو ل مشتروعا قنه. 


يكنا تداركك منه (قدس سره) لما أفاده من عدم جواز العدول فى الصوم أن هذا لا ينافى ما تقدّم من تجديد نه رمضان إذا 
صام يوم الشكك بتيه شعبان» لأنّ ذلك ليس من باب العدولء بل من باب التوسعه فى وقت التبه إلى الزوال بالنسبه إلى الجاهل. 


و لكن الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريفء و وجهه ظاهرء إذ قد تقدّم منه (قدس سره) قبل مسائل قليله: أن تجديد التيه فيما 
إذا اتكشف أنَّ يوم الشكك من رمضان لا يكون محدوداً بما قبل الزوال» بل هو ممتدٌ إلى الغروبء بل ما بعد الغروب أيضاًء و أنه 
يوم وُفْق له و بحسب من رمضان قهرأء فليس ذلكك من باب تجديد التئِه إلى الزوال و التوسعه فى الوقت:ء و إِلّا فقد استشكلنا فيه 


ليس الأمر كذلككء و إِلَا لم يكن الحكم شامئًا لصوره التبتّن بعد الزوال. 


رمضانء و هذا عدول قهرىء نظير ما ورد فى الظهرين من أنه إذا صلى العصر قبل الظهر نسياناً ثم التفت بعد الصلاه احّيب 
ظهراً و أنّه أربع مكان أربع؛ فقد جعله الشارع مكانه؛ لا أن المكلف يجعله و يعدل إليه. 


و على الجمله: فالمكلّف إِنّما ينوى صوم رمضان من زمان الانكشافء أمّرا ما سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق 
القهرى, فهو يجعله مصداقاً للصوم الواجب و يجتزئ به و ليس هذا من باب التوسعه فى الوقت, و لا من جهه العدولء إذ 
العدول فعل اختيارى للمكلفء و هو بهذا المعنى غير متحمّق فى المقام» بل يُحسَبٍ له من صوم رمضان قهراً عليه كما عرفت, 
فهذا من باب الاجتزاء و الاحتساب من الشارع؛ من غير ربط له بمسأله العدول» ولا التوسعه فى الوقت بتاتاً. 


نعم, ينّجه ما ذكره (قدس سره) بالنسبه إلى صوم غير شهر رمضانء كما لو صام ندباً أو نذراً غير معتين؛ فأراد أن يعدل إلى صوم 
الكمارده ما أو +الكتىجان لد ذلك فما قل الزوال: مجر هنا الغل | القى ذكن (قدين شر ) تن أن ذلكك لس امن بات 
العدولء و إِنّما هو من باب التوسعه فى وقت التنه إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل بطل و كان كمن لم يكن ناوياً للصوم؛ و 
المفروض أنّه لم يفطر بعد فيندرج تحت أدلّه جواز التجديد إلى 


ما قبل الزوال. 
نعم لا يجوز ذلكك فى قضاء شهر رمضانء إذ لا يجوز العدول منه إلى التطوّع جزماً. 


ولحاي ؟ الاسكنا تقتهد أن الراش وغ المنفه لذ رانم فه اتقاع العرد قي" الجر ة وا حو التاخن و لو اهارا ال ما* 
صل: أنه ب م من أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع التتْه قبل الفجرء بل يجوز التاخير و لو اختيارا إلى ما قبل 
الزوال» فرفع اليد عن 
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صوم آخر ليس من باب العدول و التبديل فى مقام الامتثال ليكون نقضاً على ما قدّمناه من عدم جواز العدول فى باب الصوم؛ بل 
من باب التوسعه فى الوقت» باعتبار أن ما سبق لا يحتاج إلى التيهء بل المعتبر طبيعى الإمساكك و إن لم يكن ناويا آن ذاكك. 


و كان الأولى أن يقول (قدس سره) هكذا: أنه فى شهر رمضان لا يكون التجديد من باب العدولء بل من باب الانطباق القهرى 
بحكم الشارع و اكتفائه بذلك لا أنّ المكلف بنفسه يعدل اختياراً. و أمَا فى غير شهر رمضان فلا يجوز العدول بعد الزوال و 
قبله» و إن جاز فهو ليس من باب العدول و تبديل الامتثال» بل من باب التوسعه فى وقت التيه. 


و لكنّه (قدس سره) ذكر هذه العله لتجديد التيه فى شهر رمضانء وقد عرفت أنه سهو من قلمه الشريف جزم لعدم كونه حينئلٍ 
من باب التوسعه فى الوقت بوجه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه و الله سبحانه أعلم. 
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[فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] 

اشاره 

فال ننه ينيب لامها كت عله قن القرو من الاللطار التاب وجو امور 
[الأوّل و الثانى: الأكل و الشرب] 

اشاره 


الأولبو النانى: الأكل و الشزب 3 


)١(‏ إجماعاً من جميع المسلمين» بل و ضروره. و قد نطق به الكتاب العزيز و السنّه القطعه» بل يظهر من بعض النصوص أنْهما 
الأساس فى الصوم و باقى المفطرات ملحقٌ بهما. و هذا فى الجمله ممما لا إشكال فيه. 


إِنّما الكلام فى جهات: 


الاولى: لا ينبغى الإشكال بل لا إشكال فى عدم الفرق فى مفطريّه الأكل و الشرب بين ما كان من الطريق العادى المتعارفء و ما 
كان من غير الطريق المتعارفء كما لو شرب الماء من أنفه مثلًا فإنَ العبره فى صدق ذلكك بدخول المأكول أو المشروب فى 
الجوف من طريق الحلق» سواء أ كان ذلكك بواسطه الفم أم الأ-نفء و لا خصوصيه للأُوّل و مجرّد كونه متعارفاً لا يقتتضى 
التخصيص بعد إطلاق الدليل و تحقّق الصدقء و الظاهر أنه لم يستشكل أحد فى ذلك. 


و لكن ذكر بعض من قارب عصرنا )١١‏ فى رسالته العمليه أنه لا بأس بغير 


)١(‏ وهو الفاضل الويروانى (قدس سره). 
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مق اغبز فرق فى المأكول والمشروتب (41 بيخ المتاد كالشوز المافو تحوهما و غيرة كالتزاية و الحفك فصاو حجانو 


نحوهاء 


المتعارفء فلا مانع من الشرب بطريق الأنف. 
وهو كما ترى لا يمكن المساعده عليه بوجه. و لم ينسَب الخلاف إلى أحدٍ غيره كما سمعت, و ذلك لإطلاقات الأدلّه. 


و دعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبداًء لعدم دخل الفم فى صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول 
فى الجوف من طريق الحلق» و من هنا لا يحتمل جواز شرب 


المحرّمات كالخمر أو المائع المتنجمس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهى إلى المتعارف و هو الفم» بل قد يظهر من بعض 
روايات الاكتحال عدم الفرق» لتعليل المنع بمظنّه الدخول فى الحلق» و فى بعضها أنه لا بأس به ما لم يظهر طعمه فى الحلق, فإذا 
كان الدخول فيه من طريق العين مانعاًء فمن طريق الأنف الذى هو أقرب بطريتٍ أولى. 

و على الجمله: لا ينبغى التشكيكك فى عدم الفرق فى صدق الأكل و مفطريّته و كذا الشرب بين ما كان من الطريق المتعارف و 


غيره» فلا فرق فى ذلكك بين الفم و الأنف قطعاً. 


)١(‏ الجهه الثانيه: المعروف و المشهور بل المتسالم عليه» بل المرتكز فى أذهان عامّه المسلمين أنه لا-فرق فى المأكول و 
الفشرونا جين المحتاة مدينا كالخ :و الماد عا المخاد كالخصيى :و التزات :و الطين وهاه الأتوانيو.عصارة الأشحار وتو 
ذلك مما لم يكن معداً للأكل الشرب و لم ينسب الخلاف حتّى إلى المخالفين ما عدا اثنين منهم؛ و هما الحسن بن صالح و أبو 
طلحه الأنصارى .)١١‏ 


.7198 الناصريات:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: كن 


وقد ادّعى السيّد (قدس سره) فى محكيّ الناصريات الاتفاق عليه بين المسلمين »(١‏ و أن الخلااف المزبور 00 بالإجماع و 
ملحوق به و مع ذلك ثيب الخلا.ف إلى السيد نفسه فى بعض كتبه و إلى ابن الجنيدء و أنّهما خضّا المفطر بالمأكول و 
المشروب العادبّين .)73١‏ 


وسواء صححت النسبه أم لم تصحح فهذا التخصيص لا يمكن المساعده عليه بوجه؛ و ذلكك لإطلاقات الأدله من الكتاب و السنّه 
إن الوارد فيهما المنع عن الأكل و الشرب من غير ذكر للمتعلق» و من المعلوم أنَّ 


حذف المتعلق يدل على العموم. 


و دعوى الانصراف إلى العادى منهما عريّه عن كل شاهدء بعد وضوح صدق الأكل و الشرب بمفهومهما اللغوى و العرفى على 
غير العادى كالعادى بمناطٍ واحد و من غير أيه عنايه» فكما يقال: زيد أكل الخبزء يقال: إِنّه أكل الطين أو أكل الترابء بلا فرق 
بينهما فى صححه الاستعمال بوجه؛ و قد ورد فى بعض النصوص النهى عن أكل التراب إلا التربه الحسينيه على مشرّفها آلاف الثناء 
والتحبّه بمقدار الحمّصه .37١‏ 


و على الجمله: فحقيقه الأكل و الشرب ليس إِلَا إدخال شى ء فى الجوف من طريق الحلق؛ سواء أ كان ذلكك الشىء من القسم 
العادى المتعارف المعهود أكله و شربه أم لاء و لا يختصّ الصدق بالأوّل بالضروره. 


لا 
و دعوى الانصراف ساقطه كما عرفت» و يؤيده ما سيجىء إن شاء الله من 


.751١8 :١12 جواهر الكلام‎ )١( 

(0) المختلف *: /381. /70. 

(*) الوسائل :١6‏ 27/ أبواب المزار و ما يناسبه ب 7/. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 27١‏ ص: 80 


مفطريّه الغبار الداخل فى الحلق »1١‏ و أنّه مثل الأكل و الشرب كما فى النصّء و من المعلوم أن الغبار أجزاء دقيقه من التراب أو 
ما يشبه ذلككء و على أىّ حال فقد ألحق بالمأكول مع عدم كونه متعارفاً. 


و يؤكده أيضاً ما أشرنا إليه من تعليل المنع فى روايات الاكتحال بكونه مظنّه الدخول فى الحلق إذ من المعلوم أنَّ الكحل ليس 
من سنخ المأكول و المشروب غالبا فيعلم من ذلكك أن الاعتبار فى المنع بالدخول فى الجوف من طريق الحلق, سواء أ كان 
الداخل مما يؤكل و يشرب أم لا. 


نعم ربّما يُستدلٌ لما نسب إلى السيئد من الاختصاص بالمأكول و المشروب العاديين تارة: بما رواه المشايخ 


الثلا-ثه فى الصحيح عن محدّرد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال: الطعام والشراب» والنساء.» والارتماس» روه وفى روابه أخرى «أربع خصال» بدل «ثلاسث)» والمعنى واحد. و إِنْما 
الفرق من حيث عدّ الطعام و الشراب خصله واحده أو خصلتين. 


و كيفما كان» فمقتضى الحصر فى الثلاث أو الأربع عدم الضير فى استعمال ما عدا ذلككء و من المعلوم عدم صدق الطعام و 
الشراب على مثل التراب و الطين و عصاره الشجر و نحو ذلك مما لم يتعارف أكله و شربه. فلا مانع من تناوله بمقتضى هذه 
الفمحيحة: و .ذلك تقد إطلافات الأكل و الفتوت الوازدة فى الكتاب والسئّهة و تحمل على :ازاده المتتعارق من المأكول و 
النقرهم 


و يندفع: بن الظاهر من الصحيحه أنّ الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام 


() فى ص 16 
(؟) الوسائل /١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 


و الشراب من الخصوصيه ليدل على الاختصاص بالمتعارفء و إِنّما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجتّه و الأمور الصادره 
من الصائم من النوم و المشى و نحو ذلككء و أنّ تلكك الأفعال لا تضرّه ما دام مجتنباً عن هذه الخصالء و أما أنْ المراد من الطعام 
و الشراب هل هو مطلق المأكول و المشروب أم خصوص المعتاد منهما؟ فليست الصحيحه بصدد البيان من هذه الجهه بوجه كى 
تدلّ على حصر المفطر فى الطعام و الشراب العاديّين» بل إِنّما ذكرا فى قبال سائر الأفعال كما عرفت. 


على أنّه لم يظهر من الصحيحه أن المراد من الطعام و الشراب: الأعيان» أى الشى ء 


الذى يطعم و الشىء الذى يشربء إذ من الجائز استعمالهما فى المعنى المصدرى أى نفس الأكل و الشرب لا الذات الخارجته 
أى المطعوم و المشروب لتدلٌ على الاختصاص. 


و عليه» فتكون حال هذه الصحيحه حال سائر الأدله المتضمّنه للمنع عن الأكل و الشرب الشامل لمطلق المأكول و المشروب 
حسبما عرفت» فاذا كانت الصحيحه محتمله لكل من المعنيين فتصبح مجمله؛ و مثلها لا يصلح لتقييد المطلقات. 


و يُستدَّلٌ له اخرى بما ورد فى دخول الذباب فى الحلق من نفى البأس معلنًا بن ليس بطعام ١١‏ و كذا ما ورد فى بعض روايات 
الاكتحال من نفى البأس للتعليل المزيور .)"2١‏ 


فيظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام؛ و لأجله لا يضرٌ الكحل 


(1) الوسائل /١١9:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح ؟. 
(؟) الوسائل :٠١‏ / أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 50 ح 2١‏ 8. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: /ا04 


والذباب بالصوم لعدم كونهما منه و إن صدق المأكولء إذ لا اعتبار به ما لم يصدق الطعام. 

و فيه مالا يخفىء أمَا مسأله الكحل: فالجواب عنها ظاهرء لأنّ قوله عليه السلام: إِنّهِ ليس بطعام» يريد به أنه ليس بأكل فلا يكون 
الاكتحال مفطراًء لأسنّه ليس مصداقاً للأكلء لا أنّ الكحل ليس طعام, و لأجله لا يكون مضرَّاًء و إلا فلو فرضنا أنْ الكحل طعام 
كما لو اكتحل بطحين الحنطه أو بالعسل الذى هو نافع للعين حسبما جرّبناه أ فهل يحتمل أنّهِ يبطل صومه لأنّه طعام؟ كلاء فإنّ 
الطعام يبطل الصوم أكله. لا كلّ فعل متعلّق به و إن لم يكن أكنّاء و هذا واضح. 


و-أما ماله الذرات قلا براك ايشا من قوله (عليه السلام): (إِنّه 


ليس بطعام) أنّ الذباب ليس بطعام و لذلكك لا يضرٌ دخوله الحلق» كيف؟! و لو فرضنا أن شخصاً أكل من الذباب كمه وافره و 
بمقدار الشبع كنصف كيلو مثا أفهل يحتمل أنّ صومه لا يبطل بذلكك باعتبار أن الذباب لا يكون طعاماً؟! لا يكون ذلك 
بالضروره. فإنّ الذباب كسائر الحشرات لو فرضا أنْ شخصاً تغذّى به بطل بلا إشكال. 


بل مراده (عليه السلام) بذلكك: أن دخول الذباب فى الحلق اتّفاقاً و بغير اختبار لا يكون من الأكل فى شى ء. و لأجله لا يكون 
مفطراء لا أنّه لو أكل الذباب باختياره لا يبطل صومه لأنّه ليس طعاماًء أى مأكولًا متعارفاء فإنَّ هذا لا يفهم من الصحيحه بوجه. 


إذق فاععرال استهياض الماكر ليو التقروت الشعارف متهت سافظ أيضنا. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: 5 


ولا بين الكثير و القليل )١(‏ ككٌشر حبه الحنطه أو عُشر قطره من الماء أو غيرها من المائعات» حتّى أنّه لو بلّ الختاط الخيط بريقه 
أو غيره ثم ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبه بطل صومه إِلَا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبه بريقه على وجهٍ لا 
تصدق عليه الرطوبه الخارجيه» و كذا لو استاكك و أخرج المسواكك من فمه و كان عليه رطوبه ثم ردّه إلى الفم. فَإنّه لو ابتلع ما 
عليه بطل صومه إِلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور 


)١(‏ الجهه الثالثه: لا فرق فى مفطريّه المأكول و المشروب بين القليل و الكثير بلا خلاف و لا إشكالء و تدل عليه إطلاقات الأدله 
فق الكتات:و"السئة:مضافا إلى اشفادتة من الأخبان الخاضة الوارذه: فق المؤارد المتقدقة مل ما وو فى المشمفية دن أذانا 


دخل منها الجوف و لو اتفاقاً يفطر فيما عدا الوضوء »١١‏ فإنّ من المعلوم أن الداخل منها قليل جدّاً. 


و ما ورد من النهى عن مصّ الخاتم «5)» والنهى عن مص النواه 27. و كذا ذوق الطعام لمعرفه طعمه «؟»» و نحو ذلكك من 
الموارد الكثيره من الأسئله و الأجوبه الوارده فى النصوصء التى يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير فيما إذا صدق 
عليه الأكل؛ مضافاً إلى ارتكاز المتشرّعه و كونه من المسلّمات عندهم. 


فاتّضح من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن: عدم الفرق فى الأكل و الشرب بين 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح‎ /"١ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) لاحظ الوسائل: /١١١ ٠١9 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ,6٠‏ ح 01 03 "8. 
(5) الوسائل /١١١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ٠8ح‏ 03 8. 

() الوسائل /١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /الاح 7. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج أخرة ص: 194 


كونه من الطريق العادى و غيره» و عدم الفرق فى المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره» و عدم الفرق أيضاً بين القليل 
الكثير» كل ذلك لإطلاق الأدله السليم عتما يصلح للتقيبد حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. 


ثم إن الماتن (قدس سره) رتب على ما ذكره من عدم الفرق بين القليل و الكثير: أن الختياط لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه 
إلى الفم فليس له أن يبتلع البله الموجوده على الخيطء إذ بالخروج عن الفم صارت البلّه من الرطوبه الخارجتهء فلا يجوز ابتلاعها 
و إِنَّ قلتء إِنَا إذا استهلكت بريقه على وجهٍ لا يصدق عليها الرطوبه الخارجته. على ما سيجى ء من عدم البأس بابتلاع 


الريق و البصاق المتجمّع فى الفم 1١‏ فبعد فرض الاستهلاك الموجب لانعدام الموضوع لا بأس ببلع الريق» فإنّهِ من قبيل السالبه 
بانتفاء الموضوع. 

وقد يُستشكل فى ذلكك بمنع تحمّق الاستهلاك بعد فرض الاتحاد فى الجنس.ء فإنّه إِنّما يُتصوّر فى غير المتجانسين على ما 
ذكروه فى الشركه؛ كامتزاج التراب فى الماء» أو وقوع قطره من البول فى كر من الماء مثلًا الموجب لزوال الموضوع و انعدامه؛ و 
أمَا المزج الحاصل فى المتجانسين كما فى المقام فهو موجب لزياده الكمّيه و الإضافه على مقدارهاء فكأنّ الريق أو الماء عشره 
مثاقيل مثلًا فصار أحد عشر مثقانّاء و إلا فالمزيج باق على ما كان لا أنّه زال و انعدم, فلا يُتصوّر فى مثله الاستهلاكك. 


و يندفع: بأنْ هذا إِنْما يتم بالنظر إلى ذات المزيج. فلا يعقل الاستهلاك بملاحظه نفس الممتزجين المتّحدين فى الجنس و 
ذاتهماء طبيعه واحده قد زيدت كمُّئتها كما أفيد. 


1ن د 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ل( 


و أمرا بالنظر إلى الوصف العنوانى الذى بملاحظته جَعل موضوعاً لحكم من الأحكام بأن كان الأثر مترئّباً على صنف خاصٌ من 
الطبيعه فلا مناص من الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهه. | 


فلوتقرقيكها أن هاه الس لاك معز التومع نم متها مفدارا مئة وساء النيز #الانقواككه بالنظر إكى كات الماك غير سصون :]دلا 
معت الاستهلة كك الماء فى الماء كما ذ كرو أما بالنظر إل الطخضوضيه أغنن + الأضافة إلى" البثر فالاستهلة كف شرورى» معن : أن 
هذه الإضافه غير باقيه بعد الامتزاج فيما إذا كان المزيج قليلاه و لا موضوع لتلكك الحصّه الخاصّه. فلا يطلق على الممتزج أنَّ هذا 
ماء البثرء أو أن فيه ماء البئر» فالماء بما هو ماء و إن لم يكن 


مكيل وتلق ونا لخو بزانه | يسيك بطع لقال 


و من هذا القبيل: ما لو أخذنا مقداراً من الماء المخغصوب و ألقيناه فى الماء المباح بحيث كان الأوّل يسيراً جدّاً فى قبال الثانى» 
كما لو ألقينا مقدار كرّ من الماء المغصوب فى البحرء أو مقدار قطره منه فى الكرّء أ فهل يمكن التفوّه بعدم جواز الاستعمال من 
البحر أو من الكرّء بدعوى حصول الامتزاج و امتناع الاستهلاكك فى المتجانسين؟ 

فإِنْ هذه الدعوى صحيحه بالنظر إلى ذات الماء؛ و أما بالنظر إلى صفه الغصببه و الإضافه إلى ملكك الغير فغير قابله للتصديق» إذ 
لا موضوع بعدئذٍ لمال الغير كى يحرم استعماله» فالاستهلاكك بهذا المعنى ضرورى التحمّق» لعدم بقاء القطره مثلّا على حالها. 

و ملخص الكلام: أنه قد يلاحظ الاستهلاك بالنسبه إلى ذات الشى ء. و أخرى بالنظر إلى صنف خاصٌ و صفه مخصوصه. و 
الأول نسي متهي را شن السعا تيوه 


و أمَا الثانى أعنى: الإضافه الخاصّه التى هى الموضوع للأثر فهى مستهلكه لا محاله» إذ لا موضوع لها بقاءً. 


و مقامنا من هذا القبيلء فإنَ الريق ما دام كونه فى الفم يجوز ابتلاعه؛ و إذا خرج لا يجوزء فهناكك صنفان محكومان بحكمين» 
فإذا امتزج الصنفان على نحو تحمّق معه الاستهلاك لا بما هو ريق بل بما هو ريق خارجى جز ابتلاعه؛ فالبله الموجوده على 
الخيط المستهلكه فى ريق الفم على وجهٍ لا يصدق عليها الرطوبه الخارجته يجوز ابتلاعها كما ذكره فى المتنء لانقطاع الإضافه و 


انعدام الموضوع حسبما عرفت. 


و يدل عليه مضافاً إلى كونه مطابقاً للقاعده كما عرفت الروايات الوارده فى جواز السواكك بالمسواك الرطبء و فى بعضها جواز 
له السام و النيااكة به بعك النفضن 


1 إذ من المعلوم أنه لا يبس مهما نفضء بل يبقى عليه شى ء ما من الرطوبه؛ و مع ذلكك حكم (عليه السلام) بجواز السواكك 
به» و ليس ذلكك إِلَا من أجل استهلااكك تلكك الرطوبه فى ريق الفم. 


و يؤيّده بل يؤكده ما ورد من جواز المضمضه بل الاستياكك بنفس الماء و أنّه يفرغ الماء من فمه و لا شىء عليه 019 فَإنّه تبقى 
لا محاله أجزاء من الرطوبه المائيه فى الفم, إلا أنه من جهه الاستهلاكك فى الريق لا مانع من ابتلاعها. 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح “او ص 85ب 78ح‎ /87 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ وص ١وب الاح‎ ١8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح 15ء‎ /88 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
٠١7 ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .)١(‏ 


)١(‏ لعدم الفرق بينه و بين الطعام الخارجىء غايته أنّه بقى بين الأسنان برههً من الزمان. فيصدق الأكل على ابتلاعه؛ بعد ما عرفت 
من عدم الفرق بين القليل و الكثير بمقتضى إطلاق الأدلّه فإذا ابتلعه متعمّداً بطل صومه. 

هذاء و قد يُتوهّم عدم البطلان» استناداً إلى ما ورد فى صحيح ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشى ء من الطعام» 
أ يفطر ذلكك؟ «قال: لا» قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ «قال: لا يفطر ذلكك) .)١١‏ حيث دلت صريحاً على جواز ازدراد 


ما يخرج من الداخل إلى فضاء الفم. فإذا جاز ذلكك جاز ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان إلى الفم بمناطٍِ واحد. 


و أنت خبير بن هذا قياٌ محض مع وجود الفارقء فَإِنّا لو عملنا بالصحيحه 


فى موردها فغايته جواز ابتلا-ع ما يخرج من الداخل» فيكون حكمه حكم ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس مما هو أمر 
داخلى موجود فى الباطن, فيقال: إِنّه لا بأس برجوعه بعد الخروج. و أين هذا من الطعام الخارجى الذى لم يدخل بعد فى 
الجوف و كان باقياً بين الأسنان؟! فالتعدى عن مورد الصحيحه إلى بلع ما دخل فمه من الخارج قياسٌ واضح. على أن الصحيحه 
لا عامل بها فى موردها على ما قيل» و لا بد من رد علمها إلى أهلها. 

مع أن للمناقشه فى دلالتها مجالء لجواز أن يكون السؤال ناظراً إلى الازدراد أى الابتلاع قهراً و من غير اختيار كما لعله الظاهر, و 
إِلَا فالابتلاع العمدى الاختيارى بعيدٌ جدًا فإِنْ الطبع البشرى لا يرغب فى ابتلاع ما يخرج 


. أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79 ح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 
٠١7 ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]‎ :١ [مسأله‎ 


[178] مسأله :١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه يؤدّى إلى دخول البقايا بين الأسنان فى 
حلقه» و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلكك سهواً. نعم, لو علم أن تركه يؤدّى إلى ذلكك وجب عليه و بطل صومه على فرض 
التخول 61311 


من جوفه. بل يشمئرٌ منه غالبا فكيف يقع السؤال عنه؟! فيكون ذلكك قرينه على اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهرى, و كأنّ 
الداعى للسؤال توهّم أن القلين هيت كان بالاغيار فشكوق ذلكق ونا لأبطال الازدراد و إن لم يكن اختيارياء لانتهائه إليه. 


و على الجمله: بما أنّ الإنسان حتّى غير الصائم فضنًا عن الصائم الملتفت يتنفّر بحسب طبعه عن ابتلا.ع ما فى فمه الخارج من 
جوفه. فلأجله 


0 فدرف الرواية الب الا عذ الابتلا-ع القهرىء و لا أقل من احتمال ذلك. فلا يكون لها ظهور فى الازدراد الاختيارى. 
فير تفع الإشكال من أصله. و كيفما كان, فمورد الروايه خارححٌ عن محل الكلام كما عرفت. 


)١(‏ لا-ريب فى عدم وجوب التخليل على الصائم بما هو تخليل» لحصر المفطرات فى أمور ليس منها ترك التخليل كما هو 
ظاهر. 


نما الكلام فيما إذا احتمل أن تركه يؤدّى إلى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه إِما بغير اختياره كما فى حاله النوم» أو لأجل 
نسيانه الصوم و إن كان الدخول اختياريّاً. و الظاهر عدم وجوبه حينئذٍ أيضاًء فلا ببطل صومه لو دخل بعد ذلكك سهواً كما ذكره 


]١[‏ بل يبطل صومه و إن فرض عدم الدخول فى الحلق» نعم مع فرض الدخول تجب الكفاره أيضاً. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: ٠١6‏ 


1 
الاستصحاب عدم الدخولء و من المعلوم أن الدخول نسيانا أو بغير اختيار لا أثر له» لما سيجى ء إن شاء الله تعالى من اختصاص 


قدح استعمال المفطرات بصوره العمد 1١‏ فما يُحتمل وقوعه لا يكون مفطراء و ما هو المفطر و هو المستند إلى العمد لا يحتمل 
وقوعه حسب الفرضء فلا قصور فى إطلاقات العفو عن تناول المفطر نسياناً أو بغير اختيار و أنه رزق رزقه الله عن الشمول 
للمقام. 


و ليس ترك التخليل موجباً للتفريط الملحق بالعمد قطعاًء لانصراف الإطلاقات عنه إذ هو إِنّما يستوجبه فى صوره العلم بالترتّب 


و على الجمله: حال البقايا بين الأسنان حال المأكول أو المشروب الخارجىء فكما لا يجب على الصائم إخراج الكوز الموجود 
فى الغرفه و إن احتمل 


أن بقاية فقي إلى درسة الماء سيان أو بغير اختيار بالضروره. فكذا لا يجب التخليل فى المقام مقا والخده وهو الشكك فى 
فيما لو تاوله أو اتلعه يعن ذلك شهرا. 


و ما ذكرنا تعرف وجوب التخليل فيما إذا علم أن تركه يؤْدّى إلى دخول البقايا فى الحلق سهواً أو يغير اختياره لما عرفت من 
ل التركك حيتئفٍ مصداقاً للتفريطء فلا تشمله إطلاقات العفوء إذ لا يقال حينثئل: إِنه رزق رزقه الله بعد فرض سبق العلم 
بالقر ك6 يل لونمخيل الحلق بعد ذلكف .و لويغير الغماره كان مضدافا للأقطار الاخعاري: لاتعياته إلى النقدمه الأخمارته وه 
ترك التخليل؛ إذ لا يُعتبر الاختيار حال العمل» فلو ألقى نفسه فى الماء من شاهقٍ عالماً بكونه موجباً للارتماس؛ أو وضع فمه فى 
مسيل ماء و نام مع العلم باستلزامه 


() فى ص 1" 
موسوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ١١6‏ 
[مسأله '؟: لا بأس يبلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً] 


[7584] مسأله ؟: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاء بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثا )١(‏ 
لكن الأحوط التركك فى صوره الاجتماع خصوصاً مع تعمد السبب. 


دخول الماء فى الجوفء أفطر بلا إشكال و إن كان فى ظرف العمل فاقداً للاختيار» لانتهائه إليه» و قد تقرّر أن الممتنع بالاختيار 
لا ينافى الاختيار. 


فما ذكره فى المتن من الحكم بالبطلا-ن فى صوره العلم بالترنّب هو الصحيح, و لكنّه (قدس سره) قتّده بفرض الدخول فى 
الجوف. و لا وجه له بل الظاهر البطلان مع العلم المزبور و إن لم يتحقّق الدخول خارجاًء و ذلك لفقد ثيه الصوم المعتبره 


فى صيحته. إذ لا يجتمع هذا العلم مع نيْه الإمساكك فى مجموع النهار» لوضوح كمال التنافى بينهما بالضروره؛ إذ كيف يمكن 
العزم على الإمساك عن الأكل من طلوع الفجر إلى الغروب مع تركه التخليل عالماً باستلزامه لدخول البقايا فى الجوف. فإِنّ 
معنى هذا عدم كونه عازماً على الإمساك كما هو ظاهر. 


نعمء لا تترّب الكفاره إِنَا عند تحمّق الدخول و لعلّه مراد الماتن (قدس سره) و إن كان بعيداً عن العباره لأنّها متفرّعه على الإفطار 
الخارجىء و من أحكام واقع الأكل لا تيتهء إذ هى لا تقتضى إِلَا مجرّد بطلان الصوم, لفقدان التنهه و لا تستوجب الكقاره بوجه 
كما هو ظاهر. 


فتحصّل: أن التخليل غير واجب و إن احتمل أنْ تركه يؤدّى إلى الدخول القهرى أو السهوىء و مع العلم بذلكك يجبء و لو تركه 


حينئذٍ بطل صومه و إن لم يِتّفق الدخولء و مع اتّفاقه تجب الكفّاره أيضاً حسبما عرفت. 


)١(‏ بلا خلافٍ فيه من أحد. بل الظاهر هو التسالم عليه» لقيام السيره العمليّه من المتشرّعه على ذلككء إذ لم يُعهّد منهم الاجتناب 
عنه و من المعلوم 


جدَّاً عدم كونه مشمولًا لإطلاقات الأكل و الشرب. فإنّها منصرفه عن مثله بالضروره؛ إذ المنسبق إلى الذهن منها إراده المطعوم و 
المشروب الخارجىء لا ما يشمل المتكوّن فى جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته» و لذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل و 
الشرب فى هذا اليوم أو فى ساعه خاصّه لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزماًء فلا ينبغى التأمّل فى انصراف المطلقات عن 
بلع البصاق المجتمع و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه. كتذكر الحامض مثنًا. 


وج الحرل وتسليم بتع 


الانصراف فلا أقلّ من عدم ظهور الأدلّه فى الإطلاق؛ و المرجع حينئذٍ أصاله البراءه عن وجوب الإمساكك عنه؛ فهى إِمنا ظاهره فى 
عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفتء أو أنْها غير ظاهره فى الشمول و مجمله من هذه الجهه. و على التقديرين لا يمكن 
الاستناد إليها فى المنع عن البلع. 

2 لا 
هذا مضافا إلى دلاله بعض النصوص على الجوازء و هو خبر زيد الشيحام عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الصائم يتمضمض» 


«قال: لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات) .)١١‏ 


و لكن الروايه ضعيفه بأبى جميله المفضّل بن صالحء فلا تصاح إلا للتأييد» و لا حاجه إليها بعد أن كان الحكم مطابقاً لمقتضى 
القاعده حسبما عرفت. 


نعم» الأحوط التركك مع تعمد السببء فإنّ المستند لو كان هو الإجماع و السيره العمليه فشمولهما لهذه الصوره غير ظاهرء بل 
المتيقّن من موردهما غير ذلكك كما لا يخفى. 


نعم» لو كان المستند قصور الإطلاقات و الرجوع إلى أصل البراءه لم يكن فرق حينئفٍ بين الصورتين» و على أىّ حال فالاحتياط 
مما لا ينبغى تركه. 


(1) الوسائل /4١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب الاح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟‏ ص: ٠١17‏ 
[مسأله ": لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس] 


[18] مسأله *: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم» بل الأقوى جواز 
الجرّ من الرأس إلى الحلق و إن كان الأسحوط تركه. و أمّرا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يتركك الاحتياط فيه بتركك الابتلاع 
(). 


(1) يقع الكلام تارة: فما إذا لم يصل ذلكك إلى فضاء الفمء و أخرى: فيما إذا وصل. 


أمَا الموضع الأوّل: فالظاهر جواز الابتلاع» بل جواز الجر من الرأس إلى الحلق 


كما ذكره فى المتن» لعدم الدليل على المنع؛ فإِنّ الوارد فى النصوص عنوانان: الأكل و الشربء و الطعام و الشراب» و مرجع 
الثانى إلى الأوّل كما مرّء و إِنَا فالطعام و الشراب لا يحرم شى ء من الاستعمالات المتعلقه بهما بالإضافه إلى الصائم ما عدا الأكل 
و الشرب كما هو ظاهر. 


و من المعلوم أن الأكل و الشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكوّن فى الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ فضاء الفم, و إِنّما 
هو انتقال من مكان إلى مكانء دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفىء و لا الازدراد بوجه: بل هو منصرف عن مثله قطعاء و 
لا أقلّ من الشكك فى الصدقء و المرجع حينئذٍ أصاله البراءه» فالحكم بالجواز فى هذه الصوره مطابق لمقتضى القاعده؛ من غير 
حاجه إلى قيام دليل عليه بالخصوصء لقصور الإطلاقات عن الشمول له إِمَا جزماً أو احتمانًا حسبما عرفت. 


و أمّرا الموضع الثانى: فلا يبعد بل هو ظاهر صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو تزل من 
الرأسء و عليه فمقتضى إطلاقات الأكل و الازدراد بطلان الصوم به. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: ٠١8‏ 


نعم» فى 3 غياث بن إبراهيم: دلا بأل أن يزدرد الصائم نخامته) .)١١‏ 


فإِنّ الا-زدراد لو لم يكن ظاهراً فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله له بالإطلاق» لكن الشأن فى تفسير النخامه» فظاهر 
المحمّق فى الشرائع: أنّها خصوص ما بخرج من الصدر 07 لجعله النخامه قسيماً لما يتزل من الرأسء و عن بعض اللغويّين و هو 
صاحب مختصر الصحاح عكس ذلككء و أنْها اسم لما ينزل من الرأسء و أمّا ما يبخرج من الصدر فيختصٌ باسم 


التخافيه بو عن اسساعة أخرى من اللخو ين #صالش: القاموس و المجمع و الصحاح ”3 و غيرهم أنّهما مترادفتان» فالنخامه هى 
النخاعه وزناً و معنّىء و هى اسمٌ لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمه. سواء أ كان مبدؤه الصدر أم 


الو ان 


فإن ثبت التفسير الأخير عم الحكم كليهماء و إِلَا نظراً إلى أن قول اللغوى غايه ما يوجبه الظنْ و هو لا يغنى من الحقٌّ فإن تم ما 
استظهره المحمّق (قدس سره) من الاختصاص و هو من أهل الاستظهار و الاطلاع اختصّ الحكم بما يخرج من الصدرء و إن لم 
يت ذلكك أيضاً و احتملنا العكس كما سمعت عن صاحب المختصرء فحيث ان المعنى حينئظٍ مردّد بين أمرين أو أمور, و التفاسير 


الازدراد. 


و الحاصل: أن مقتضى الإطلاقات وجوب الاجتناب عن كل ما صدق عليه الأكل» الشامل لما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من 
الصدار أوثول :هق الر اسن كما عرفة: 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8"اح‎ /١١8:٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الشرائع: 577. 

(7) القاموس 6: .18١‏ مجمع البحرين *: ,1١76‏ الصحاح 5: 7٠١0‏ نخم. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟‏ ص: ٠١9‏ 

[مسأله ؟: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف] 


[/781] مسأله *: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف (1)» فلا يضرٌ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم 
يصدق الأكل و الشرب. 


وقد ثبت الجواز فى النخامه بمقتضى الموثّقه التى هى بمنزله التخصيص لتلكك العمومات؛ و حيث إن الخروج عنها يستدعى 
الركون إلى دليل قاطع» و دليل المخصّص هنا مجمل لتردّده بين ما ذكرء فلا 


محيص عن الاحتياطء نظراً إلى العلم الإجمالى بمقتضى تلكك المطلقات بوجوب الاجتناب عن أحد الأسمرين: ممما خرج من 
الصدرء أو نزل من الرأسء إذ الخارج أحدهما و الآخر باق تحت المطلقات لا محاله» و هو غير متعيّن حسب الفرض. 


فما ذكره فى المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلا-ع فيهما معاً هو الصحيح, و إن شئت قلت: يحتمل أن يكون الخارج 
خصوص ما خرج من الصدرء أو خصوص ما نزل من الرأسء أو الجامع بينهماء و حيث لم يثبت شىء من ذلك فالمتّبع عموم 
دليل المنع؛ إذ لم يثبت الجواز إِلَا لعنوانِ مجملء و هو لا ينفع فى الخروج عن عموم المنع. للزوم التعويل فيه على ما يفيد القطع. 
و لأجله كان الاحتياط فى محلّه. 


نعم» لو خالف لم تجب عليه الكفماره. لعدم العلم بحصول موجبهاء و العلم الإجمالى المزبور لا يقتضيه كما هو ظاهرء فأصاله 
البراءه محكمه؛ و كذلك القضاءء لعدم إحراز الفوت إلا إذا بنينا على أنَّ موضوعه فوت الوظيفه الفعليه الأعم من العقليِه و 
الشرعييه كى يشمل موارد مخالفه العلم الإجمالى. 


)١(‏ كما لو شرب من أنفه على ما تقدّم مفضًّا 0١١‏ من عدم دخل الطريق العادى فى صبحه إطلاق الأكل و الشرب المتقوّم 


() فى ص ”45 48. 


كما إذا صب دواءً فى جرحه أو شيئاً فى أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب 
للبطلذة إن كاق سعقيداء لصدى الأ كل او القدى سيرد 


شىء فى الجوف من طريق الحلق» سواء أ كان ذلك على النهج المتعارف أم غيره» و مجرّد الغلبه الخارجيه لا تستدعى 


الانصراف بنحو يعتدٌ به فى 


رفع اليد عن الإطلاق» فإذن لا فرق فى المنع بين الدخول فى الحلق من طريق الفم أو الأنف أو غيرهماء كما لو فرضنا ثقباً تحت 
الذقن مثلّا بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه إلى الحلق. 


فالعبره بدخول الحلق و عدمه كيفما كان» كما تشير إليه صحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه 
السلام)» قال: سألته عن الصائم» هل يصلح له أن يصب فى اذنه الدهن؟ «قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس» .)١١‏ 


ولا يبعد فرض ثقب فى اذن الصائم المفروض فى السؤال يصل إلى حلقه لمرض فيهاء و لأجله كان يصب فيها الدهنء و إلا فلا 
طرق مرح الأذة السالبه الى السلق. 


وعلى أىّ حالء فالمدار على الدخول فى الحلق كيفما اتفق. 


و منه تعرف عدم البأس بالدخول فى الجوف من غير هذا الطريقء إِلَا أن يقوم عليه دليل بالخصوصء فيقتصر على مورده كما فى 
الاحتقان بالمائع. 


.77/١١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 76 ح هه مسائل على بن جعفر:‎ /77 :٠١ الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١؟.‏ ص: ١١١‏ 

[مسأله 3: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف] 

[04؟] ماله ه لا بطل الضوم بإتقاذ الرسح أو السكيق أو تحوهما بيت يصل إلى العيوف. و إن كأن متعهدا (0: 
[الثالث: الجماع] 

اشاره 


الثالث: الجماع و إن لم ينزل للذكر و الأمنثىء قبلا أو دير ففرا كان أو كنيراء حا أو متا واطتاً أو موطوعاء و كذا لو كان 
لوطو رويس ادق ب كنا ان كافك هن الراظيه 1 


و أمَا معدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل و الشرب فى شىء, كما لو صبّ دواءً فى جرحه أو شيئاً فى اذنه أو إحليله 
قوفل إلن حوفت وانشوه ما لو أنقك رمحا أ وسكا أن تحوعيا نحيك وصلة ان الجوق كنا ذكرة النائق فى الال الاجيمغان 
شيتافن ذلك3 لأ يوجن البطلان لخروجه هن الأكل :نو الشرب ميا غرفة: 


2 - 


() كما طهر مما هه اننا 
(1) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين فى مفطريّه الجماع فى الجمله و إن لم ينزل» بل لعلّه من الضروريّات» و قد نطق به 


الكتاب العزيز» قال تعالى أجل لك لَيِلَهَ الام الوَقَتٌ إللم يلايك »١‏ و استفاضت به النصوصء التى منها الصحيحه المتقدّمه 
9 التى رواها المشايخ: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال» و عد منها النساء. 


]١[‏ البطلان فيه و فيما بعده مبنى على تحقّق الجنابه بهماء و الاعتبار فى الجميع إِنّما هو بتحمّقها. 


.181/ :7 البقره‎ )١( 


(0) فى ص 46. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج "١‏ صس: ١١7‏ 


و لاا شكك فى تحقّقه بوطء المرأه قبل بل هو القدر المتيقّن من الأدلّهه و كذا دُبْراً مع الإنزال» فإنّه بنفسه سببٌ للإفطار و موجبٌ 
للبطلان بلا إشكال؛ بل و بدون الإنزال أيضاًء للإطلاقات, فإنّ الحكم فى الروايات مترتّب 


على عنوان الجماع و إقياة”الأهل بو المد كوز'قق الصبديةة السقدمه: النساتة و كل ذلكك يعم الدبر كالقبلء فإنّه أحد المأتئين 


و يدل عليه أيضاً الروايات المتعدّده التى يستفاد منها أن موضوع الحكم هو الجنابه و إِلَا فالجماع بما هو لا خصوصيه له» و منها: 
روايه القماط: عمّن أجنب فى شهر رمضان فى أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال: لا شى ء عليه و ذلكك أن جنابته كانت فى وقتٍ 
حلال)» .)١١‏ 


دلت على أنّ الاعتبار فى البطلان بوقوع الجنابه فى وقتٍ حرام؛ فالعبره بحصول الجنابه نفسهاء و قد تقدّم فى بحث الأغسال من 
كتاب الطهاره: أنْ وطء المرأه ثراو إن ليوك موجبٌ للجنابه. جاز ذلكك أم لم يجز 237١‏ فكوق لكف مها لبطلان الصوم 


إِنّما الكلام فى الإيلاج فى دُبْر الغلام و فرج البهيمه. فقد تردّد فيه المحمَّق و علق الحكم بالبطلان على كونه موجباً للجنابه» حيث 
ذكر أنه يتبعع وجوب الغسل 37. فإن قلنا به بطل الصوم و إِلَّا فلا. 


وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح. و لقد أجاد فيما أفاد» لما عرفت آنفاً من دلاله النصوص على دوران البطلان مدار تحمّق 


الجنابه» و قد تقدّم فى كتاب 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح‎ /80 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.187 78٠ :2 شرح العروه‎ )1( 

(9) الشرائع ؟: ؟١.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2‏ ص: ١١7‏ 


و يتحقّق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعهاء فلا يبطل بأقل من ذلكك (١)؛‏ بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار 
الحشفه لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها. 


الطهاره البحث عن ذللكك» و 


قلنا: إِنّه لم يدل دليل على تحمّقها بالوطء فى دبر غير المرأه من غير إنزال؛ و عليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم. 


بل لعل الصحيحه المتقدّمه الحاصره لما يجتنبه الصائم فى ثلاث أو أربع خصال تدلّ على عدم البطلان؛ لأنَّ المذكور فيها النساء 
لا مطلق الوطء, فتدلٌ بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان مجتنباً عن النساء. 


و كيفما كانء فالحكم فى المقام يتبع ما تقدّم فى بحث الأغسالء فإن قلنا: إِنّ وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم, و إن لم 
نقل به كما هو الصحيحء لعدم الدليل عليه إِنَا بعض الإجماعات التى اذّعيت فى كلمات بعضهم فلاء إذ ليس هناكك شى ء آخر 
ما عدا الجنابه يكون بعنوانه مضرًاً بالصوم. 


و من هنا يظهر الحال فى وطء البهيمه من غير إنزال و لا-قصد إنزال» فإِنّ الكلا-م فيه هو الكلام» فإن قلنا بأنه موجبٌ للغسل و 
تتحقق به الجنابه بطل الصيام, و إِلَا كما هو الصحيح, لعدم الدليل عليه كما مرّ فى محله فلا. 


و أشكل من هذين ما لو كانت البهيمه هى الواطيه» لعدم قيام أىّ دليل على تحقّق الجنابه بذلك على ما سبق فى محله. فلاحظ. 


لوال حدكه تاعرفت الفامن النو]ة كان المذكور فى الروايات هو الجماع أو إتيان النساء أو مجامعه الأهل و نحو ذلكك 


مق النتاويء إلا آله يفاد من +روانات عد يده أن الغره قن التعقيقة رفي الجنانه و محلق فوصت الفسال: 
موسوعه الإمام الخوئى. ج 7١‏ ص: ١١5‏ 


فهو الموضوع. و لا-اعتبار بالجماع بما هو جماعء و قد تقدّم فى بحت الأعتحال: أن مكدق الجفايه لماعو وككرل الشف 
بمقتضى قوله (عليه السلام): «إذا التقى الختانان فقد وجب 


الغسل»» فلا يجب الغسل لا عليه و لا عليها بإيلاج الأقل من ذلككء فلا ببطل صومه و لا صومها .)1١‏ 
هذا فيمن كانت له حشفه. 


و أمّا فى مقطوعهاء فالتعدّى إليه مبنٌ على فهم التقدير من الروايه المتقدّمه. و هو لا يخلو من الإشكال كما تقدَّم فى بحث 
الأغسال. 


إذن فإطلاقات إتيان الأهل و الجماع و الإيلاج الصادقه على إيلاج الأنر ع م ١‏ لقص نه كين لعدم الدليل على اعتبار 
التحديد بالمقدار فى مقطوع الحشفه. فإنْ روايه التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفهء فلا يعت عدمها. 


ثم إِنا استشهدنا فيما مرٌ لهذه الدعوى أعنى: دلا-له النصوص على كون العبره بنفس الجنايه لا بالجماع بما هو جماع و إن لم 


يستوجبها بصحيحه ابن لفن نصر عن القمّاط .)3١‏ 


و تقريب الاستدلال: أن الجنابه المذكوره فى السؤال إِمَا أن يراد بها ما استندت إلى الإنزال أو إلى الجماع و لا ثالث» ولا يمكن 
حمل الصحيحه على الأوّل؛ لأنّ منشأه: 


ما الاستمناء» و هو محرّم مطلقاً و لا يختصّ بوقت دون وقتء. فلا معنى لقوله (عليه السلام): إن جنابته كانت فى وقت حلال». 
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أو الاحتلام؛ و هو محلل مطلقاًء فلا يناسبه أيضاً الجواب المزبور. 
أو الملاعبه و العبث بالزوجه. و من البعيد جدّأ إرادتها بالخصوص من الصحيحه كما لا يخفى. 
فلا مناص من أن يراد بها الجنابه المسبّبه عن الجماع أو ما يعمّه و الأخير. 


وعلى أىّ تقدير» فالجماع مفروض فى مورد الصحيحه لا محاله؛ و قد علمل (عليه السلام) نفى البأس فى الجواب بقوله: «إنّ 
جنابته كانت فى وقت حلال» الدالٌ بمقتضى التعليل على 


البطلا-ن فيما لو كانت فى وقتٍ حرام و هو النهار. فجعل الاعتبار بنفس الجنابه و أنّها توجب البطلان تارءً و لا توجبه اخرى مع 
أنْ الجنابه المقرونه بالجماع مسيوقة به دائماً؛ إذ الدخول تدريجى الحصولء لامتناع الطقرف نول مقدا رحن الحقفة أؤا ك 
تداعو يذلكه حتحتى الجنابه: 


فلو كان الجماع المتحمّق قبل ذلكك هو المقتضى للبطلان كان اللازم استناده إليه لا إلى الجنابه المتأخَره عنه» إذ الشى ء يستند 
إلى أسبق علله» فإناطه الحكم بها و استناد الإفطار إليها يدل بوضوح على أَنّها بنفسها تمام الموضوع فى المفطريّه» و بذلكك تقد 
إطلاقات الجماع و النساء و إتيان الأهل و نحو ذلك مما ورد فى الكتاب و السنّهء و يحمل على اختصاص المفطريّه بما كان 
موجباً للجنابه» و هو المشتمل على إدخال الحشفه بتمامها دون مالا يستوجبها. 


و أوضحٌ دلالهٌ من هذه الصحيحه: ما رواه الكلينى بإسناده عن يونس فى حديث: قال فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل 
الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه» يعنى إذا كانت جنابته من احتلام .)١١‏ 


دلت على أن الجنابه غير الاختياريّه الناشئه من الاحتلام غير مانعه عن 


(1) الوسائل /١4١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب © ح د الكافى ©: 4/17 الفقيه ؟: "91/ 8١ع.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2.7١‏ ص: ١١8‏ 
[مسأله : لاافرق فى البطلان بالجماع بين صوره قصد الإنزال و عدمه] 


[1"89] مسأله *: لا فرق فى البطلان بالجماع بين صوره قصد الإنزال و عدمه .)١(‏ 


تجديد النتِه بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكل و نحوه, فتدلٌ بمفهوم الشرط على مانعتّه الجنابه الاختياريّه فتكون هى 
بنفسها موجبه للبطلان و موضوعاً للإفطار. 


و أمَا سند الروايه فليس فيه من يغمز فيه عدا 


محمد بن عيسى بن عبيد الذى استثناه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد مممن ينفرد بروايته عن يونسء و قد تقدّم غير مرّه أن هذا 
اجتهادٌ من ابن الوليد و رأىٌ ارتآه» و قد أنكر عليه جممٌ ممّن تأخّر عنه كابن نوح )١١‏ و غيره و قالوا: مَن مثل العبييدى؟! و أنه 
ليس فى أقرانه مثله» فلا وجه للمناقشه من هذه الجهه. 

نعمء الروايه مقطوعه على طريق الكافى كما فى الوسائل» حيث أسندها إلى يونس نفسه دون الإمام (عليه السلام)»» و لكن 
المظنون قورّاً أن : نسخه الكافى مشتمله على السقط إِمّْرا من الكلينى نفسه أو من النّ اخ فإنّها مرويّه فى الفقيه عن يونس عن 


موسى بن جعفر (عليه السلام). و كيفما كان ففى روايه الصدوق غنى و كفايه» فهى معتبره السند واضحه الدلاله حسبما عرفت. 


(1) بلا إشكال فيه فإِنّ الإسنزال عنوانٌ آخر لا ربط له بمفطريّه الجماعء و ظاهر الأدلّه أن الجماع بنفسه موضوعٌ مستقل للحكم 
بالبطلان و إن كان ذلكك من أجل إيجابه للجنابه حسبما مر ١؟)»‏ بل مقتضى إطلاق الأدله مفطرنّه الجماع وإن كان قاصداً عدم 
الإنزال. 


)١(‏ لاحظ رجال النجاشى: 8”/ 979) فى ترجمه محمد بن أحمد بن يحيى. 
لاقي سن اذا 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟»‏ ص: ١17‏ 

[مسأله /!: لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] 


[1890] مسأله /: لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين )١(‏ بلا إنزالء إِلَا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل و إن لم يتزل» من 
حيث إِنّه نوى المفطر. 


[مسأله 4: لا يضرٌ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال] 
[1"1] مسأله 8 لا يضرٌ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال (؟). 
[مسأله 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً] 


[195] مسأله 4: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماًء أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره [1]» كما لا يضر إذا كان سهواً 
© 


)١(‏ كالتفخيذ و نحوه؛ لتقوّم الجماع بالإيلاج فى أحد المخرجينء فغيره ليس من الجماع فى شىء و لا موجباً للجنابه» فلا يكون 


مفطرا إِلَا إذا كان قاصداً للإنزال» فيبطل صومه حينئدٍ و إن لم ينزل» من أجل أنه نوى المفطر و هو بنفسه موجب للبطلان كما 


.)١١ تقدّم‎ 


() ضروره أنْ بطلا-ن الصوم يدور هدار تحثق .ما يوجن الجنابة فإدخال الآلدافى غير المخرحين :و إدخال غير الآلهافى أحد 


المخرجين كل ذلك لا يوجب البطلان» و الحكم واضح. 

0 
() لأسن المعتبر فى مفطريّه الجماع كغيره من سائر المفطرات صدوره عن عمدٍ و اختيار على ما سيجى ء إن شاء الله تعالى فى 
محله 07 و لأجل أنْ الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو و نسيان الصوم غير مستند إلى العمدء فلا يكون شى 2 
منهما موجباً للبطلان. 


]١[‏ و أمَا إذا صدر باختياره و لو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان. 


.,5 فى ص‎ )١( 

(0) فى ص ه128. 
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[مسأله :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] 


[*9"؟] مسأله ٠‏ لو قصد التفخيذ مثلّا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل »)١(‏ و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحمّق كان 


مبطلاء من حيث إِنّهِ نوى المفطر. 


و كذلك الحال فيما لو كان مككرهاً عليه لا بمعنى التوعيد عليه من جائر أو مكره و لو نفس الزوجه؛ بحيث هدّد بإيقاعه فى 
ضرر لو لم يفعل» لصدور الفعل حينثفٍ عن إرادته و اختياره» و غايه ما يقتضيه دليل رفع الإ-كراه إِنّما هو رفع الحرمه لا رفع 
المفطرئه كى يقتضى الضبحه؛ و 


تعلق الأمر بالعدل غلى ما محص ذا الع فى له إن شام اللد عالق عقفلا قن اله معقله فى طاو المسافل افيه 


بل بمعنى سلب الاختيار عنهه كما لو شدّت يداه و رجلاه و أوقع فى هذا العمل بحيث صدر منه من غير أىّ اختيار, فإِن مثله لا 


)١(‏ لعدم استناد الدخول حينشدٍ إلى الاختيار» فإنّه قصد عنواناً فانّفق غيره من غير قصدء و قد عرفت آنفاً اعتبار الاختيار فى 
الحكم بالإفطار. 


و أمّا عكس ذلكك أعنى: ما لو قصد الإدخال فى أحدهما فاتّفق عدم تحقّقه فهو مبطلء من حيث إِنّه نوى المفطر كما عُلِم ما 


م 


."728 فى ص‎ )١( 
١1١9 موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟. ص:‎ 
إذا دخل الرجل بالختثى قَبَنَا لم يبطل صومه و لا صومها]‎ :1١ [مسأله‎ 


[و"؟] مسأله :١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى يا لم يبطل صومه و لا صومهاء و كذا لو دخل الختثى بالأنثى و لو برا اتا لووط 
الخنثى دُبْراً بطل صومهماء و لو دخحل الرجل بالخنثى و وضرك لعن بالنش دل عون الح ونين و لو رطفت كل مر 
الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .)١(‏ 


(1) قد تلاحظ الخنثى مع الرجل و أخرى مع الأنثى, و ثالثهٌ مع خنثى مثلها. 


أا الأنول: فاك إشكال فى طاكة صومهما فسا إذا كان الوط فى دير الخ » بناة على المشهور من البطلاة و تحلق الجنانه 
بالإيلاج فى دبر الرجل كالأنثى. 


و أمّا بناءَ على ما تقدّم من المحقّق (قدس سره) من التردّد فى ذلك ١١‏ لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد 
احتمال كون الخنثى ذكراًء ما لم يتحمّق الإنزال كما هو المفروض. 


وان انا كات الوط ف نيه ار كانت هن الواظو كلظ مط برو لا عوهياة شك 


فى تحقّق الجنابه بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضواً زائداً مغايراً للخلقه الأصلته. و لا جنابه إِلَا بالإيلاج بآله أصلليِه فى أحد 
المخرجين الأصليين الحقيقتيين على ما تقتضيه ظواهر الأدله» فبالنتيجه يشكك فى حصول الجماع المفطرء فيرجع إلى أصاله العدم. 


واأمنا الثاني تكذلكك: سؤاء أدضيرت الخ فى قبل الأ أم فى دبرهاء لاحتمال كون آلتها عضواً زائداً لا يتربّب على إيلاجه 


أ أثن: 


و منه يظهر الحال فى الثالث سواء أ كانت الخنثى واطئه لمثلها أم مواظوءم لالحتمال مساواتهها فى اذ كؤؤه والأتوئة فلا يكون 
الداخل أو المدخول فيه 


117 
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[94"؟|] مسأله ؟: إذا جامع سانا أوامن غَين اختيار ثم تذاكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراًء فإن تراخى بطل صومه (). 


[54] مسأله 1: إذا شكك فى الدخول أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفه لم يبطل صومه [1] (). 


حينئذٍ من الخلقه الأصلنه كما هو ظاهر. 


)١(‏ فإنّه وإن كان معذوراً حدوثاً لكنه عامدٌ بقاع و ظاهر الأدله مثل قوله (عليه السلام): «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع 
خصال» شمول المفطريّه للأعم منهماء لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاءً» و نتيجته بطلان الصوم مع التراخى كما أفاده 
() لا يخفى أنّ الشاكك المزبور لو كان قاصداً للدخول بطل صومه؛ من حيث إِنّه نوى المفطرء سواء دخل أم لاء و لو لم يكن 


قاصداً صحٌ و إن انّفْق الدخولء لعدم العمد حينئذِء كما لو كان قاصداً للتفخيذ فدخل من باب الاثفاق» فالبطلان و عدمه دائران 
مدار القصد و عدمه. لا مدار الدخول الخارجى كما تقدَّم فى المسأله العاشره. فأىٌ أثر يترتّب على الشكك فى الدخول 


أو الشكك فى البلوغ ليرجع فى نفيه إلى الأصلء فإنّه مع القصد يبطل و إن لم يدخل أو لم يبلغ الحشفه. و بدونه يصح و إن دخل 
و بلغ كما عرفت. 


نعم» تظهر الثمره فى ترتّب الكفاره لا-فى بطلان الصوم المفروض فى العباره. إذن لا بدّ من فرض كلامه (قدس سره) فيما إذا 
كان الأثر و هو البطلان- 


[1] إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه و إن لم يدخلء و إن لم يكن قاصداً له لم يبطل و إن دخلء نعم إذا كان قاصداً و شكك 
فى الدخول لم يجب عليه الكفاره. 
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[الرابع من المفطرات: الاستمناءء أى إنزال المنى متعمّدا] 
اشاره 


الرابع من المفطرات: الاستمناء» أى إنزال المنى متعمّداً )١(‏ بملامسهٍ أو قبلهِ أو تفخيذٍ أو نظر أو تصوير صوره المواقعه أو تخئل 
صوره امرأه أو نحو ذلكك من الأفعال التى يقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده. و أمَا لو لم يكن قاصداً للإنزال و 


سبقه المنى من دون إيجاد شى ء ممما يقتضيه» لم يكن عليه شى ء. 


مترتّباً على واقع الدخول لا على قصده. كما لو جامع قبل مراعاه الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان فى النهار» فإنّهِ يبطل الصوم 
حهل و بمب التقناء:وون الكثار كنا سس م إن نقناء اللد فاق فى مله « اا اقاذااشك فى هذا القركن فى مسقن الدخوك أو 
فى بلوغ الداخل مقدار الحشفه كان المرجع أصاله عدم الدخولء أو عدم البلوغ و نتيجته نفى البطلان الذى هو من آثار نفس 
الدذخول الواقي لة مجدد قصذه كما عرفت 


)١1(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال» من غير فرق بين أسباب الإنزال من الملامسه أو القبله أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلكك 


من الأفعال التى يقصد بها حصوله. 


و مافى كلام المحمّق و غيره من عدم البأس بالنظر و إن أنزل 7 لا بدّ و أن يُحمل على ما إذا لم يقصد به خروج المنى فاتّفق 
الإمناء قهرأء حيث إن خروجه بمثل النظر قليل جدّاً و نادر التحقّق خارجاً. 


و كيفما كانء فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم. و أن التصدّى لخروج المنى 


.6١6 فى ص‎ )١( 
.518 :١ (؟) الشرائع‎ 
١77 ص:‎ 27١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


أىّ سبب كان ما عدا الجماع فإنّه موضوحٌ مستقل أنزل أم لم ينزل كما تقدم موجب للبطلان بل الكقّاره أيضاً كما فى الجماع, 


على ما ورد فى عدّه من الروايات. 
. 
ففى صحيحه عبد الرلطن بن الحتجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتّى يمنى 


«قال: عليه من الكفاره مثل ما على الذى يجامع) 0١١‏ 
و فى مونّقه سماعه قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل «قال عليه السلام: عليه إطعام مدن سكام لك مكو دكا 


و هاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلّان على أن إخراج المنى بأىّ سبب كان موجبٌ للبطلان كنفس الجماع و إن 
كه ند روس سد عد جره ركو د شرف للزرنه موصي وب لها سين ناي كل و 
الصحيحه و بقاء التفريع فى الموثقه. فإنّهما يكشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الإنزال المترتّب على العبث أو اللزوق من غير 
خصوصيه لهما إلا المقدّمتهه فذكرهما ليس إلا من باب المثال لما يترتّب عليه الإمناء و الإنزال» فيعلم من ذلكك عموم الحكم 
لجميع الأفعال التى يقصد بها حصوله. 


و من المعلوم جدّاً أنّ حكمه (عليه السلام) بالكقّاره و لا سما مع 


التنظير بالجماع إِنّما هو من أجل فساد الصوم و أنّهِ يترتّب عليه ما يترتب على الجماع؛ لا مجرّد الكفاره المحضه مع صحته. فإنّه 
بعيدٌ عن الفهم العرفى كما لا يخفى. 


و يستفاد البطلان من بعض الروايات الأخر. منها صحيحه الحلبى: عن 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8 ح‎ /9 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب © ح‎ /5٠ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


وا نت نمق المراه شيا | رشك ذلك مومه ار يتقضه؟ قال ]م ذلكك "ليك للرسل العات تمخانة انيه العد 1 


قوله: «أو ينقضه؛ عباره أخرى عن الفساد, إذ هو و النقض شى ء واحد كما هو ظاهر و قد منعه (عليه السلام) عن المسّ و لو 
تنزيهاً مخافه أن يسبقه المنى» و ليس ذلكك إلا من جهه أنّ سبقه موجب للفساد. نظراً إلى أنّ السؤال كان عن فساد الصوم و 
انتقاضه. 


و على الجمله: فهذه الروايات تدلّنا على أنّ الكفاره لا تترتّب على الفعل مجرّداً و من غير فساد» بل هى من أجل بطلان الصوم 
فتترنّب عليه مثل ما تترتّب على الجماع. 


هذا كله فيما إذا كان الفعل اختيارياً. 


و أمَا إذا كان خارجاً عن الاختيار» بأن لم يكن قاصداً للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شىء ممما بقتضيه كما فى الاحتلام 
فى النوم أو فى اليقظه بأن انّفق خروج المنى بطبعه و من غير سبب لم يكن عليه شىء بلا خلافٍ فيه ولا إشكالء فإنَّ المفطر 
نما هو الفعل الاختيارى كما تقدّم و سيأتى إن شاء الله تعالى» و يشير إليه قوله (عليه السلام): «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا 


اجتنب». فإنْ الواجب هو الاجتناب 


و الابتعاد الذى هو فعل اختيارى» فنفس وجود هذه الأمور خارجاً من غير قصدٍ من الفاعل لا يوجب البطلان» فلا بأس بالاحتلام 


و نحوه ممما هو خارج عن الاختيار. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "الاح‎ /91/:٠١ الوسائل‎ )١( 
[مسأله ؟1: إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه]‎ 


[7*91] مسأله 1: إذا علم من نفسه أنّه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركذنوا إن كان القداهر نحو تسخصوضا ذا كان 
التركك موجباً للحرج .)١(‏ 


)١(‏ قد عرفت أن المفطر انّما هو الفعل الاختيارى؛ و لأجله لا يكون الاحتلام قدا لعدم استناده إلى الاختيار» بل الظاهر عدم 
البأس به و إن انتهى إلى الاختيار» كمن علم من عادته أو حالته أنه لو نام يحتلم فإنّهِ يجوز له النوم فى نهار رمضان و إن كانت 
الجنابه حينئذٍ مستنده إلى اختياره» ضروره أنْ الممنوع فى الروايات لا يشمله. فإنّهِ الجماع أو العبث بالأهل أو اللزوق أو اللصوق 


نعمء الجنابه الاختياريّه بنفسها مانعه على ما استفدناه من صحيحه القمّاط المتقدّمه 0١١‏ و غيرهاء و هى صادقه على مثل الاحتلام 
المزبور المنتهى إلى الاختيار» لفرض العلم بترتّب الجنابه على النوم» نظير ما تقدّم من وجوب التخليل لمن علم بِأنْ تركه يؤدّى 
إلن :سول البقابا بين أسهائه إلى الجوق قو كا تحن وهذه الصححه واغيرها 24 دل على مقطرقه اسان الاختبارق 
لحكمنا بالبطلان فى المقام» و لكا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التى هى بمنزله المخصّص لهذه الصحيحه و غيرهاء 
فقد وردت جمله من الروايات تضمّنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه» و مقتضى الإطلاق فيها 


عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار و عدمه. و لا سما و أن الأول أمر عادى يتّفق خارجاً للمريض و غيره؛ و ليس نادراً بحيث 
لا يشمله الإطلاق. 


اا 

لفن ف عدار 
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[مسأله 14: يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 


[194] مسأله :١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و إن علم بخروج بقايا المنى فى المجرىء و لا يجب 
عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنى إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار و الحرج .)١( ]١[‏ 


لا 
ففى صحيحه عبد الله بن ميمون القدّاح: وثلاثه لا يفطرن الصائم: القى عو الاحتلام, والحجامه) .)١١‏ 


0 
واتحوها غيرها و إن كافك ختعيله السند» مغل ها زوه الضدوق فى العلل بإستاده عن عر بن رز يله كال: فلت الأبن عبد الله أغليه 
السلام): لأىّ علّه لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ «قال: لأنّْ النكاح فعله. و الاحتلام مفعول به) .)7١‏ 
فإِنْ فى السند حمدان بن الحسين و الحسين بن الوليد» و كلاهما مجهولانء و العمده ما عرفت من صحيحه القدّاح. 
)١(‏ لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركه المنى و قبل خروجه. فهل يجب عليه التحفظ؟ 


ذكر (قدس سره) أنه لا يجب خصوصاً مع الإضرار أو الحرجء و الأمر كما ذكره (قدس سره). 


فإنّ هذه الجنابه و إن كانت اختياريّه إذ يمكنه المنع عنها بالتحقظ عن خروج المنى الذى هو المحمّق للجنابه» لا مجرّد النزول و 
الحركه من المبدإء فهى 


[١]لا‏ خصوصيه لذلك بالإضافه إلى الحكم الوضعى. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ / ٠١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ 71/9 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8" ح 6 العلل:‎ / ١١5 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 172 


جنابه عمديّه لا محاله إلَا أنه يجرى هنا أيضاً ما تقدّم فى النوم الاختيارى من أنّه لا يمنع عن صدق الاحتلام 001١‏ فهذه بالآخره 
جنابه عن احتلام» وقد صرّح بعدم قدحه فى صحيحه القدّاح المتقدّمه. إذ ليس مراده (عليه السلام) نفس الاحتلام بما هو 
احتلام بل باعتبار خروج المنى» فمرجعه إلى أن الخروج المستند إلى الاحتلام لا يضرٌ بالصوم؛ و مقتضى الإطلاق عدم الفرق 
بين صورتى الإلفراغ حال النوم أو بعد اليقظه بعد إن كان منشأه النوم؛ فإنّ هذا أيضاً أمر عادى, بل لعله كثير التحمّق خارجاًء 
فيقيله الاللاق لااشحالة و مقتفام أن هذه الكتاحة و إن كانت عمدئة إلا أنها غير قادح 


و أولى من الأسمرين مالوا استيقظ بعد خروج المنى و لكن مقداراً من المنى باق فى المجرى كما هو مقتضى طبيعه الحال» فهل 
يجوز له إخراجه بالبول و نحوه أم يلزمه الإمساكك إلى انتهاء النهار, نظراً إلى أنّهِ إنزال اختيارى؟ 


الظاهر هو الجواز كما ذكره فى المتن» بل هو أولى ممما سبقء إذ لا يترتّب على مثل هذا الخروج جنابه جديده. إذ المفروض أنه 
جنب و هذه بقتيه المنى الموجوده فى المجرىء فلا يترتّب عليها جنابه اخرى, و من المعلوم أن الأدله المتضيئنه لقادحه الإمناء 
منصرفه عن المقام؛ كما أنّ دليل قدح الجنابه ظاهر فى الإحداث و لا يعم البقاء. فلا ينبغى الإشكال فى الجواز فى محل الكلام. 


يبقى الإشكال فى صوره واحده تعرّض لها فى المسأله الآتيه» و هى ما لو بقى شىء فى المجرى لا يخرج إِلَّا بالاستبراء ببولٍ و 
نحوه. فهل يجوز له أن يغتسل قبل الاستبراء مع علمه بخروج البقايا بعد الغسل ببولٍ و نحوه. أو لاء نظراً إلى 


أله إكيالك عمقي و "إخداث الكبانة اج 0ن 


() فى ص تفده 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ صس: ١717‏ 


ولا بعد أن يقال بالجواذهنا أنضاء نظراً إلى اتصراق الأذلة حت مثل :صسيخحه القناط المتقدمه عن مغل هدم التجتابة الف ويد 
سببها قبا و هذا متتمم للسابق» فإنّ المنسبق من تلكك الأدلّه إِنّما هو الإجناب العمدى مثل الجماع و الاستمناء و الملاعبه و نحو 
ذلك. و لا يعمم مثل المقام الذى يكون الخارج فيه بعد الاغتسال هو بقتِه ما خرج قبل الاغتسالء و لا فرق بين خروج هذه البقيّه 
قبل الاغتسال أو بعده إلا فى أن الثانى يوجب الجنابه دون الأوّلء و لكن الاحتياط لا ينبغى تركه؛ أن المفروض أن الجنابه 
السابقه ارتفعت» و هذه بالآخره جنابه جديده فيشكل إحداثها من الصائم و إن كان الإشكال ضعيفاً كما عرفت. 


و ملخص الكلاام فى هذه المسأله: أن لو كنا نحن و صحيحه الفضلاء المتضمنه أنّه: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء» 0١١‏ لحكمنا بعدم مفطريّه ما عدا الجماع من موجبات الجنابه. 


1 
إلا أن صحيحه القمّاط دلتنا على بطلان الصوم بمطلق الجنابه» حيث سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عممن أجنب فى شهر رمضان 


فى أوَّل الليل فنام حتّى أصبح «قال (عليه السلام): لا شى ء عليه» و ذلكك أن جنابته كانت فى وقتٍ حلال» .27١‏ 


فجعل الاعتبار فى البطلان بوقوع الجنابه فى وقتٍ حرام و هو النهار» سواء أ كان سببها محلنًا أم محرّماًء كما أنّها لو وقعت محلل 
وهو الليل بمقتضى قوله تعالى أجل لَكؤ لَيِلَهَ الصّلام الرَقَتُ «* لم توجب البطلان و إن كانت 


0 الإساكل اك 


أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ح .١‏ 

(؟) الوسائل :٠١‏ 80/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح .١‏ 

(") البقره 7: /141. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: ١7/8‏ 

[مسأله 18: إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء] 


[7999] مسأله : إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل 


فتحدث جنابه جديده .)١(‏ 
[مسأله 17: لو قصد الإنزال بإتبان شى ء مما ذكر] 


[1*00] مسأله 17: لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب ننه إيجاد المفطر (5). 


الجنابه في نة :مه كالمقاريه حال الحيض. 
به فى نفسها محرٌ : : 


و على الجمله: فيستفاد منها أنّ المفطر مطلق الجنابه الواقعه فى النهار الشامل لفروض الاحتلام المذكوره فى المقام» فتكون هذه 
الصحيحه مخصّصه للصحيحه الأولى. 


غير انه ورد مخصّص على هذا المخصّص و هى روايات الاحتلام» كصحيحه الحلبى )١١‏ وغيرها المصدحه بعدم قادحيته للصوم. 


وبما أن هذه الروايات مطلقه تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمه فلأجله يحكم بعدم مفطريّه كل جنابه منتهيه إلى الاحتلام؛ 
أكذا بإاطلاق هذه التصوص سبي غرقة 


)١1(‏ قد ظهر الحال فيها مما قدّمناه فى المسأله السابقه. فلاحظ. 


(0) كما تقدّم ناا 73١‏ 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. "7 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول ١51١6‏ ه ق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2.7١‏ ص: 178 


(1) لم نعثر على نص مصرح بذلكك إِلَا ما روى عن منصور بن حازم البجلى فى الفقيه ؟: //١‏ 1917. 
(0) فى ص 88 0 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: ١79‏ 

[مسأله 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنِتّه الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه] 


[9:1؟] مسأله 14: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بتئه الإسنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلكك الفعل بطل صومه أيضاً إذا 
أنزل» و أمًا إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ]١[‏ و إن كان 
الأحوط القضاءء خصوصاً فى مثل الملاعبه و الملامسه و التقبيل .)١(‏ 


)١(‏ أشرنا فيما مرّ إلى أنّه لو لم يكن هناك غير صحيحه ابن مسلم الحاصره للمفطرات فى الخصال الثلاث أو الأربع لحكمنا 
بعدم مفطريّه 


غير الجماع مما يتعلق بالنساء من اللمس و التقبيل و اللعب و نحوها و إن أمنىء إذ المراد من النساء المعدود فيها من إحدى 
الخصال خصوص مقاربتهنَ كما صرّح به فى بعض الأخبار 1١‏ لا مطلق الفعل المتعلق بهن. 

غير أنّه قد وردت فى المقام روايات مختلفه و هى على طوائف ثلاث: 

منها: ما دلّت على الجواز مطلقاً. كمونّقه سماعه: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القبله فى شهر رمضان للصائم» أ تفطر؟ 
«قال: لا 07١‏ و نحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. 


و بإزائها ما دل على المنع مطلقاًء كما فى صحيحه على بن جعفر: عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يُقَتّل و هو يقضى شهر 
رمضان؟ «قال: له) ”7. 


و صحيحته الأخرى: عن الرجل هل يصلح له و هو صائم فى رمضان أن 


]١[‏ هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج و إِنَا فالأقوى هو البطلان. 


.15 16 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب #*ح‎ /٠٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.15 12 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح‎ /٠٠١ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ / ٠١١:٠١ الوسائل‎ )*( 
١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2 ص:‎ 


يقاب الجاريه فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ «قال: إن لم يفعل ذلكك بشهوه فلا بأس بهء و أما بشهوه فلا يصلح)» .)١١‏ 


و ورد أيضاً فى صحيحه عبد الرَحلطن بن الحتجاج: عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتّى يمنى «قال: عليه من الكفاره مثل 
ما على الذى يجامع) 37١‏ 


و هناكك طائفه ثالثه تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المنى فلا يجوزه و بين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به؛ و بها يجمع 


بين الطائفتين الأوليين. 


فمنها: صحيحه الحلبى: عن رجل يمس من المرأه شيئاء أ يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ «فقال: إِنَّ ذلكك ليكره للرجل الشابٌ 
ميخافه أن يسبقه المنى» 0 
و موثقه سماعه: عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان «فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس» «06. 

: 2 ا 
و أوضح منها صحيحه منصور بن حازم: قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى الصائم يُقبل الجاريه و المرأه؟ «فقال: 
أمَا الشيخ الكبير مثلى و مثلكك فلا بأسء و أما الشابٌ الشبق فلاء لأنّه لا يُومّن و القبله إحدى الشهوتين» «0) إلخ. 


و أوضح من الكل صحيحه محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهِ سّئل: هل يباشر الصائم أو يقتل فى شهر 
وفقاق؟ (فقالة إلى 


.19 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح‎ / ١١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /9 :٠١ الوسائل‎ )0( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "الاح‎ /91/:٠١ الوسائل‎ )"( 
أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "الاح ع.‎ /48 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "الاح‎ /91:٠١ الوسائل‎ )0( 
١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟ ص:‎ 

1 
[الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثمّه صلوات الله عليهم] 
اشاره 


0 0 
الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثمّه صلوات الله عليهم (), 


أخاف عليه فليتئرّه من ذلكك» إِنَا أن يثق أن لا يسبقه متبه؛ »1١‏ فإنّها صريحه فى أن المستثنى من المنع خصوص صوره الوثوق 
بعدم السبق؛ فتخضٌّ ص ما دل على عدم الإفطار بذلك, كما أَنّها تخضّ ص ما دل على البطلان من روايه ترتّب الكقّاره بالإنزال 
مطلقاً بذلكك أيضاً و أنّه يفطر إذا لم يكن واثقاً من نفسه لا مطلقاً. 


فالجمع بين 


الروايات يقتضى ما ذكرناه» لا ما ذكره المصنّف كما لا يخفى. و أمّا تخصيصه الاحتياط بالثلاثه التى ذكرها فى المتن فلأجل 
ورودها فى النص حسبما عرفت. 

ا ١‏ 
)١(‏ لا إشكال كما لا خلاف فى حرمه الكذب على الله و رسوله و الآئمّه (عليهم السلام)» بل مطلقا فى حاله التعمّد و الاختيار. 


و إِنْما الكلا-م فى مفطريّته للصوم؛ فالمنسوب إلى جماعه من القدماء بل المشهور بينهم المفطريّه إذا كان على أحد العناوين 
الثلاثه» بل ادّعى السيّد قيام الإجماع عليه 207١‏ و لكن المشهور بين المتأخرين عدم الإفطار به و إن كان محرّماء غايته أَنّهِ يوجب 
نقصا فى كمال الصوم لا إبطالا لحقيقته. 


و يستدل للمفطريّه بطائفه من الأخبار التى لا إشكال فى اعتبار أسانيدها و إن كانت من قسم المويّق و لم تكن صحيحه بالمعنى 
المصطلح و إِنّما البحث فى دلالتها و كيفتِه الجمع بينها و بين ما دل على حصر المفطريّه فى الخصال الثلاث 


.15 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ 7٠٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
لاحظ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 6ه.‎ )1( 


فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى عن سماعه؛ قال: سألته عن رجل كذب فى رمضان «فقال: 
قد أفطر و عليه قضاؤه» فقلت: فما كذبته؟ إقال: كدت علن الله وعلن رسولة .)١١‏ 


و رواها الشيخ أيضاً عن الحسين بن سعيد, عن عثمان بن عيسى» عن سماعه. قال: سألته عن رجل كذب فى شهر رمضانء «فقال: 


قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم» يقضى صومه و وضوءه إذا تعمدل) .)١(‏ 


وهى فى كلتا الروايتين مضمره؛ و 


جمله رقل انظ و علنه قضاوه موتجوةه :ديه معاك ورالتعةواجل: إلى "عسنان ره غسى غير أذ الزاوق عي حازة 1 على بن سيز باتو 
أخرى: الحسين بن سعيد, و الظاهر أنّهما روايه واحده إذ من البعيد جدّاً أن عثمان بن عيسى سمع الحديث عن سماعه و قد سأل 
هو الإمام مرّتين و أجابه (عليه السلام) بجوابين» تارةٌ: مع الزياده» و أخرى: بدونهاء بل هى فى الحقيقه روايه والخذه تقلت 


بالمعنى كما لا يخفىء و على أىّ حال فهى موثقه. 
: 1 
و منها: موثقه أبى بصير التى رواها المشايخ الثلاثه مع اختلافٍ يسير» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الكذبه تنقض 


الوضوء و تفطر الصائم» قال: قلت له: هلكنا! «قال: ليس حيث تذهب. إِنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله و على الأثئمه 
(عليهم السلام)) 59 
1 0 


و منها: مونّقته الأخرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «إِنَّ الكذب على الله 


.078 /189 :© التهذيب‎ ١ ح‎ ١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /5# :٠١ الوسائل‎ )١( 
." ع/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


(9) الوسائل :٠١‏ / أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7 ح ” الكافى 7: 70/ 4. ©: 84/ 0٠١‏ معانى الأخبار: 2١/١58‏ التهذيب 


ع 5117/ ممم 


وتعلق: رموه وتعلن الأضه (عليهم السلام) يفطر الصائم» .)١١‏ 
. :5 2 
هذه هى مجموع الروايات التى استّدل بها على مفطريّه الكذب لا بمعناه الشامل بل على الله و رسوله خاصّه. و فى بعضها أضيف 


إليهما الأثمه (عليهم السلام) كما عرفت. 


الروايات من وجوه: 
أحدها: أنْها ضعيفه السند لا يمكن التعويل عليها. 


وفيه: أن الرواه كلهم ثقات و لا يعتبر فى حمَجيِه الروايه أكثر من ذلكك. نعمء بناءٌ على اعتبار كون الراوى عدنًا إمامياً كى تنصف 
الروايه بالصيحه بالمعنى المصطلح كما يراه صاحب المدارك ينّجه الإشكالء لكن المبنى سقيم كما بَيّن فى محله. 


المناقشه الثانيه: أن هذه الروايه منافيه لما دل على حصر المفطرات فى الثلاث أو الأربع كما تقدّم فى صحيحه ابن مسلم «لا يضر 
الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ, فلا بد من حملها على إراده الإفساد و الإبطال بالنسبه إلى مرتبه القبول و الكمال من غير إخلالٍ 
بأصل الصوم و حقيقته. 

و يؤكد ذلك ما ورد فى جمله من الروايات من بطلان الصوم بالغيبه و النميمه و السباب و ما شاكل ذلكك من كل فضول و قبيح 
ممما ينبغى أن يمسكك عنه الصائم 407١‏ مع وضوح عدم قدحها فى الصحّحه. و إِنّما هى تخلّ بالكمالء نظراً إلى أن الفرد 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ” ح‎ /" :٠١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ 3 ع/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7اح شوص 8"اب 7ح لل‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


0 
الكامل من الصوم هو الذى يتضمّن إمساك عامّه الجوارح مثا حرّم الله عليهاء أمَا الصوم الصحيح فيكفى فيه الإمساكك عن 


1 
و مقتضى ذلكك مع قريتيه التأكيد المزبور حمل أخبار الكذب على الله و الرسول و الأثّه (عليهم السلام) على إخلاله بكمال 


الصوم لا بحقيقته» فلا يكون الكذب مفطراً. 


و الجواب: أن الروايه الحاصره أقصاها أن تكون دلالتها بالإطلاق» فلا مانع من رفع اليد عنه بما دل على 


أن الكذب أو غيره أيضاً مفطرٌ على ما هو مقتضى صناعه الإطلاق و التقيبد» كما فى غير المقام مما يأتى من المفطرات. 


و هذا نظير ما دلّ من الأخبار على أن ناقض الوضوء هو ما خرج من الأسفلين» و لكن دلت الأدله الأخرى على أن زوال العقل و 
النوم و الاستحاضه مبطل أيضاًء فلا منافاه بوجه بين الحصر و بين الأدله المقيده» إذ هو لا يزيد على الظهور الذى لا مانع من رفع 
اليد عنه بعد قيام الدليل على التقييد. 

و أما بقيه الأخبار الداله على أن الغيبه و السبّ و مطلق الكذب مضدٌ بالصوم فهى بحسب السند ضعيفه» و لو فرض وجود الموتّق 
فيها فهى محموله على نقض الكمال دون الحقيقه, و إِنْ أوهمه قول السائل: هلكناء و ذلكك لقيام التسالم حتى من العامّه عدا من 
شذ على عدم كونها مفطراًء فقياس المقام عليه مع الفارق الواضح كما لعله ظاهر. 

المناقشه الثالثه: أن بعض تلكك النصوص كموثقه أبى بصير مشتمل على ما لا يقول به أحد من علماء الفريقين» و هو نقض 


الوضوء بالكذب على الله أو الرسول» فلا بد من الحمل على النقض بالعنايه بإراده نقض مرتبه الكمالء» حيث إِنْ الشخص 
المتطهّر لا ينبغى له أن يكذب على الله و رسوله لأنّه لا يلائم روحائيته الحاصله من الوضوء. 


فبقرينه اتّحاد السياق تحمل ناقضيته للصوم على ذلكك أيضاً أى على إراده مرتبه الكمال لا الحقيقه كى يفسد به الصوم. 


و الجواب عنها أوَا: إِنّ رفع اليد عن الظهور فى جملهٍ لقرينه لا يستوجب رفع اليد عن الظهور فى جملهٍ أخرى على ما أوضحناه 
فى الأصول ١١‏ و لأجله أنكرنا قريتنه انّحاد السياق» نظير 


ما ورد من الأسمر بالغسل للجمعه و الجنابه؛ فإنّ طبيعه الأمر تقتضى الإيجاب عقلًاء و قيام القرينه على الاستحباب فى الجمعه لا 


يصرف ظهوره عن الوجوب فى الجنابه. 


و كذا الحال فى المقام فإنّ ناقضيّه الكذب للوضوء إذا حملت على الكمال لقرينه خارجيّه لا توجب صرف المفطريّه للصوم عن 
الحقيقه إلى الكمال أيضاًء بل لا بدّ من حمله فى الصوم على الإفطار الحقيقى. 


و ثانياً: إنَّ هذه الزياده لم تذكر إِلَّا فى بعض الروايات» فغايته أنها توجب الإجمال فى الروايه المشتمله عليهاء نظراً إلى أنّها 
توجب عدم انعقاد الظهور فى إراده الإفطار الحقيقى, دون غيرها مما لا يشتمل على هذه الزياده كمونّقه أبى 00000 3 
لوضوح عدم سرايه الإجمال من روايه إلى روايه 5 عاريه عن سبب الإجمالء فأىٌ مانع من التمشكك بظهور مثل هذه الروايه 
الخاليه عن تلكك الزياده؟! و ثالثاً: إنّ هذه الزياده لم تثبت حتّى فى نفس الروايه المدّعى اقترانها بها فإن موتّقتى سماعه قد 
عرفت أنّ الظاهر اتحادهماء و معه لم تحرز صبحه النسخه 


.48 95 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
.6 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ” ح‎ /" :٠١ (؟) الوسائل‎ 
١72 ص:‎ .7١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


المشتمله على الزياده» و أمَّا موثقه أبى بصير »١١‏ التى رواها المشايخ الثلا-ثه فهى خاليه من تلكك الزياده أيفنا على بزوانة 
الضدوق: كنا آنها اليه نضا فن إجحدى بزوابتج الكل كنا هداق الؤسائل :وعع السد كورة فى أصول الكافن فز بات 
الكذب و معه لا وثوق بتحمّقها ليناقش فى قدحها فى الظهور كما لا يخفى. 


المناقشه الرابعه: أنه ورد فى مونّقه سماعه: عن رجل كذب فى شهر رمضان «فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه 


و هو صائم» يقضى صومه و وضوءه إذا تعمّد) 07١‏ و جمله «و هو صائم) ظاهره فى أن صومه لم يبطل بسبب الكذبء فيكون 
ذلكك قرينه على التصرّف فى قوله (عليه السلام): «قد أفطر و عليه قضاؤه» بالحمل على نفى الكمال لا الحقيقه. فلا يكون الكذب 
مفطراً لحقيقه الصوم, و إلا لما كان معنى لقوله (عليه السلام) بعد ذلكك: «و هو صائم». 


و بعباره اخرى: جمله «و هو صائم» ظاهره فى التلببس الفعلى بالصوم, و إذا كان صومه صحيحاً كان ذلك قرينه على التصرّف فى 
جمله «قد أفطر و عليه قضاؤه». فلا بدّ من التصرّف هنا وفى سائر الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العنايه و التتزيل. 


ودالغوات عتهنا أزناة ]نا هده لدو نقه رابا فته الك برو اها عل .دم قي مان هن وان واسددة قاس مر دود سادق 
النقيصه. فلم ندر أن سماعه أخبر بأيّتهماء و معه لا تكون تلك الجمله ثابته من أصلها. 


و ثانياً: على فرض تعدّد الروايه و أن سماعه سأل الإمام (عليه السلام) مرّتين 


.177 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح ”. و انظر ص‎ /7 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١1١57 (؟) تقدّمت مع مصادرها فى ص‎ 


وأجاب كذلك. فليس فى هذه الجمله دلاله على أن الصوم صعجيع 2 لأنّ جمله: «و هو صائم) و جمله: «قد أفطر و عليه قضاؤه» 
متهافتتان بحسب الفهم العرفى» نظير قوله: صيحمت صلاته» و: بطلت. لأنّ قوله: «و هو صائم) معناه: أن صومه صحيح لا يحتاج إلى 
القضاءء لاحتياج موضوع القضاء إلى الفوت و لا فوت معه. و مقتضى قوله: «قد أفطر و عليه قضاؤه) أن صومه غير صحيح, فهذا 


تناقض صريح بين الجملتين, و لا محاله تصبح الروايه مجمله؛ و عليه فلا بد من حمل جمله «و هو صائم) على أحد أمور: 


الأوّل: أن يراد بالصوم معناه اللغوى أعنى: مطلق الإمسااككء و تكون الجمله فى مقام الأمر. و حاصل المعنى: أن الصوم و إن 
بطل و وجب عليه القضاء إِلَّما أنّه يجب عليه الإمساكك عن بقتتِه المفطرات تأدّبأ فإنّ ذلكك من أحكام الإبطال فى شهر رمضانء 
فقوله: «و هو صائم) أى يبقى على إمساكه و إن وجب عليه القضاء. 


و هذا الوجه بعيد» لما ذكرناه فى الأصول ١١‏ فى بحث الأوامر من أن استعمال الجمله الاسميّه كك: زيد قائم فى مقام الطلب غيرٌ 
معهود فى اللغه العريه» بل مناف للذوق العربى كما لا يخفى. و إِنّما المتعارف استعمال الجمله الفعله ماضيها و مضارعهاء مثل: 


أعاد و يعيد و نحو ذلكك. 
الثانى: أن تعود الجمله إلى الصدر. حيث إِنّ الراوى سأل عن مطلق الكذب فى شهر رمضان من غير فرض كون السائل صائماًء و 


لخل فخ ذفن أن لين رمضياة ا حكانا خاضة ومن الجافز أن تكزية كنا فى مدا ناشور عفرو طيله بن كفار ةو 
نحوها و إن لم يصدر فى حال الصوم. فقتده الإمام (عليه السلام) بأنّهِ قد أفطر و عليه القضاء إذا كان صائماًء و أمَا غير الصائم 


.١7ا/ محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 


كالمسافر و المريض و الشيخ و نحو ذلك فلا شىء عليه من هذه الناحيه ما عدا الإثم. 


و هذا الوجه أبعد من سابقه جدَأء ولا يكاد يساعده الفهم العرفى» لعدم معهوديّه التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلكك كما لا 


الثالث: أن يحمل قوله «(وهو 


صائم» على حقيقته» أى على مرتبه من الصيحه. و يحمل قوله «أفطر) على الادّعاء و التنزيل» فهو مفطر حكماً و تنزيلًا و لكنّه صائم 
وافعا. 


و هذا الوجه و إن أمكن ثبوتاً إلا أنه مشكل إثباتاء إذ لا-وجه للتفرقه بينهما بحمل الصوم على معناه الحقيقى و الإفطار على 
الادعائى» لظهور كلّ منهما فى حقيقته. 


الرابع: أن يحمل على إراده الصوم الإضافى, أى إذا كان ممسكاً من غير هذه الناحيه فهو مفطر من جهه الكذب و إن كان هو 
صائماً من غير هذه الناحيه. و هذا مع بعده فى نفسه لعلّه أقرب من غيره. 


و كيفما كانء فلا يحتمل ظهور قوله: «و هو صائم» فى صححه الصوم. للزوم المناقضه. فإن تم الوجه الأول و إلا فغانه الأمو أن 
تصبح الروايه مجمله فتسقط عن الحبجيّه و يردٌ علمها إلى أهلها. و حينئذٍ فيرجع إلى بقتتِه الروايات الواضحه الدلاله على المفطريّه 
والمعتبره السند كما عرفت. 


0 
فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلا-ن الصوم بتعمّرد الكذب على الله و رسوله و الأثمه (عليهم السلام)» بل ادّعى 
السيد أن الإجماع عليه كما مرّ. 


نوات كان مععلفا ,امون اله أوالذقها للعوسواة كان رس الاكبان أو 


(06 أخكذاً بإطلاق النصوص. و ما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالاو استناداً إلى الانصراف ١١‏ غير ظاهر» و عهدته على 
مدّعيهء إذ لم تثبت هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلّه فى الإطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتّى على ما 
يرجع إلى أمر دنيوى» كالإخبار عن نوم أمير المؤمنين (عليه السلام) فى ساعه معتنه كاذباً مثنا. 


نعم» بعض الروايات الوارده فى غير باب الصوم تضمنت أنّه: «من 


كذب علينا فقد كذب على رسول الله (صلَى الله عليه و آله)» و من كذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد كذب على 
الله «؟»» و هى كما ترى ظاهره فى الكذب المتعلق بأمر ديني» اعفان أن ستول رخن اللةى الأكسه عت ار فا ذا نمع 
إلى الإمام فبالدلاله الالتزامييه نسبه إلى الرسول و أيضاً إلى الله تعالى» و لأجله يختصّ بأمر الدين الصالح للانتساب إلى الجميع. 
و من نَّمْ ورد فى بعض الأخبار أنّه إذا سمعتم شيئاً منّا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و بالعكس «7, و هذا 
ليس إِلَا لأجل أنّهم بمنزله متكلّم واحد و يفرغون عن لسان واحدء فما يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه و بالعكس. 


و على الجمله: فهذه الروايات و إن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام و لا تشمل الأمور الدنيويّه إلا أن ذلك لأجل القرينه» 
لوضوح أن من كذب على على (عليه السلام) فى أمر تكوينى لا يكون كاذباً على رسول الله (صلّى الله عليه و آله). 


.":7 "17١ كشف الغطاء:‎ )١( 

(0) الوسائل ؟١:‏ 758/ أبواب أحكام العشره ب ١8‏ ح 6. 

(") لاحظ الوسائل 77: /٠١‏ أبواب صفات القاضى ب /ح 18. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: ١١‏ 


بنحو الفتوى .)١(‏ بالعربى أو بغيره من اللغات (7), من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابه أو الإشاره أو الكنايه أو غيرها مما 


يصدق عليه 


و أمّا روايات المقام المتعرّضه للمفطريّه فهى عاريه عن مثل هذه القرينه» و قد عرفت منع الانصرافء فلا مناص من الأخذ 
بالإطلاق بعد صدق الكذب عليهم فى كلا الموردين أى المتعلقه بالدين و الدنيا بمناطٍ واحد حسبما عرفت. 


000 


لعسدم الفرق بينهما فى صدق عنوان الكذب على الله و رسوله بعد أن كانت الفتوى معدوده من طرق إثبات الحكم فى الشريعه. 
فلا- فرق بين قوله: قال الله كذاء أو: أنّ هذا حلالم؛ فى أن كليهما إخبار عن الله تعالى؛ غايته أن أحدهما صريح و الآخر غير 


صر. 


هذا فيما إذا أخبر عن الواقع و أفتى بما فى الشرع. 
لا 
و أمًا إذا أخبر عن رأيه و فهمه و أسنده إلى اجتهاده. فهذا ليس من الكذب على الله فى شى ء و إِنْما هو كذب على نفسه لو لم 


يكن مطابقاً لرأيه. 


و هكذا لو نقل الفتوى عن الغير أو الروايه عن الراوى كذباء كأن يقول: قال زراره: إِنّه قال الصادق (عليه السلام)» فإنّه كذبٌ 
على ذلكك الغير أو على الراوى لا على الله أو على الإمام (عليه السلام)» و من هذا القبيل ما لو نقل عن مؤلّف و ليس فيه» كما لو 
قال: حكى فى البحار عن الصادق (عليه السلام) كذاء فإنّه كذبٌ على المجلسى لا على الإمام (عليه السلام)» فلا يترتّب عليه إلَا 
الإثم دون البطلان. 


(1) للإطلاق» بل لا ينبغى التعّض له إذ لا يتوهّم فى مثل المقام اختصاص الحكم بلغه دون لغه فضلًا عن وجود القول به. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: ٠6١‏ 


الكلك :ااه ختدهر لاله ]و معدل عرو نوهو ا خسو ينيدا لبد ااهل وس لق لقوق انو انا الى كان صل وج اللعكاية و تقل 
القول فلا يكون مبطنًا. 

1 5 ل 
[مسأله 11: الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنببّنا (صلّى اللّه عليه و آله)] 


0 
[107] مسأله 19: الأ-قوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبئنا (صلى الله عليه و آله) [1] فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً 


للبطلان» 


0 
)١(‏ للاطلاق أيضاء فإنْ المناط فى المفطريّه عنوان الكذب على الله أو 


الكسون ار الذكه (عليهم السلام) الصادق على الجميع شجلواحدة فاون ول عق شى ء فأجاب: أنه حلال أو حرام قير براسة 
ناسباً إلى الرسول (صلى الله عليه و آله)» كان كاذباًء و كذا لو أجاب بالكتابه أو الكنايه» لعدم الدليل على التقييد بالقول 


الصريح. 


و بعباره اخرى: المعتبر فى الجمله الخبريّه قصد الحكايه مع مُبِرِز ماء فلو قصد الحكايه عن ثبوت شى ء لشىء ناسباً ذلك إلى 
الأثمّه (عليهم السلام) و قد أبرزه فى الخارج بكتابه أو كنايه أو صراحه أو بإحدى الدلالات الثلاث على نحو يكون الكلام دالا 
عليه فجميعه داخل فى الكذب و موجب للإفطار بطبيعه الحال. 


(1) فنّ الاعتبار بالقول الصادر منه كذباًء سواء أ كان جاعلا له بنفسه أم جعله غيره» كما لو قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) 
كذا كما ذكره الطبرى مثلا. نعم» لو نسبه إلى الجاعل فقال: فلان يقول: إِنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعل كذاء فهذا نقل 


0 
]١[‏ إذا لم يرجع الكذب عليهم (عليهم السلام) إلى الكذب على الله تعالى ففى القوّه إشكالء نعم الإلحاق أحوط. 


1 ْ ١ 
.)١( بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء (سلام الله عليها) بهم أيضا‎ 


)١(‏ إن كان الكذب على الأنبياء (عليهم السلام) بما أنْهم ال ليكون معنى قوله: إِنّ عيسى (عليه السلام) حرّم 
كذا: أن اللّه تعالى حرّمه و أن هذا الحكم تاك قم القروفة المسوية فلا وماق الةبيونةب البطلان» لرشوقة إل الكدت على 
الله تعالى» إذ الإخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبارٌ عنه تعالى» و لو بنحو الدلاله الالتزاميه» و قد تقدّم عدم الفرق فى صدق الكذب 
بين أتحاء الدلالات كما لا 


فرق بين زمن دون زمن و لو كان متعلقاً بما قبل الخلقه و كان فى الحقيقه عائداً إلى الكذب على الله تعالى» فإنّه أيضاً محرّم و 
قط 


وأا إذا كان الكذب راجعاً إلى نفس النبئ أو الوصى بلا ارتباط له إليه تعالى كما لو أخبر عن عيسى (عليه السلام) أَنّه ينام 
نصف ساعه مثنّاء أو أن موسى (عليه السلام) أكل الشى ء الفلانى و ما شاكل ذلكك فلا دليل على بطلان الصوم به. 


والوجه فيه: أنّ كلمه الرسول المذكوره فى الأخبار بقرينه الاقتران بالأثمه (عليهم السلام) يراد منها خصوص نبنا محمد (صلَى 
الله عليه و آله) لا طبيعن الرسول: فلبس فيها إطلاق يشمل كل رسول ليكون الكذب عليه مفطرا. 


0 0 
و منه يظهر الحال فى الكذب على الصديقه الزهراء سستده النساء (سلام الله عليها)» فإِنّهِ إن رجع إلى الكذب على اللّه أو الرسول 


أو الأثممه (عليهم السلام) كان مفطراء و إِنَا فلا دليل عليه فإطلاق الحكم فى كلا الموردين مبنى على الاحتياط. 
[مسأله :!٠‏ إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه] 


[70] مسأله :7١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان )١( ]١[‏ و إن 
كان الأحوط القضاء. 


0 
[مسأله :!١‏ إذا سأله سائل: هل قال النبى (صلى الله عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم» فى مقام «لا»] 


0 
[780] مسأله :7١‏ إذا سأله سائل: هل قال النبيَ (صلَى الله عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم) فى مقام «لا) أو الا» فى مقام «نعم» بطل 


صومه (0). 


(1) هذا لا يخلو من الإشكالء فإِنّ الجمله الخطابته ما خبريّه أو إنشائئه. و الخبريّه إمَا صادقه أو كاذبه و شى ء منها لا يتوقف 
على وجود من يسمع الكلادم؛ فلو تكلم بجمله خبريّه عربيه و المخاطب جاهل باللغه لم يكن ذلكك مضرًّاً بصدق الأخبار أو 
كذبه» نعم» لا يصدق أنه أخبره بذلكك و لكن يصدق أنه أتى بجمله خبريّه» فإنّ المدار فيها بقصد الحكايه عن ثبوت شىء لشى 
ء» و صدقها و كذبها يدور مدار مطابقه المخبر به مع الواقع و عدمهاء و هذا كما ترى لا يتوقف على وجود سامع و مخاطب. 


و بما أنْ الموجود فى الأخبار عنوان الكذب لا عنوان الإخبار يصدق ذلك بمجورّد عدم المطابقه و إن لم يكن عنده أحد, فإن 
سمعه أحدٌ أيضاً يقال: أخبره؛ و إِلّا فهو كذب فقطء و لذا لو كتب أخباراً كاذبه و لم يكن هناك من يقرؤهاء بل و لن يتفق أن 
يقرأها أحد, يصدق أنه كذب على الله أو رسوله أو الأثمّه (عليهم السلام)» فيكشف ذلك عن صدق عنوان الكذب و لولم 
يكن عنده أحدء بل تكلم لنفسه بالأكاذيب. 


(1) لما تقدّم 0١‏ من أن المناط فى صدق الكذب قصد الحكايه مع عدم المطابقه بأى مبرز كان فيعمٌ الإشاره و غيرها. 


]١[‏ فيه إشكال و الاحتياط لا يتركك. 


() فى ص .15١‏ 


مو سوعة 


الإمام الخوئى» ج "١‏ ص: ع١‏ 
0 1 : 
[مسأله ؟7: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (صلى الله عليه و آله) مثلا ثم قال: كذبت] 
.1 لا 
[1500] مسأله 17: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبئ (صلى الله عليه و آله) مثلا ثم قال: كذبت», بطل صومه. و كذا إذا أخبر 
بالليل كاذباً ثم قال فى النهار: ما أخبرت به البارحه صدق .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] 


[1*02] مسأله 7: إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلّاء بل و كذا إذا تاب بعد ذلكك فإنّه 


لا تنفعه توبته فى رفع البطلان (؟). 


)١(‏ لكونه من الكذب غير الصريح فى كلا الموردين الذى لا فرق بينه و بين الصريح فى شمول الإطلاق» و لا موجب لدعوى 
الانصراف إلى الثانى كما لا يخفى. 


و من المعلوم أنّ محل الكلام ما إذا كان المقصود نفى الواقع المطابق للخبرء لا نفى الخبر المطابق للواقع, و إِلَّا كان من الكذب 
على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر. 


() فإن الرجوع و إن لم يكن عن فصل و كذ التوبه لا يغير الواقع و لا ينقاب الشىء عمًّا هو عليه» فقد صدر الكذب بمجرّد 
الفراغ من الكلام و تحمّق المبطلء فيترتّب عليه الأثر بطبيعه الحالء و غايه ما تنفعه التوبه رفع الإثم دون البطلان. 


نعمء إن للمتكلّم أن يلحق بكلاامه ما شاء, فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور و استقراره للكلام و فراغه منه فذيّل كلامه بما 
يخرجه عن الظهور فى الكذب على الله كما لو رجع و ندم فأردف الكلام المقصود به الكذب بقوله: هكذا قاله فلان» خرج 
ذلكك عن الكذب على الله و دخل فى الكذب على ذلكك الشخص المنقول عنه؛ فلا يكون مبطلًا من هذه الناحيه و لا تترئّب عليه 


[مسأله 7: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الأخبار] 


[1801] مسأله ©": لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الأخبار أو لاء فمع العلم بكذبه 
لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلكك الكتاب )١(‏ إِنَا أن يكون ذكره له على وجه الحكايه دون 


الإخبار» بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه. بل و كذا مع احتمال كذبه إِلَّا على سبيل النقل و الحكايه (5), 
فالأحوط لناقل الأخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوى على سبيل الحكايه. 


الكفاره» لعدم وجود المفطر خارجاً و إن كان الظاهر هو البطلان حينئذٍ أيضاً من أجل ننه المفطر و قصده. التى قد عرفت أنّها 
بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلق القصد به أولاء ولا أثر للرجوع فى إزالته كما هو الظاهر. 


(1) إذ المناط فى صدق الكذب قصد الحكايه عن الواقع مع عدم المطابقه له» فمتى تحمّق ذلكك فقد كذب و أبطل صومه. سواء 
أكان ذلكك مكتوباً فى كتاب من كتب الأخبار أم لاء أسنده إلى ذلكك الكتاب أم أخبر به ابتداءً و من غير إسنادء إذ لا دخاله 
لشن هن ذلك :ف تحفق ما عو المناظ :فى الكذت نسنهما عرق 


نعمء لو كان الإخبار على نحو الحكايه عن ذلك الكتاب لا الحكايه عن الواقع لم يكن كذباً. لصدقه فى هذه الحكايه. 

(؟) يقع الكلام فى الإخبار الجزمى تارة: مع العلم بكذب الخبر» و أخرى: مع الظن به و ثالثهٌ: مع الشكك. 

أمَا مع العلم به و القطع بمخالفته للواقع: فإن فسّرنا الكذب بأنّه الإخبار على خلاف الاعتقاد كما قبل به و استشهد له بقوله تعالى: 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2‏ ص: ١8‏ 


: وك 0٠‏ 
ةَ الله تَشمَدَ ان المنافقبت لكاذث نَّ )١١‏ حلة تعا بالكذ “د المخالفه لاعتقاد ا كان ما اكد و عنناام» 
وَ الله يَشْهَدُ إِنَ المُافقِينَ لكاذِبُونَ ١١‏ حيث حكم تعالى عليهم بالكذب بمجرّ هم و! خبروا به من 


رساله النبى (صلَى الله عليه و آله) مطابقاً للواقع فقد تحمّق البطلان فى المقام بمجرّد الإخبار و إن انكشف بعد 


ذلك أنه كان مطابقاً للواقع» لتحقّق موضوعه بتمامه. و هو التعمّرد إلى الإخبار بما يعتقد خلافه» الذى هو المناط فى الكذب 
حسب الفرض. 


و إن فس رناه كما هو الظاهر بأنّهِ الإخبار على خلاف الواقع و أنّ الاعتقاد طريقٌ إليه و الآيه المباركه لا تنافيه لما قيل فى محلّه من 
أنْ تكذيبهم راجع إلى قولهم: نشهد أنّك ... إلخ فحينئذٍ إن كان مخالفاً للواقع فقد تعمّرد الكذب و بطل صومه و أمَا إذا 
اتكشف أنه مطابقٌ للواقع فهو و إن لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفّاره عليه و إلا أنّه مع ذلكك يبطل صومه من أجل ننه 
المفطر. فالصوم باطل على كل حالء طابق الواقع أم خالفء و إِنّما الفرق من حيث ترتّب الكقّاره و عدمه. 


و أمّا مع الظن فحيث إِنّه ل دليل على حبّجيته فيلحق بالشكك, و حكمه عدم جواز الإخبار بدون العلم بالواقم على صوره الجزم. 
سواء أ كان ظاناً به أم بعدمه أم شاكأء و هذا ممما لا كلام فيه حسبما دلّت عليه الآبات» التى منها قوله تعالى أ تَقُولُونَ عَلَى الله 
نا 

لا تَعْلمُونَ .)75١‏ 


و إِنْما الكلاام فى إبطاله للصوم؛ فربّما يقال بعدم البطلان» نظراً إلى الشكك فى مخالفته للواقع» الموجب للشكك فى حصول 
الإفطار به. فيرجع إلى أصاله البراءه» بل لا حاجه إلى التمشكك بالأصلء للعلم بعدم المفطريّه واقعا لأنّه إن كان مطابقاً للواقع فلا 
كني أضلاءى إن كان مخالنا قلاممه الذافاق انط خصوض 


.١ :2# المنافقون‎ )١( 
يونس السام‎ (0 


ل , 
التعمّد إليه كما سيجى ء إن شاء الله تعالى ١١‏ المنتفى فى المقام بعد فرض الشكك فى المطابقه. 


أقول: بل الظاهر هو البطلان» لصدق 


العمد بعد تنسجز الاحتمال: لأجل كونه من أطراف العلم الإجمالى» الذى لا مجال معه للرجوع إلى أصاله البراءه» حيث إِنّهِ يعلم 
إجمانًا بكذب أحد الأمرين إمَا ذاكك الخبر المفروض أو نقيضه. و إِنّ أحد الإسنادين إلى الإمام (عليه السلام) مخالفٌ للواقع 
جزماًء فمثًا: لو فرض أن الخبر المشكوكك مطابقته للواقع هو أنْ الصادق (عليه السلام) قال: إِنْ الشىء الفلانى حرام فيعلم 
إاخمانا بعدم مطابقه أحد الخبرين للواقع أما هذا الخبر» أو خلافه و هو أنه قال الصادق (عليه السلام): الشىء الفلانى بعينه حلال 
و أن أحدهما كذب قطعاًء فبالعلم الإجمالى يتنيجز الواقع لا محاله» و لا مجال معه للرجوع إلى أصاله البراءه. 


و نتيجه ذلكك: أنّه يكون قد تعتّر.د الكذب اختياراً على تقدير كون الخبر مخالفاً للواقع» نظير ما لو علم إجمانًا أن أحد الإناءين 
خمرء فشرب أحدهما و صادف الواقع» فإنّ الإقدام مع الاحتمال غير المقرون بالمؤمّن الموجب لتنتجز الواقع كافٍ فى صدق 
العمد إلى شرب الخمر. ففى أىّ موردٍ أقدم مع تنتجز الواقع فقد تعمّد, سواء أ كان فى موارد العلم الإجمالى أو الشبهات قبل 
الفحص. 


ففى المقام إذا اتكشف مخالفه الخبر للواقع و اتصافه بالكذب فقد تعمّرد الكذب حيئذٍ و بطل صومه. بل هو باطل و إن لم 
يتكشئء لأنه مع هذا العلم الإجمالى قاصدٌ للكذب على تقدير مخالفه الواقع كما عرفت» فيوجب ذلكك إخلانًا بتيه الصوم, لأنَّ 
اللازم على الصائم ثب الإمساكك عن جميع المفطرات فى جميع الآنات و على جميع التقادير» و المفروض أنه غير ناو للإمساكك 
عن الكذب على تقدير 


000 فى ص 100 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج "١‏ ص: ١18‏ 
[مسأله !: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم] 


[0"] مسأله 0؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواه و 


إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم (1). إِلّا إذا رجع إلى الكذب على الله و رسوله (صلَى الله عليه و آله). 


لا 1 
[مسأله ع!: إذا اضطرٌ إلى الكذب على الله و رسوله (صلّى الله عليه و آله) فى مقام التقيّه] 


1 0 
[1609] مسأله *1: إذا اضطرٌ إلى الكذب على الله و رسوله (صلَى الله عليه و آله) فى مقام التقيّه من ظالم لا يبطل صومه به (5)) 


كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع» فلم تقع التيه على وجهها. 

فتحصّل: أن الإخبار الجزمى مع احتمال المخالفه أيضاً موجبٌ للبطلان» سواء انكشف الواقع أم لاء لعدم تعلق قصده بالصوم 
الصحيح. 

و منه يظهر الجواب عمّا أفيد من أنه غير عامد للكذب, فلاحظ. 

)١(‏ لفقد الدليل بالنسبه إليهم» و مقتضى الأصل البراءه كما هو واضح. 


(0) من الواضح عدم الملازمه بين المفطريّه و بين الحرمه. لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال» كما فى صوره الاضطرار إلى 
الأكل أو الشرب أو الارتماس فى الهاء لإثقاذ تفسن متخترهه. بل قد يجب كما فى الفرضن الأخيرء فمجدد الحليه و لو لأجل التققه 
كمافى المقام لا تنافى البطلان بعد إطلاق الدليل, إلا أن تقوم قرينه على الخلاف كما فى خصوص المقام» حيث إِنْ مناسبه 
الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون الوجه فى مفطريّه الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه» و هذا كما ترى 
ينصرف إلى الكذب الحرام, فلا يعم المحلّل لأجل الاضطرار أو التقيّه بوجه. 


و يؤيّده ما فى مونّقه أبى بصير المتقدّمه 0١١‏ من قوله «هلكنا» إلخ, فإنّه منصرف 


() فى ص نضة 


كما أَنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب (0). 


إلى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكه كما لا يخفى. 


فلأجل ذلك يمكن أن يدّعى الانصراف الموجب لصرف الظهورء ولا أقل من أن لا يكون للكلام ظهورٌ فى 


الإطلاق» فينتهى الأمو لين الشكك» و المرجع حينئك أصاله البراءه. 


فإِنّ قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطريّه الكذب بالإضافه إلى الصبى» لصدوره عنه حلانًا بمقتضى ما دلّ على رفع قلم التكليف 


عنه؛ و أن عمده و خخطأه واحد. 


قلت: كلاء إن المرفوع عنه إِنّما هو قلم المؤاخذه و الإلزام لا كل شى ء ليشمل الأجزاء و الشرائط و الموانع» فلا بدّ فى صومه من 
الإتيان به على حدّ ما يأتى به البالغون كما هو مقتضى قوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاه و الصيام» 01١‏ و من هنا لو 
و بالجمله: ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام و بين موارد انصراف الدليل الذى قلنا: إنّه منصرف عن الكذب المباح» 


0 
() لاعمان العمد فى عضول الأقطازيه كماقن سائز المفطرات على ماسيات إن شاء الله تعالى الله 


." أبواب من يصح منه الصوم ب 79 ح‎ /778 :٠١ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح 0 وج‎ /١9 :© انظر الوسائل‎ )١( 
فى ص ه128.‎ )0( 
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[مسأله /71: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً] 

]75٠١[‏ مسأله 717: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر )١(‏ بشرط العلم بكونه مفطراً. 
[مسأله 14: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ] 

[1811] مسأله 58 إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه (؟). 

[مسأله 14: إذا أخبر بالكذب هزنًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه] 

[1615] مسأله 9؟: إذا أخبر بالكذب هزنًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه (). 

[السادس: إيصال الغبار الغليظ] 


السادس: إيصال الغبار الغليظ ]١[‏ إلى حلقه (©)» بل و غير الغليظ على 


)١(‏ فيبطل صومه من أجل ثنِه المفطرء لكن بشرط العلم بكونه مفطراً كما ذكره فى المتن» لاعتبار تعلّق القصد بالمفطر بوصفه 
العنوانى ليتنافى مع قصد الصوم. و لا يكفى مجرّد القصد إلى ذات المفطر كما سيجى ء توضيحه فى محله إن شاء الله تعالى .01١‏ 


(1) أى فى ذيل المسأله السادسه و العشرين من اعتبار العمد و عدم البطلان بالسهو أو الجهل المركبء فلاحظ. 
() لتقوّم الخبر بقصد الحكايه عن الواقع المفقود فى المقام؛ فلا موضوع للكذب بتاتاً كما هو ظاهر. 
(ع) اختلفت الأنظار فى مفطريّه الغبار: 


فعن جماعه منهم: صاحب الوسائل «7 أنه موجب للإفطار و يترتّب 


]١[‏ على الأحوط و كذا فى البخار و الدخان. 


.580 فى ص‎ )١( 
أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ؟57.‎ /٠١ :٠١ (؟) لاحظ الوسائل‎ 
١0١ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


الأخوط سوام كان:مة الحلال كان الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه. أو بإثاره 
غيره» بل أو بإثاره الهواء ]١[‏ مع التمكين منه و عدم تحفّظه. 


عليه القضاء و الكفاره إذا كان عن عمد. 

و نسب إلى المشهور القضاء دون الكفّاره. 

و القائل بالمفطريّه بين من يقول بها مطلقاً أى غليظاً كان أم خفيفاً كما فى الشرائع ١1؛‏ و بين من يقتده بخصوص الغليظ. 
و ذهب جماعه كالصدوق و السيّد و الشيخ 7١‏ و غيرهم إلى عدم المفطريّه مطلقاً. 


و ليس فى المقام إجماع تعبدّى كاشف عن رأى الإمام (عليه السلام) و إن ادُعى ذلكء و إِنّما هناكك شهره الفتوى بالمفطريّه 


عرفت. 


و محلّ البحث بين الأعلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظه دا يصدق عليه أكل التراب أو الطحين إذا كان غبار الدقيق مثا و إن 
فهو مشمول لإطلاقات أدلّه الأكل كما هو ظاهر لا ريب فيه. 


ولا يخفى أنّه لو لم يكن فى البين نص خاصٌ على المفطريّه أو عدمها لكان مقتضى الصحيحه المتقدّمه الحاصره للمفطريّه فى 
الامو الأررعة عدم الإفطار» 


[١]الظاهر‏ عدم امسن به. 


.530 :١ الشرائع‎ )١( 
71؟.‎ :١ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 26 و لاحظ المبسوط‎ .4٠ المقنع:‎ )( 
١57 ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


إذ ليس الغبار بأكل و لا شربء فلا بدّ من النظر فيما ورد من النصّ فى المقام» لنخرج على تقدير صيحه الاستدلال به عن مقتضى 
تلكك الصحيحه. 


روى الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصفّاره عن محمد بن عيسى» عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزىء قال: سمعته يقول: 
«إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو أستنشق متعترداً أو شم رائحه غليظه أو كنس بيتاً فدخل فى أنفه و حلقه غبار فعليه 
صوم شهرين متتابعين» فأن ذلكك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح» .0١١‏ 


واهذة الزوالة معتيره منداء إذ الراوى إثنا هو سلقاة رن عنصن اتيك بجعفرع :فإئة لااوجود له.بياتاء على أن "الراوع عنة هو: 


محمد بن عيسى بن عبيده و هو يروى كثيراً عن ابن حفص و لا يبعد أن الاشتباه نشأ من مشابهه كلمه «حفص» مع «جعفرا فى 
كيفيه الكتابه» و كيفما كان؛ فسليمان بن حفص موثق و الروايه معتبره» كما أنّها واضحه الدلاله» لتضمنها أنْ الغبار بمثابه الأكل 


و الشرب فى مفطريّته للصائم» بل ترتّب الكفاره عليه. 


غير أنه نوقش فى 


الاستدلال بها من وجوه: 


أحدها: ما عن صاحب المدارك من المناقشه فى سندها تارهً بالإضمار و أخرى باشتماله على عدّه من المجاهيل؛ و لأجله حكم 
عليها بالضعف .)35١‏ 


أقول: أمَا الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ فى كتب الحديثء و لا سيّما و أنه ينقلها عن كتاب الصفار» لتصريحه فى 


آخر التهذيب بأنّ كلما يرويه 


.8:00 /9© :7 الع الاستبصار‎ /7١* :© أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77 ح 1 التهذيب‎ /284 :٠١ الوسائل‎ )١( 
(؟) مداركك الأحكام ع: لو اهم‎ 


فيه من روايه فهى منقوله عن كتاب من بدأ سندها به 401١‏ و هل يحتمل أن مثل محترد بن الحسن الصفَار يورد فى كتابه 
الموضوع للأحاديث الشريفه حديثاً عن غير المعصوم (عليه السلام) مضمراً إيَاه؟! و على الجمله: إِنّ سليمان و إن لم يكن بدرجه 
زراره فى الجلال له إِنَا أن الراوى للروايه هو الصفَّار فى كتابه» الذى هو مشهور و عليه العمل و الاعتماد كما نصّ عليه الصدوق 
١‏ ولا يحتمل أنْ الصفّار يروى عن غير المعصوم (عليه السلام) كما لا يخفى. 


و أما الاشتمال على المجاهيل فقد أجيب بأنّ الضعف من هذه الناحيه مجبورٌ بعمل الأصحابء حيث إِنّهم أفتوا على طبقها. 


وأنت خبير بما فيه» إذ ليس المشهور بين الفقهاء الحكم على طبقها من لزوم القضاء و الكفاره» بل صرّح فى الحدائق بأنّ الفقهاء 
أفتوا بالقضاء فقط دون الكفاره» و بعضهم أفتى بعدم المفطريّه رأساً «7. 


نعم» ذكر الشيخ فى كتبه و كذا صاحب الوسائل أن الغبار مفطرٌ «» و لكننّه ليبس بمشهور كما عرفت. 
وبالحملهة فدعوري الأتسار امتوعة عتغرى )"مكيافاً إلى المنع الكبروى كما هو المعلوم من مسلكنا. 


فالأحسن 


ف الضواب أن فتك عن شجاتسن المدإركة وجوه المعاميل كن 


(1) التهذيب (شرح المشيخه) :٠١‏ ؟. 

(0) لاحظ الفقيه :١‏ "و (شرح المشيخه) ©: .٠١‏ 

(") الحدائق *1: 7ل, 

(©) لاحظ التهذيب ©: 25١5‏ الإستبصار ؟: 48: الوسائل /٠١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 57. 


السند, فإِنّ طريق الشيخ إلى الصفًار صحيحء و هو يرويها عن محتّد بن عيسى ابن عبيد؛ و هو و إن كان محلّاً للخلاف ليس 
بمجهولء بل من المعاريف و ثقه على الأظهر و إن استئناه ابن الوليد و الصدوقء إلا أنَّ ابن نوح و غيره أشكل عليه قائنًا: إِنّه من 


و كفنا اناقل لكف الناسن النعا رزوت و اسيل مندز عونا هنا ليوا الحو ساون حفص حبك لدرير لوف كب 
الرجال» فكان على صاحب المداركك أن يناقش من ناحيته فقطء و لكنّه مع ذلكك ثقه على الأظهرء لوقوعه فى أسناد كامل 
الزيارات» فالمناقشه فى السند ساقطه من أصلها. 


هذا وقد ادّعى فى الرياض أن الروايه مقطوعه .)»2١‏ 


فإن أراد بالقطع الإضمار و لو على خلاف الاصطلاح فلا مشاخه فيه و إن أراد المصطلح من المقطوعه فلا قطع فى السند بوجه 
كما لا يخفى. 


ثانيها: المناقشه فى الدلاله نظراً إلى أنّها اشتملت على أمور لم يلتزم بها الفقهاء. من مفطريّه المضمضه و الاستنشاق متعمداً و شم 
الرائحه الغليظه. فتسقط الروايه بذلكك عن درجه الاعتبار» و غايه ما يمكن أن يوجه به ذلكك تقييدٌ المضمضه و الاستنشاق بقرينه 
سائر الأخبار و بمناسبه الحكم و الموضوع بما إذا أَدّى إلى وصول الماء إلى الحلقء إِلَا أنّ شم الرائحه 


الغليظه غير قابل لمثل هذا الحملء و لا يمكن الالتزام فى مثله بالبطلان بوجه. فلا بدّ من حمل الروايه على التنرِّه و الاستحباب. 


و الجواب: إِنْ اشتمال الروايه على بعض ما ثبتت فيه إراده الاستحباب لقرينه قطعتّه خار جيه لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره 


فى الوجوبء فالأمر 


)١(‏ لاحظ رجال النجاشى: 8”/ 979) فى ترجمه محمد بن أحمد بن يحيى. 
(0) الرياض 2: "١0‏ 818. 
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بالكمّاره فى هذه الروايه محمولٌ على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضه و نحوهاء للعلم الخارجى بعدم البطلان كما ذكرء 
أمَا فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان, و لا مانع من التفكيكك فى روايه واحده بعد قيام القرينه. 


الثها: إن هذه المونّقه معارضه بمونّقه اخرى دلت على عدم المفطريّه» فتسقط بالمعارضه. و يرجع عندئذٍ إلى ما دلّ على حصر 
المفطر فى الخصال الأربع التى ليس منها الغبارء أو أنْها تحمل على الاستحباب. 


و هى مونّقه عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن الصائم يتدحن بعود أو بغير ذلكك فتدخل الدخنه فى حلقه 
«فقال: جائز لا بأننّن به) قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه «قال: لا سن .)0١١‏ 


و(الخرات: الذلك تارقن نب الروا قن نا بنحو الإطلاق و التقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآدخر, فإِنّ ولق 
سليمان ظاهره فى صوره التعمّد فى إيصال الغبار إلى الحلق بقرينه التقييد بالعمد فى الصدر أى فى المضمضه و الاستنشاق 
الكاشف عن أن الكلاهم ناظر إلى فرض التعمّرد إلى هذه الأمور, و احتمال التفكيكك بينهما و بين الشمٌ و الغبار المنافى لوحده 


السياق مستبعد. بل مستبشع جدّاً كما لا يخفى. و بقرينه 


فرض الكلاهم فى الكنس الذى هو وسيله اختياريّه لتعتّرد إدخال الغبار فى الحلق باعتبار كونه معرضاً لإثارته. و بقرينه إيجاب 
الكفاره التى لا تكاد تجتمع مع عدم العمد كما لا يخفى. 


فبهذه القرائن يستظهر اختصاص الموثقه بصوره العمد. 


و أمّا موثقه عمرو بن سعيد فهى مطلقه من حيث العمد و غيره» و لو كان ذلكك من أجل هبوب الرياح المثيره للعجاج كما فى 
فصل الربيع. و ظهور صدرها 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 77ح‎ 72١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
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فى العمد لمكان قوله: يتدحَن ... إلخ الظاهر فى الاختيار لا يستدعى كون الذيل كذللكك,. للفصل بينهما بقوله: قال: و سألته ... 
إلخ. فلا قريتيه فى البين» كما كان كذلكك فى الموثقه المتقدّمه. 


إذن فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقتّدء فتقتيد هذه المونّقه بتلك المونّقه و تحمل على صوره عدم التعمّد. 
و أمَا ما تصدى له صاحب الوسائل من الجمع بين الروايتين بحمل الاولى على الغبار الغليظ و الثانيه على الخفيف .)١١‏ 


فهو جمع تبرّعى عرى عن الشاهدء إذ كلمه الغبار الوارده فيهما معاً لها ظهور واحدء إِمّا فى الغليظ أو الخفيف أو الأعم منهماء 
فالتفرقه بينهما تحكم بحت. 


وما قبل من" أن العلظه مستفاده من فرص الكنسن المتكمل على الغبان الغليظ غالياً. 


غير واضحء لاختلا.ف موارد كنس البيوت» وجداناً فربٌ بيت يكنس فى كل يوم أو يومين فيخفٌ غباره؛ و ربّما يبقى بدون 
تنظيت: ناما عق ياه عقي مدا :قيواظة )قرسو لبا] نتن رطقو لاتمواده ال على المطاوانت رهز 


و الصحيح هو ما عرفت فى وجه الجمع من حمل المانعه على العمد و المجوّزه على غيره» من غير فرق بين الغلظه و غيرها. 


و منه 


تعرف أنه على القول بالبطلا.ن كما هو الصحيح عملا بالمونّقه السليمه عن التعارض حسبما عرفت لا يفرق فيه بين الغليظ و 
الخفيف كما اختاره الماتن عملًا بإطلاق النصّء إِلَا إذا بلغ من الخفّه و القلّه حدًا لا يصدق معه عرفا أنه دخل الغبار فى حلقه. 


فإنّه لا يضرٌ حينئذِء لانصراف النصّ عن مثله. و أمَا مع فرض الصدق فلا يفرق بين الأمرين كما عرفت. 


.7 2 ح‎ 7١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ //١ 284 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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نعم» ينبغى أن يقتصر على الغبار الناشئ من الكنس الذى هو مورد الروايه و ما هو مثله مما فيه إثاره إمّا منه أو من غيره حتّى 
يصدق أنه باختياره دخل فى الحلق, إذ لا يحتمل اختصاص البطلان بصوره مباشره الصائم للكنس كما هو ظاهر. 


و أمَا لو كان بإثاره الهواء كما يِتّفق كثيراً فى فصل الربيع و لا سما فى هذه البلاد و أمثالها حيث يكثر فيها العجاج خصوصاً فى 
الصحارى و البرارى فالمونّقه قاصره عن إثبات البطلان فى مثل ذلكء بل الظاهر عدم البطلان كما حكى التصريح به عن 
كاشف الغطاء .)١١(‏ 


كيف؟! و لو كان التحمّظ عن مثل ذلك واجباً بحيث كان بتركه متعم دأ مفطراً لكان على الأصحاب التعرّض هلء بل كان من 
الواضحات,. لشدّه الابتلاء به خصوصاً لسكنه هذه البلاد التى كان يسكنها الأثمه (عليه السلام) أيضاًء و لا سما فى فصل الربيع 


الذى قد يصادف شهر رمضان. مع أنه لم ترد بذلكك و لا روايه ضعيفه و لم يتعرّض له أحدٌّ من الأصحاب. 


وعلى الجمله: فمضافاً إلى أن الروايه المتقدّمه فى نفسها قاصره؛ نفسٌ عدم ورود الروايه بذلكك و عدم 


عضن الأضكاتن مع كثره الابتلاء دليل على العدم؛ و لذلكك ترى أن كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فيما كان الغبار الداخل 
فى الحلق بإثاره الهواء و أنّه لا يجب التحفظ عن ذلكك كما تقدّم. 


فما فى المتن من تعميم الحكم لذلكك حيث قال: بل أو بإثاره الهواء مع التمكن منه و عدم تحفّظه ... إلخ غير ظاهر. 


نعم» لا فرق فى الغبار بين الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب فإِنّ 


."1١9 كشف الغطاء:‎ )١( 


والأقوئ الحاق السخاز الفلكل و“فعان الشاعة توه 1 


المذكور فى الروايه و إن كان هو غبار الكنس الظاهر فى التراب إلا أن المفهوم عرفاً بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع عدم 
القرق بين الأمريق كما لا يخفى: 

و مستند الإلحاق: أمّا فى البخار فهو مشاركته مع الغبار فى مناط المفطريّه» إذ كما أن الغبار أجزاء دقيقه منتشره فى الهواء حامله 
لشىء من التراب تدخل جوف الإنسان يصدق معها الأكلء فكذلك البخار أجزاء دقيقه مائنه منتشره فى الهواء تدخل جوف 


الآنساة تمد قمهها العريت: 


و فيه ما لا يخفى» ضروره أنّه أشبه شى ء بالقياس» و من الواضح أنْ ثبوت الحكم فى الغبار لم يكن لأجل صدق عنوان الأكل و 
إن الجق به فى النصّء إلا أنه إلحاق تنزيلى حكمى لا حقيقى» كيف؟! و لا يصدق الأكل على الغبار» كما لا يصدق الشرب على 
البخار عرفاً بالوجدان. و إِنّما ثبت الحكم فيه بالتعتّد المحض للنصٌ الخاصٌء و لم يرد مثل هذا التعتّد فى البخار كى يلحق 
بالشرب حكماًء فلا وجه لقياسه على الغبار بتاتاً. 


بل يمكن دعوى استقرار سيره المسلمين على عدم التجئب عن البخار» لدخولهم 


الحممامات فى شهر رمضانء و عدم التحفّظ من البخار و إن كان غليظاً و هذه السيره القطعتّه المستمرّه المتّصله بزمن المعصومين 
(عليهم السلام) بضميمه عدم ردعهم عنها و هى بمرأى منهم و مسمعء الكاشف عن إمضائهم (عليهم السلام)-» كافيه فى الحكم 
بالجواز كما لا يخفى. 


وأقاافى الدتكان :فهو :دعو أله :سناد من التض الوازد قفن الغبار أن كلما ندعل جرف الاشاة من غير الهوآة النئ' لا بك منة و 
مقة الدخان يكون مقطرا. 


ولا بأس بما يدخل فى الحلق غفلهٌ أو نسياناً أو مع ترك التحفْظ بظنّ عدم الوصول و نحو ذلكك .)١(‏ 


و لكّها كما ترى عريّه عن كل شاهدء إذن لا دليل على البطلان» بل يمكن إقامه الدليل على العدم و هو مونّقه عمرو بن سعيد 
المتقدّمه )١١‏ حيث قال فيها: ... فتدخل الدخنه فى حلقه «فقال: جائز لا بأس به). 

لغ ل 

اللهمّ إلا أن يفرّق بينه و بين ما تقدّمه من البخار باستقرار سيره المتشرّعه على التحوّز عن الدخان من مثل التنباكك و الترياكك و 
التتن حال الصومء بحيث أصبح البطلا-ن به كالمرتكز فى أذهانهم, بل قد يدّعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدًا يكاد يُلحقه 
بمخالفه الضرورى. 


و لكن التعويل على مثل هذه السيره و الارتكاز مشكل جدَاً لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين (عليهم السلام) و جواز 
الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى. 


لابين تناد دزي امه عد في لحك الح قا وتو عاد الاو الكل او كبري عاو .و لبت مسقني الاق 
الجواز و إن كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغى تركه. رعايةٌ للسيره المزبوره حسبما عرفت. و الله 


سبحانه أعلم. 
5 ' 
)١(‏ لاعتبار العمد فى حصول الإفطار كما سيأتى التعرض له فى محله إن شاء الله تعالى المنفى فى هذه الفروض. 


.180 فى ص‎ )١( 
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[السابع: الارتماس فى الماء] 

اشاره 


(0 اختلفت الأنظار فى حكم ارتماس الصائم فى المناءه فالمشهور بين الأصكات هو المقطرئهة يل اذعن عليه الإجماع وإن 
كانت الدعوى موهونه بعد الخلاف المحمّق بينهم. 


و ذهب جماعه منهم: الشيخ و العلا-مه و الشهيد الثانى و المحمّق فى الشرائع و صاحب المداركك )١١‏ و غيرهم إلى الحرمه 
التكليفيه من غير أن يكون مفطراً فلا يستوجب ارتكابه القضاء و لا الكفاره و لا يترتّب عليه عدا الإثم. 


و قيل بانتفاء الإثم أيضاء بل غايته الكراهه. كما عن السئد المرتضى و ابن إدريس «7) و غيرهما. 


و كيفما كانء فالمتّبع هو الروايات الخاصّه الوارده فى المقام؛ فنقول: قد ورد فى جمله من النصوص المعتبره النهى عن 
الارتماس: 
:. 
كصحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم راسه فى الماء» 5 
و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) «قال: الصائم يستنقع فى الماء و لا يرمس رأسه) 59" و غيرها. 


و معلوم أن النهى هنا ظاهرٌ فى الإرشاد إلى الفساد, الذى هو ظهورٌ ثانوى 


.68 :2 المسالكك 5: 18, الشرائع 7: 18؛ المداركك‎ ,77١ :* الاستبصار ؟: هلى المختلف‎ )١( 


(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): *ه السرائر :١‏ 2م" 841. 
(") الوسائل :٠١‏ 8"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح 8 
(ع) الوسائل :٠١‏ /ا”/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”اح 7. 


منعقد فى باب المركبات من العبادات و المعاملات مثل: النهى عن 


التكلم فى الصلاه و غير ذلكك دون الحرمه التكليفيه. 

5 , 
بل فى بعض الأخبار التصريح بمفطريّه الارتماس» و هى مرفوعه الخصال عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال: خمسه أشياء تفطر 
الصائم: الأكل» و الشرب» و الجماع, و الاارتماس فى الماع و الكذب» إلخ .)١١‏ 


غير أنْ سندها ضعيفء للرفع. 


بل فى بعض الروايات المعتبره ظهورٌ قريب من الصراحه؛ و هى صحيحه محمد بن مسلم: قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء) 19 


إذ من الواضح أنْ المراد الإضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم؛ و لا معنى له إِلَا الإخلال و الإفساد. 


بالفريضه؛ و حيث لا يحتمل حرمه الارتماس فى الصوم المندوب تكليفاً بعد فرض جواز إبطاله اختيارا فلا مناص من أن يراد 
بالإضرار: الابطالء :دون الحرمه التكليفيه. إذن فلهذه الروايات قؤه ظهور فى المقطريه. 


0 
و لكن بإزائها مونّقه إسحاق بن عمّار الظاهره فى عدم الإفطار: قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس فى 


الما ءمتحقدا عليه قضاء ذلكك اليوم؟ «قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن) 3). 


.89/788 /ال/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح ق الخصال:‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /١ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب #8 ح‎ /8” :٠١ الوسائل‎ )*( 
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و ربّما يناقش فى سندهاء نظرا إلى أن عمران بن موسى الواقع فى الطريق 


ندور امرمايية أن يكون هو الضناب المحيؤل الحال» أو الزيتونى الأشعرى القَمّى المعروف الثقه. و مع هذا الترديد كيف يحكم 
بالتوثيق؟! هذاء و لم يستبعد الأردبيلى اتّحادهماء لقرب مرتبتهما .0١١‏ 


و لكنّ الظاهر أن عمران بن موسى الخْشَّابٍ لا وجود له أصلّاه و المستمى بهذا الاسم شخصٌ واحد و هو الزيتونى الثقه. إن جامع 
الرواه و إن ذكر فى ترجمه عمران بن موسى الحشَّاب ما يقرب من خمسين روايه إلَا أنه ليس فى شىء منها تصريح بالخشَّاب و 
لا الزيتونى» و كلها بعنوان عمران بن موسىء ما عدا روايه واحده ذكرها الشيخ فى التهذيب بعنوان عمران بن موسى الخشَّاب 
«7» فتخيل أن جميع تلكك الروايات عنه» و هو و هم نشأ من سقط كلمه «عن» فى نسخه التهذيب, و الصحيح عمران بن موسى» 
عن الخمّاب الذى هو حسن بن موسى الخشَّابء و يروى عمران بن موسى عنه كثيراً. فالخْنّاب شخصٌ آخر يروى عمران عنه 
لا أنه لقب لعمران نفسه كما توهّم. 


والذى يكشف عنه بوضوح أن الشيخ يروى هذه الروايه عن ابن قولويه فى كامل الزيارات» و هى مذكوره بعين السند و المتن 
فى الكامل لكن بإضافه كلمه «عن»؛ فالسقط من الشيخ جزماء إن جميع نسخ التهذيب على ما قيل خاليه عن كلمه «عن). 
فالاشتباه من قلمه الشريفء و المعصوم من عصمه الله تعالى. 


و كيفما كان؛ فليس لدينا شخص مسمّى بعمران بن موسى الخشّاب لتوجب 


(1) جامع الرواه :١‏ 96. 

(؟) التهذيب #: /ا". 

(”) كمال الزيارات: 779/ .٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: ١87‏ 


عرفت» 


فلا مجال للنقاش فى السند بوجه. 
إذنء فهذه المونّقه الظاهره بل الصريحه فى عدم البطلان تعارض النصوص المتقدّمه. و قد تصدّى غير واحد للجمع بينهما بأحد 
وجهين: 


الأموّل: ما ذهب إليه جماعه و تسب إلى بعض الأكابر من حمل الطائفه الأولى بقرينه نفى القضاء فى هذه الروايه و النهى عن 
العود الظاهر فى مجدّد الحرمه على الحرمه التكليفيه. 

و لكنّه كما ترىء لإباء جمله منها و لا سيّما صحيحه ابن مسلم التى هى كالصريحه فى البطلان كما مرّ عن ذلك كما لا يخفى. 
الثانى: حمل النهى فى تلكك الطائفه على الكراهه الوضعيّه فإنٌ الإضرار بالصوم قد يكون حقيقياً كالأكل و الشربء و أخرى 


مسامحياً كأنه يبطل به الصوم كالارتماسء نظراً إلى أنه يستوجب مرتبة من البطلان كمرتبه عدم القبول مثلًا فيحمل الإضرار فى 
الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه و إن كان أصل الصوم صحيحاً. 


و لكن هذا أضعف من الوجه الأوّلء إذ الكراهه الوضعته لا نتعمّل لها معني صحيحاًء و هل بإمكان العرف أن يجمع بين قوله: 
صحيح. و قوله: باطلء أو بين قوله: يعيدء و قوله: لا يعيد؟! فإنٌ معنى إضرار الارتماس بالصوم أنْ صومه باطل كما لو أكل أو 
شربء و معنى اليس عليه قضاؤه؛ كما فى مونّقه إسحاق: أن صومه صحيح. و معه كيف يمكن الجمع بينهما؟! و على الجمله: 
فكراهه البطلا-ن كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصّل و لا يساعده الفهم العرفى بوجه. إذن لا محيص عن الإذعان باستقرار 
المعارضه بين 
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هذه المونّقه و بين النصوص المتقدّمه. 


و حينئلِ» فإن قلنا بأن الطائفه المانعه روايات مستفيضه مشهوره بحيث يُعلّم أو يُطمأن بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام) و لو 
امال 


هذه روايه شاه لا تنهض للمقاومه معهاء فتطرح بطبيعه الحال. 
و إن أغمضنا عن ذلك فلا محاله تصل النوبه إلى الترجيح, الذى هو منحصر فى الترجيح بموافقه الكتاب أو مخالقه العامّه. 


أمَا الكتاب اناد عرضهيا عله لم ادليه امد لتى م عيناءبل الم يذكر هام أعكام الصرم إذا الت م البسيرة كالاجنات 
في الاك و اشر يلعف فول هال 8ف اربوا على يتين إلت 4010 ون الساء بمشتصى وله اناق أجل لك لله 
الصَّلام الرَقَْتْ إلخ 27١‏ و أمَا غير ذلكك و منه الارتماس فليس فيه منه عين و لا أثر. 


و أمًا العامّه: فالذى يظهر منهم كما فى الفقه على المذاهب الأربعه «* أن أحداً منهم لم يقل بالبطلان. 
نعم» الحنابله منهم ذهبوا إلى الكراهه إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل «5). 


وهذاهو المناسب لقوله (عليه السلام) فى الموثقه: «ولا يعودن») أى أنه لا يبطلء و لذا لا قضاء عليه» و لكن لا يعودنٌ إلى ذلكك 


لمكان الكراهه. إذن فتكون المونّقه موافقه لهم ف فتّحمّ على التقيّه و تُطرّح, لأنّ الرشد فى خلادفهم؛ و يكون الرجحان للطائفه 
المانعه. 


.181/ :7 البقره‎ )١( 

.181/ :7 البقره‎ )١( 

(* الفقه على المذاهب الأربعه :١‏ 017 218. 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعه :١‏ 218. 
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وعيكنئ فته ومس الراس فيه () 


فظهر ما ذكر أنَّ الألقوى ما هو المشهور من مفطريّه الارتماس و بطلان الصوم به للنصوص المتقدّمه السليمه عن المعارض 
المكافئع حسبما عرفت. 


() لذ كره بالخصوص فى جمله من النصوص: 


كصحيح ابن مسلم: «لا يغمس رأسه فى الماء» .)١١‏ 


و صحيح الحلبى: «... و لا يرمس رأسه) 3١‏ و غيرهما. و ظاهرها أنْ لغمس الرأس خصوصيه فى الحكم. 


نعمء 


و حينئل» فإمًا أن يكون المراد: رمس جميع البدن و منه الرأس» فلا يكفى غمس الرأس وحده. فيكون تخصيص الرأس فى تلكك 
الروايات بالذكر باعتبار غلبه الغمس بذلككء لجريان العاده لدى التصدّى للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أُوَلَا ثم شيئاً 
فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأسء فتحمل الروايات المتعرّضه للرأس على هذا المعنى و تتم دلالتها على غمس تمام البدن. 


أو يكون المراد: رمس خصرص الرأس الذى قد يكون بالنحو المذكورء و قد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج 


ولا ين ينبغى الشكك فى أنّ المتعين بحسب المتفاهم العرفى إِنّما هو الثانى؛ لأنّ الظاهر من ذكر الرأس أن له خصوصيه فى الحكم 


كما عرفت. لا أنه كنايه عن 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
٠ /ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ” ح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


و إن كان سائر البدن خارجا عنهء من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً )١(‏ على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناء 
و أمًا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و أن استغرقه. 


رمس جميع البدن. فَإِنّه مناف للعنايه الخاصّه المعطوفه نحو الرأسء الموجبه لتخصيصه بالذكر. 


إذن فلا وجه للتوقف فى المسأله كما عن الشهيد ١‏ ل أو المنع كما عن ظاهر الميسى «”» بل العبره وفى الحكم بالإفطار بغمس 
الزامق وحودا وهدماه فقط: يزسمينه و إن كان منات الننن خاوجا او لأ فط مسرو إن كافاساف الندودها هدام هيا : 


)١(‏ مقتضى 


إطلاق النصوص أنه لا فرق فى مبطليِه الارتماس بين الدفعه و التدريج بعد أن فرض أنه استوعب الماء تمام الرأس و لو آنا ماء 


نعم» لو كان التدرّج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كله تحت الماء فى زمان واحد لم يكن به بأس و إن استغرق» كما لو رمس 
الطرف الأيمن أُوَلَا ثم أخرجه و رمس الطرف الأيسرء لعدم صدق الارتماس حيئئذٍ المنوط باستيعاب الماء تمام الرأس فى زمانٍ 


و لعل هذا هو مراد من اعتبر الدفعه. لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأوّلء فإنّه لا إشكال فى عدم جوازه. 


(90) سعيسك العرؤة الرثقلا بن عم 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ١؟.‏ ص: 1١817/‏ 


و المراد بالرأس: ما فوق الرقبه بتمامه »)١(‏ فلا يكفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان و إن كان هو الأحوط. و خروج الشعر 
لأينافى هدق العسسن: 3 


[مسأله “٠‏ لا بأس بر مس الرأس أو قمام البدن فئ غير الماء من سائر المائعات] 


[161] مسأله 70 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات» بل و لا رمسه فى الماء المضاف (2)» و 
إن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً فى الماء المضاف. 


)١(‏ لأنّه الظاهر من لفظ الرأس فى العرف و اللغهء و عليه فلو أدخل رأسه فى الماء إلى حَدّ أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ 
تحت الماء لم يكن به بأس» لعدم صدق غمس الرأس الذى هو المناط فى الحكم كما عرفت. 


ومنه يظهر ضعف ما عن المداركك من الميل إلى البطلان بغمس المنافذ و إن كانت منابت الشعر خارجه عن الماء .١9‏ 


(1) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس» فيصدق رمسه بامتفال امه فى الناءو إن كان الغسر حاريجا فائد قوق الراس له 


حزما طنه كنا 


هو ظاهر. 
() أما الارتماس فى غير المائع كالدقيق و الرمل و التراب و نحو ذلكك فلا إشكال و لا خلاف فى عدم المبطليه كما هو ظاهر. 


و إِنْما الكلام فى اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكل ماء و لو كان مضافاًء أو لكل مائع و إن لم يكن ماءًء كالحليب و 


الدبس و الزيت و نحوها. 


أَمَا غير الماء من المائعات فلا دليل على سريان الحكم إليه» عدا توهّم 
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الإطلاق فى بعض الروايات الخاليه عن لفظ الماء» كما فى روايتى حنّان )١١‏ و الحلبى .)3١‏ 


و فيه مضافاً إلى ذكر الماء فى صدر الروايتين لدى التعرّض للاستنقاع الظاهر فى إراده الرمس فى خصوص الماء-: أنه على 
فرض تسليم الإطلاق فيكفى فى التقيبد الروايات الأخر المقتيده بالماء» التى منها صحيح ابن مسلم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا 
اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساءء و الارتماس فى الماء» «» حيث دلّت بإطلاقها على أن الارتماس فى غير الماء 


لا يضدٌ. 


و أما الارتماس فى الماء المضافء فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدله بالماء الذى هو حقيقه فى الماء المطلق» و لا 
يُستعمل فى المضاف إلا مجازاً و بنحو من العنايه» فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينه. 


و دعوى أنْ لفظ الماء الوارد فى الروايات منرّل على الغالب» لغلبه الارتماس فيه؛ و تعارف استعماله فى الغُسل و العسل. 


لا شاهد عليهاء بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أنّ لهذا العنوان مدخلا فى تعلق الحكم و له خصوصيه فيه و لا قرينه 
على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهّم من أنه لا فرق بين المطلق 


و المضاف سوى إضافه شى ء إلى الماء؛ و هذا لا يستوجب فرقاً فيما هو مناط المنع عن الرمس و الغمس من إمكان الدخول فى 
الجوف و إن كان بينهما فرق فى إزاله الحدث و الخبث. و فيه ما لا يخفى, فإنّ الأحكام تعبديّه و مناطاتها لا تنالها عقولنا 


الناقصه؛ و من الجائز أن تكون للماء خصوصيه فى هذا الحكم كما فى الإزاله. 


." © /ا"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
./“ © /ا"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.١ ح١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /١ :٠١ الوسائل‎ )"( 
١88 موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2 ص:‎ 

[مسأله :!"١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماء] 


[١؟]‏ مسأله :١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماء. فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه .)١(‏ نعم» لو 
أدخل رأسه فى إناء كالشيشه و نحوها و رمس الإناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان. 


فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضنًا عن سائر المائعات. 
)١(‏ و نحوه ما لو شد رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشره» كالنايلون المتداول فى زماننا. 


و الظاهر أنه لا ينبغى التأمّل فى البطلان» لصدق الرمس و الغمس كما هو الحال فى سائر أعضاء الجسدء فلو شدٌ يده أو لطخ 
رجله فأدخلها الماء صدق أنه غمس يده أو رجله. 


ولا يقاس ذلك بباب الأغسال المعتبر فيها وصول الماء إلى البشره؛ فإنّ ذلك إِنّما هو من باب دخله فى مفهوم الغسلء و أما فى 
المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذى لا يفرق فيه بين المماسّه مع البشره و عدمها بمقتضى الإطلاق. 


و دعوى الانصراف عن الثانى عهدتها على مدّعيهاء و الظاهر 


أنه لا كلام فى صدق الارتماسء غايته أنه قد يتوهّم الانصراف عن المورد الذى لا يصل الماء إلى البشره» و قد عرفت منعه. 


نعم» لو فرضنا أن الحاجب منفصل عن البشره كما لو أدخل رأسه فى الحبّ و غمس.ء أو دخل جوف وعاء كالغوّاصين فإنّهِ لا 
يصدق عليه ارتمس أو غمس رأسه فى الماءء» نظير ما لو أدخل يده فى إناءٍ فى الماءء فإِنّه لا يصدق عليه أنه غمس يده فى الماء. 
إذن فيفرّق بين صورتى الاتصال و الانفصال. 


والحاصل: أن المدار على الصدق العرفى» و هو يختلف باختلاف المقامات» 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: ١7١‏ 
[مسأله 7!: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه] 


[1610] مسأله 7: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلا أو بعضاًء 


لم يببطل صومه على الأقوى؛ و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .)١(‏ 
[مسأله “'": لا بأس بإفاضه الماء على رأسه] 
]15١15[‏ مسأله “: لا بأس بإفاضه الماء على رأسه (1) و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس فى الماء. 


نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصبٌ من عالٍ إلى السافل و لو على وجه التسنيمء فالظاهر البطلان» لصدق الرمس. 
و كذا فى الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثنًا. 


وقد عرفت أن علل الأحكام غير مكشوفه لديناء فلا مجال لأن يقال بأن المناط تأثّر البشره بالماءء و لا تتأثّر فى الفرض الأوّل 
أبقيا كالثان.. 

)١(‏ ظهر حكم المسأله ممما مرّ. 

(1) إذ مضافاً إلى عدم صدق الارتماس الذى هو المناط فى الإبطال قد دلّ الدليل على جوازه بالخصوص. و هى صحيحه ابن 


مسلم: «قال (عليه السلام): الصائم يستلقع فى الماء و يصبٌ على رأسه» إلخ .)١9‏ 


نعم» لو صدق الرمس فى موردء سواء أ كان الماء واقفاً أم جارياء بنحو التسنيم أو التسريح» كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو 
الأطراف, فلو كان ماءٌ غزير جارياً من سطح جبل و إن كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه 
بطل صومههء و كذا لو كانت هناكك خزانه ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه؛ و المناط 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
١7١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١؟, ص:‎ 
[مسأله : فى ذى الرأسين إذا قميّز الأصلى منهما فالمدار عليه]‎ 


[15117] مسأله ع*: فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه (١)؛‏ و مع عدم التمّز يجب الاجتناب عن رمس كل 
منهماء لكن لا يحكم ببطلان الصوم إِنَا برمسهما و لو متعاقباً .]١[‏ 


صدق عنوان الارتماس بأىّ نحو كان لإطلاق الأدله. 


(1) لا إشكال فى الحكم 


فيما لو تمّز الأصلىء أو علم أنْ كلا منهما أصلى بحيث يتكلم و يسمع و يرى من كل منهماء كما قد يِتّفق فى بعض الحيوانات 
من شواذً الخلقه؛ فالمدار على رمس المتميّز فى الأول» و على رمس كل واحد و إن لم يرمس الآخر فى الثانى. 


إنْما الإشكال مع عدم التمييز بحيث علم أن أحدهما أصلى و الآخر عضو زائد و اشتبه أحدهما بالآخر. 
و الكلام يقع تار فى حكم الارتماس فى نفسه. و أخرى فى بطلان الصوم و عدمه. 


مرا الأوّل: فلا ينبغى التأمّل فى وجوب الاجتناب عن رمس كل منهماء عملًا بالعلم الإجمالى المتعق بحرمه رمس الرأس الواقعى 
المردّد بينهما المقتضى للاحتياط عقلًا كما فى سائر موارد تنجيز العلم الإجمالى. 


و أمّا الثانى: فقد حكم فى المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهماء و لعل فى العباره تسامحاًء و نظره الشريف معطوف إلى 
خف الكنازة فانهنا لآد شت حق اجتبال كو التركونن عو العضيو الزافةن و إن كا العم فى مسد سنا كنا عرفت و معافا 
عليه على تقدير المصادفه للرأس الأصلىء بل مطلقاًء بناء على استحقاق 


]١[‏ الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. 
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المتجرّى للعقاب. و على أىّ تقدير, فتعلق الكّاره منوط بتحمّق المفطر؛ و هو مشكوك حسب الفرضء فيرجع فى نفيها إلى 
أصاله البراءه. 


و نظير المقام ما ذكره الشيخ (قدس سره) فى باب العلم الإجمالى "١١‏ و الفقهاء فى باب الحدود من أن من شرب أحد المائعين 
المعلوم خمريّه أحدهما إجمانًا فهو و إن كان آثماً و مستحمّاً للعقاب إِلَا أنّه لا بجرى عليه الحدّ لأنّه منوط بشرب الخمر واقعاًء و 


الملاقاه للنجسء فإِنٌ الكل من واد واحدء و ضابطه: أنّهِ لو شكك فى تحقّق موضوع ذى حكم يرجع فى نفى حكمه إلى أصاله 
البراءه. 


و أمّا من ناحيه صححه الصوم و الا-جتزاء به فى مقام الامتثال فالظاهر هو البطلان» لعروض الخلل من ناحيه التتيه» إذ على تقدير 
كون المرموس أصاياً لم يكن ناوياً للصوم بطبيعه الحالء للتنافى بينهماء فلم يكن ناوياً للصوم على كل تقدير بل على تقدير 
خاصٌء و هو عدم كون المرموس أصاتَاً و هذا لا ينفع بل لا بدّ للصائم أن يكون ناوياً لصومه فى جميع الحالات؛ و على جميع 


و عليه» فيفرق بين الكفساره و بين البطلا.ن فلا يحكم بالأوّلء لعدم إحراز الإفطارء و يحكم بالثانى» لانثلام اليه و عدم الجزم بها 
بعد تنتجز التكليف الواقعى عليه بمقتضى العلم الإجمالى. 


و من ذلكك كله يظهر الحال فى المسأله الآتيه» و هى ما لو علم إجمانًا بأنّ أحد المائعين ماءًء فإِنّه بعينه مثل ما لو علم إجمانًا بن 
أحد العضوين رأسٌ فيجرى فيه ما مرّ من التفصيل بين الكفّاره و البطلان بعد ما كان العلم الإجمالى منتجزاً و الأصول متعارضه 
حتى أصاله عدم كون هذا المائع ماءً بنحو العدم الأزلى 


( فرائد الأصول 9 9م؟, 
[مسأله 4"!: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما] 


[14؟] مسأله 0: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءًٌ يجب الاجتناب عنهما (1)؛ و لكن الحكم بالبطلا.ن يتوقف على 
الرمس فيهما .]١[‏ 


و إن لم يثبت بها كونه مضافاًء فإِنّ الأثر مترتّب على كون المرتمس فيه ماءً فيجرى الأصل فيما هو مورد الأ-ثر و يسقط 
بالمعارضه. 


نعم» لو فرض فى موردٍ عدم تنتجز التكليف الواقعى» كما لو شكك ابتداءَ فى كون 


مائع ماءً أو غيره» أو فى كونه ماءً مطلقاً أو مضافاء كما سيتعرض له فى مسأله 8" الآتيه» فلا بأس بالارتماس فيه. 


أمَا بناَ على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليْه فواضح؛ فيستصحب عدم كون المرتمس فيه ماءً مطلقاً. 


و أمًا على القول بعدم الجريان فتكفينا أصاله البراءه عن لزوم الاجتناب عن هذا الفرد المشكوكك مائيته بشبهه مصداقته زائدةٌ 
على الأثراد الشيلته بعد سلامتها عن المعارضه لكوان الشبهه بدوته كبا هو المفروض: 


ولا يجرى مثل ذلكك فيما نحن فيه أى فى ذى الرأسين لمعارضه الأصل من الطرفين حسبما عرفت. 
1ق ظير" لجال يها هنا قتماء اثناء فلاح 


وقد عرفت أن حكم الكمّاره يفترق عن بطلان الصوم؛ فلا كفّاره. لعدم إحراز موضوعهاء و يبطل الصوم, للإخلال بالتيه» و إذا 
بطل الصوم فلا بد من القضاء. و يقرّر الوجه فيه من جهتين: 


الاولى: ما أشرنا إليه من أنْ الصوم لا بدّ فيه من ثب الإمساكك عن جميع 


]١[‏ بل الظاهر كفايه الرمس فى أحدهما فى البطلان. 
[مسأله ع": لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فى الماء] 


[1619] مسأله 6": لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فى الماء من غير اختيار .)١(‏ 


تقدير» و هذا كافٍ فى المفطريّه بعد أن لم يكن له معذّر فى الارتكاب بمقتضى العلم الإجمالى. 


نعم» لو كان له عذر كما فى الشبهه البدويّه لم يكن به بأسء أما بجريان الاستصحاب فى العدم الأزلى» أو لأصاله البرالئة كما 
ارك الإاشاوه اليه 


الثائية: ما ذكرناه فى بحث الصلاه من أن عنوان الفوث المترئب عليه القضاء كما يخرز بالوجدا أو الأماره أو 


الأصل المعتبرء كذلك ربّما يحرز بقاعده الاشتغالء لأنّ العبره بفوت الوظيفه الفعليه العم من الشرعيه و العقليهء فلو شكك فى 
أض| الفينات وسو قن الرقت او امفيك الورظعه تك ازهاتف تين يندلا أو تكران الوقو مق ماقي بو قد قتع على اخداهماء 
وس غلة الققاب لخادل بنا قشي قاغذه الأشهال المتعقق لعتران الفرت و إن احتمل عدمه فى صقع الواقع, إِنَا أنه لا مؤمّن 
له بعد فرض تساقط اللصولم وان كذلكك. إذ هو مأمور بالاجتناب عن الارتماس فى الماءء فإذا ارتمس فى أحد المائعين 
المحتمل كونه ماءً أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأساً فإمساكه عن الارتماس مشكوك فيه و لا أصل مؤمّن حسب الفرض» 
فقد فاتته الوظيفه الفعليه الثابته بمقتضى قاعده الاشتغال و معه لا مناص من القضاء. 


0 
() تمسح نرق عله 010 إن قاء الله غال من اعفان العتدى اعفان قن لبقا نه 


(1) فصن 24 
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[مسأله /1!: إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخبّل عدم الرّمس فحصل] 

.)١( مسأله /7: إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرّمس فحصل لم يبطل صومه‎ ]16٠١[ 
[مسأله 4": إذا كان مائع لا يُعلّم أنه ماءً أو غيره أو ماءٌ مطلق]‎ 

[71"] مسأله 8: إذا كان مائع لا يُعلّم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (7). 
[مسأله 4": إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر] 


[1577] مسأله 4: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادره إلى الخروجء و إِلَّا بطل صومه (). 


)١(‏ لعدم حصول العمد المعتبر فى الإفطار كما هو واضح. 
(0) قد ظهر الحال فيها مما قدّمناه فى ذيل المسأله الرابعه و الثلاثين» فلاحظ. 


(9) لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضى عدم لزوم المبادره إلى الخروج. لأنّ ظاهرها إحداث الارتماس و لا تعمّ الإبقاء» 
كما هو الشأن فى جميع الجمل الفعلتيه من الماضى و المضارع و الأمرء فلو أصغى إلى آيه التلاوه و هو فى السجود لم يكفه 
البقاته عل انمق إحداك قاناء.و لأجله ذ كرنا فى سحل آله له كن فى حستق العنل الأرسيامى كه التاء عت الباوتاوياء 
إذ الظاهر من قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: «إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسهً واحده أجزأه ذلكك من غسله) )١١‏ هو 


إحداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء. 


و عليه ففى المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر ولا بقاء» لعدم الدليل على المنع هذا. 


.١17 الوسائل 7: 777/ أبواب الجنابه ب 78 ح‎ )١( 
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[مسأله :6٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصحّ صومه] 

[187] مسأله :6٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصحح صومه »)١(‏ بخلاف ما إذا كان مقهوراً. 
[مسأله :١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] 


(19986] شال 66 إذا اركسين لانقاذ غريق بطل مومه أو إن كان واها عليه 


و لكن مناسبه الحكم و الموضوع التى هى كقرينه داخلته يعوّل عليها فى كثير من المقامات تقتضى عدم الفرق فى المقام بين 
الحدوث و البقاء بمقتضى الفهم العرفى الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون تحت الماءء بلا فرق بين حصول ذلكك حدوثاً أو 
بقاّه و كذا الحال فى الجماعء فإن العرف يفهم أن الممنوع إِنّما هى هذه الحاله» من غير فرق بين إحداثها و إبقائهاء و لا يحتمل 
الاختصاص بالأوّل. و عليه» فيجب الخروج من الماء فوراً كما فى المتن. 


(1) إذ الإكراه لا يوجب سلب الإراده» فالفعل المكرّه عليه صادر عن عمد و قصد و إن لم يكن عن طيب النفس فيشمله إطلاق 
الأندله» و من الواضح أن أدلّه نفى الإكراه مفادها نفى العقاب و المؤاخذه و لا تنهض لإثبات الصيحه لأنّ شأنها الرفعم دون 
الوضع. 

و منه يظهر الحال فى وجب الرمس لإنقاذ الغريق الذى تعرّض له فى المسأله الآنيه» إن وجوب الإنقاذ لا يستدعى إِلَا وجوب 
الارتماس. و لا يستلزم صيحه الصوم مع الارتماس المزبور بوجه؛ و هذا بخلاف ما إذا كان مقهوراً فى الارتماس. فإنّهِ يوجب 
زوال الإراده و الاختيار و انتفاء العمد و القصدء و مثله لا يوجب البطلانء و لأجله يفرّق بين القهر و الاكراه. 
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[مسأله !: إذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس] 


ولاء؟]أسأله ©6: إذا كان عضا و توقق غسلهعل الارتتاتن () اقل إل التقنم إذا كان ا اجباً معنا و إن كان مستحباً 
إِ | واتو رتماس إلى التيمم ! م واجبا معيّناء و ! : 


أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه .]١[‏ 


)١(‏ لا ينبغى التأمّل فى لزوم انتقاله حينئذٍ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم 


واجباً معيناء لعجزه شرعاً عن الاغتسال بعد فرض حرمه الارتماسء و من الواضح عدم المزاحمه بين ما له البدل و بين ما لا بدل 
لفن 


وأمّا فى الواجب الموسّع أو الصوم المستحبٌ فبما أن الإفطار سائغ فى حمّه فهو قادر على الارتماسء فيجب عليه الاغتتسال 
بمقتضى دليله» و معه يحكم ببطلان صومه. و هذا مما لا إشكال فيه. 


إنّما الكلا-م فى أنّ صومه هل يبطل بمجرّد التكليف بالغسل و وجوبه عليه أو من حين القصد إلى الغسل من باب ثيه القطع» أو 
حي تعلق اللو الأرفنانن خارنجا؟ 


الظاهر هو الأموّلء لامتناع الأ-مر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعليّه الأمر بالارتماس المتوقف عليه 
الاغتسال؛ لاستحاله الأمر بالضدّين»: ولا يمكن تصحيحه بالترئّب» لاختصاصه بالضدين اللذين لهما ثالث» دون مالا ثالث لهما 
كالحركه و السكونء أو النقيضين كما فى المقام؛ إذ مع ترك أحدهما فالآدخر حاصل بطبيعه الحال» فكيف يمكن الأمر به 
حينئذء و هل هذا إِلَا من تحصيل الحاصل. 


و على الجمله؛ بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقّف الغسل عليه كيف 


]١[‏ فى بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكالء بل منع. 
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[مسأله 7: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعيّن بطل صومه] 


[1675] مسأله #©: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعيّن )١(‏ بطل صومه و غسله ]١[‏ إذا كان متعمّداء و إن كان 
ناسياً لصومه صححا معاه و أمَا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صح غسله. 


يمكن الأمر بالصوم المشتمل على تركك الارتماس؟! فإنّ الأمر الضمنى بالتركك لا يكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه. و لا يعقل 
كن عقله الترتت كما عرفت 


هذاء و لكن التحقيق جريان الترئّب فى المقام» نظراً إلى وجود الضدّ 


الشالث: فإِنّ ذاتى الارتماس و عدمه و إن كانا متم لا ثالث لهما إلا أنّ المعتبر فى_الصوم ليس هو مطلق التركك؛ يل خصوص 
التركك القربى» لفرض كون الصوم من العبادات» و من الواضح أنّ الارتماس و تركه لله بينهما واسطه و هو تركه لا لله. 

ا و ا ل ا ا ل ا ا 
أن مجرّد إمكان الترتّب كاف فى الوقوع و لا حاجه إلى قيام دليل عليه بالخصوص. فيؤمّر حينئفٍ بإتمام صيامه و الكفّ عن 
المفطرات التى منها الارتماس عن قربه على تقدير تركه. نظير ما لو كان مأموراً أثناء الصلاه بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلًا و إن كان 
بطل صلاته» فلو عصى و لم يتكلم صبحت صلاته بالأمر الترتّبى. 


)١(‏ حكم (قدس سره) ببطلان الصوم و الغسل فى صوره العمد و بصيحتهما مع النسيان» و بصيحه الغسل دون الصوم فى الواجب 
الموسّع أو الصوم المستحبٌء 


]1١[‏ هذا فى شهر رمضان و كذلك فى قضائه بعد الزوال على الأحوطء و أما فى غيرهما فالظاهر الحكم بصحه الغسلء و ذلكك 
لأنّ الصوم يبطل بتنه الاغتسال و بعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس» فلا موجب لبطلان الغسل. 


,#٠١ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
[مسأله 5: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان]‎ 


[/76710] مسأله ع6: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى (1): فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان 
يصح له الغسل حال المكث فى الماء أو حال الخروج .]١[‏ و إن كان من شهر رمضان يشكل صكحته حال المكث؛ لوجوب 
الأسماكك عن المفظراك نه بدن البطلان أيضاء 


و الوجه فى ذلكك كله ظاهر. 


أننا الأول: 


فلأجل فرض الارتماس العمدى الذى هو مفطر للصوم المعتّن كما مرّ 1١‏ و بما أنّه منهيٌ عنه حينئذٍ فلا يتحقق به الغسل. و لكنه 
خاصٌ بما تضمن النهى المزبور كصوم شهر رمضانء حيث يحرم فيه الإفطار حتّى بعد نيه الإبطال» نظراً إلى وجوب الإمساكك 
عليه تأدب و أمَا غيره من أقسام الصوم الواجب المعيّن فحيث لا وجوب فلا يحرم الارتماس بعد تحقّق البطلان بمجرّد ثبته» و معه 
لا موجب لبطلان الغسل. 


و أمَا الثانى: فلفرض كون الارتماس سهويَاً فلا ينتقض به الصوم. و حيث لا يكون مفطراً فلا نهى عنه. فلا مانع من صيحه الغسل. 


و أمَا الثالث الذى هو مفروض فى صوره العمد-: فلبطلان الصوم بالارتماس العمدى. و بما أنّه غير منهى عنه لفرض جواز إبطال 
الصوم المستحبٌ أو غير المعيّن فلا مانع من وقوعه غسلا. 


)١(‏ هذه المسأله مبتيه على ما اشتهر بين المتأخرين إذ لم نعرف من تعرّض له من القدماء من جواز الغسل الارتماسى بتحريكك 
البدن فى الماء 


]١[‏ هذا مبنى على صبحه الغسل حال المككث أو الخروج من الماء فى نفسه و قد مر أنّهِ محل إشكال. 


() فى ص م18. 
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بل يشكل صيحته حال الخروج أيضاًء لمكان النهى السابق» كالخروج من الدار الغصبته إذا دخلها عامداً» و من هنا يشكل ]١[‏ 
صبحه الغسل فى الصوم الواجب المعتّن أيضاًء سواء كان فى حال المكث أو حال الخروج. 


و أمًا على المختار من عدم الجوان لاعار خدالك الآر تمان كلما أشنا التدافى محل فل محال لفك ذه المثاله مق أطلها 
كما لا يخفى. 


وعليه نقول: أمَا إذا لم يكن الصوم من رمضان و لا من الواجب المعتن فلا إشكال فى صححه 


الغسل حال المكث أو حال الخروج, لجواز نقض مثله باستعمال المفطر» فحاله حال الارتماس الصادر من غير الصائم» و 
المفروض حينئذٍ جواز الاغتسال فى الحالتين. 


و أمّا إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغى الإشكال فى عدم الصيحه حال المكثء لما تقدّم من أنْ مقتضى مناسبه الحكم و 
الموضوع حرمه الارتماس على الصائم حدوثاً و بقاءً 7 بعد ملاءحظه ما سيجىء فى محله إن شاء الله تعالى من وجوب 
الإمساك عن المفطرات فى شهر رمضان حتّى بعد البطلان 00 فيحرم تناول المفطر بعد الإفطار أيضاً حتّى إذا لم ينو الصوم كما 
فى أكثر الفسّاق. و عليه. فلدى حدوث الارتماس و إن بطل الصوم إِلَا أنه يحرم البقاء أيضاًء و معه 


[١]لا‏ إشكال فى صححه الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صبحه الغسل فى هذا الحال فى نفسه. 


000 شرح العروه را امت 


(0) فى ص .١78‏ 
إفرة شرح العروه اق 
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لا مجال للاغتسالء لامتناع أن يكون الحرام مصداقاً للواجب. 


و أمّا حال الخروج فيبتنى على الخلاءف المعروف فى حكم الخروج مممن توسّط الأرض الغصيّبه بسوء الاختياره و قد بنينا فى 
محلّه 01١‏ على أنّه و إن كان لازماً عقا من باب أخفٌ القببحين و أقلّ المحذورين و غير محرّم فعلًا لمكان الاضطرار و عدم 
القدره على تركهه إِلّا أنه يقع مبغوضاً و مبعداً من المولى و معاقباً عليه لانتهائه إلى سوء الاختيار» و الممتنع بالاختيار لا ينافى 
الاختيار» نظير من ألقى نفسه من الشاهق. و عليه» يحكم ببطلان الغسل الذى هو واجب عبادى حال الخروجء لعدم إمكان التقرّب 
عوض القوك اسه إل شوو الكفنار وهو الأ كاين عانتدا كبا هد: 


الفقروف..: 
نعم» على القول بإباحه الخروج من غير مبغوضيه يصي الغسل فى المقام؛ لكن المبنى فاسد كما هو موضّح فى محلّه. 
هذا كله فى صوم شهر رمضان. 


و أمّا غيره من الواجب المعتّن» فالماتن (قدس سره) قد ألحقه به. إلا أنّه لا دليل عليه» إذ لم ينهض دليل يقتضى حرمه تناول 
المفطر بعد تحقّق الإفطار فى غير شهر رمضانء و المفروض فى المقام تحمّق المفطر فى أوّل آن من الارتماسء فبعده لا دليل 
على حرمته بقاءَ و لا خروجاًء فعلى القول بصيحه الغسل الارتماسى بهذا النحو و هو تحريكك البدن تحت الماء لا مانع من صيحه 
الغسل حينئذٍ فى حالتى المكث أو الخروج. 


000 شرح العروه 6 


[8؟”ء؟] مسأله 0: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب (22): فإن كان تابينا للصوم و للغصب صحا صومه و غسله [١1؛‏ و إن 
كان عالماً بهما بطلا ما و كذا إن كان [1] متذكراً للصوم ناسياً للغصبء و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صِيّح الصوم دون 
العمل 


)١(‏ أقول: قد يكون الصائم فى هذا الحال متذكراً للصوم و الغصبء و قد يكون ناسياً لهماء و قد يكون متذكراً لأحدهما ناسياً 


للآخر. 


لا إشكال فى بطلان الصوم و الغسل فى صوره العلم بهماء أمَا الصوم فلتعم د الارتماسء و أما الغسل فلكونه بماءٍ معلوم الغصبيه 
كما هو ظاهر. 


و نحوه ما لو كان متذكراً للصوم فقطء إذ يكفى فى بطلان الغسل حينئذٍ مجرّد الالتفات إلى كونه مصداقاً للإفطار المحرّم. 


و أمرا عكسه. أعنى: ما لو كان متذكراً للغصب فقط فيفصّل فيه بين الصوم و الغسل» فيصحٌ الأوّلء لعدم العمد إلى المفطر» و 
يبطل الثانى» لعدم إباحه الماء. و هذا كله 


ظاهر. 
إنَما الكلام فيما لو كان ناسياً لهما مع فقد حكم فى المتن بصيحه صومه و غسله حينئفٍ و الظاهر أن مراده (قدس سره) من 


النسيان بقرينه المقابله مع العالم ما يعم الجهل. 


ولا إشكال فى صخه الصوم حينئذٍ» لعدم القصد إلى المفطرء و أما الغسل ففى صتحته مع الجهل تأمّل بل منع» كما تعرّضنا له فى 
الأصول .)١١‏ 


]١1[‏ هذا إذا لم يكن هو الغاصب و إلا بطل غسله؛ و كذا الحال فى الجاهل الملتفت. 


[1] هذا فى شهر رمضان و إِلَا لم يبطل غسله. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ©: 77 38"8؟. 


و ملشخصه: أنّ المشهور و منهم صاحب الكفايه 01١‏ ذهبوا إلى صيحه الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلَاء نظراً إلى أنّ المانع 
من التقرّب إِنّما هى الحرمه المنتجزه لا مجرّد الوجود الواقعى» و حيث لا تنتجز مع الجهل فلا مانع من فعليه الحكم الآخر و هو 
ا بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرّب حينئظٍ و قد زعموا أنْ المقام مندرج فى باب اجتماع الأمر و النهى؛ الذى هو من 
صغريات باب التزاحم؛ و من المعلوم أنّه لا تزاحم إِلَّا فى صوره العلم دون الجهلء و لذلكك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه 
بالصيحه بلا كلام. 


و لكن التحقيق هو البطلا-ن لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم؛ و ليس التركيب فيه انضمامياً ليكون من موارد اجتماع 
الأمر و النهى» حتى يتجه التفصيل بين الحرمه المنتجزه بالعلم فلا يمكن التقرّب عندئذٍ لكونهما بإيجادٍ واحد» و بين صوره الجهل 
فيمكن التقرّب حينئذٍ بالأمرء بل التركيب اتحادى» ضروره أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متّحدٌ مع التصرّف فيه» فهو من 
باب النهى عن العباده 


لا من باب الاجتماعء فلا يكون إِلَا من باب التعارض دون التزاحمء فإذا قَدّم جانب النهى كان تخصيصاً فى دليل الواجبء فيخرج 
مورد الحرمه بحسب الواقع عن مورد الوجوبء إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجبء و من الواضح عدم الفرق فى ذلكك بين 
صورتى العلم و الجهلء إذ التركيب اتتحادى و التخصيص واقعىء و لا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله. و لذلكك نقول: بأنّه 
على المشهور المنصور من أن نفقه الزوجه على الزوج دينٌ عليه لا مجرّد وجوب. كما فى الإنفاق على الوالدين أو الولد» فلو 
أنفق على زوجته من مالٍ مغصوب لم تبرأ ذمّته و إن كان عن جهلء إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 


)١(‏ الكفايه: ه١1‏ /اه1. 
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[مسأله #©: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا] 

[1519] مسأله *6: لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهنًا .)١(‏ 
[مسأله /1؟: لا ببطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج] 


[٠7؟١]‏ مسأله ©: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج (5). 


و عليه» فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فى المقام و إن كان جاهًا بالغصبيه. 


نعم يحكم بصيحته مع النسيانء إذ التكليف مرفوع عن الناسى حتّى واقعاً لامتناع توجيه الخطاب إليهء فالرفع فى الجهل يغاير 
الرفع فى النسيان. فإنّه فى الأوّل ظاهرى و فى الثانى واقعى. إذن لا مانع من كونه مشمولًا لدليل الأمر. و عليه» فيفرّق بين الجهل و 
النسيان و لا يكونان من واد واحد. 


و لكن هذا فيما إذا لم يكن الناسى هو الغاصب نفسه. و إِلَّا بطل أيضاً لصدور الفعل مبغوضاً بالنهى السابق الساقطء لانتهائه إلى 
سوء الاختيار» و من المعلوم عدم إمكان التقرّب بالمبغوض. 


)١(‏ لإطلاق الأدله كما هو الشأن فى سائر المفطرات أيضاء لعدم التقييد بالعلم فى شىء منهاء كما سيأتى التعرّض له فى الفصل 
الآنى' إن شاء الله تعالن. 


(؟) لما مرّ سابقاً من أنْ الموضوع فى الأدله إِنّما هو الماء» و لو فرضنا التعدّى ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه 
للتعدّى إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل و الثلج كما هو ظاهر. 
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[مسأله 64: إذا شك فى تحقّق الارتماس بنى على عدمه] 

[1؟1] مسأله 64: إذا شكك فى تحمّق الارتماس بنى على عدمه .)١( ]١[‏ 
[الثامن: البقاء على الجنابه عمداً إلى الفجر الصادق] 

اشاره 


الثامن: البقاء على الجنابه عمداً إلى الفجر الصادق (5)) 


)١(‏ استناداً إلى أصاله العدم, لكنّها إِنْما تنفع لنفى الأثر المترتّب على الارتماس كالكقّاره. 


و أمَا البطلان و عدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجىء بل الاعتبار فيهما بنفس القصدء فمتى تحمّق بطل الصوم من باب ثيه 
القطع و إن لم يتعمّب بالارتماسء و متى لم يتحمّق صي و إن اتّفق الارتماس خارجاًء لاختصاص المفطر بالارتماس العمدىء فلا 
أثر للارتماس و عدمه من هذه الجهه كى يكون الشكك فيه مورداً للأصلء و قد مرّ نظير ذلك فى الشكك فى تحقّق الجماع» 
للشكك فى دخول مقدار الحشفه .)١١‏ 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


(1) على المعروف و المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء بل تكرّر نقل الإجماع فى كلمات بعضهم., و إن 
عليها بينهم تقريباًء و قد ادّعى فى الرياض تواتر الأخبار بذلكك 0”. 

و كيفما كان فلا إشكال فى أن الأخبار الدالّه على البطلان متظافره و هى على طوائف ثلاث لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر 
ولو إجمانًا. 


]١[‏ لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس. 


() فى ص . 


(؟) لاحظ الحدائق *1: 117 118. 
(”) الرياض 2: ."1١2‏ 
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منها: ما دل على لزوم القضاء فيمن بقى على الجنابه ناسياً حتّى مضى الشهر كله أو أَيَام منه» و فى 


بعضها أَنّه لو اغتسل للجمعه قضى ما تقدّمه لاجتزائه عن الجنابه؛ فإنّها تدل على البطلان و لزوم القضاء لو تعمد البقاء بطريق 
أولى. و إِلَّا فلو لم يكن البقاء عامداً موجباً للبطلان لم يكن وجةٌ للقضاء عند النسيان» فيستفاد منها أنّ حكم الصوم بالإضافه إلى 
نسيان الجنابه كحكم الصلاه بالشبه: الى نساق التجاسه كن الثوف أو البذقه فكما أن الثا موجن للبطلاق فكذا الأول. 

0 
و سنتعّض لهذه النصوص عند تعرّض الماتن للمسأله إن شاء الله تعالى. 
و منها: ما دل على القضاء بل الكفاره أيضاً فيمن تعمد النوم جنباً حتّى مطلع الفجرء فإنّها تدل أيضاً على البطلان مع تعمد البقاء. 
نعم» يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك, لكنّه محمول على النومه الأولى» أو على غير صوره العمد. 
و سيأتى التعّض لهذه النصوص أيضا فى محلها. 


و منها: ما دل على البطلان فى خصوص المقام أعنى: البقاء على الجنابه عامداً كصحيحه أبى بصير: فى رجل أجنب فى شهر 
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتّى أصبح «قال: يعتق رقبه» أو يصوم شهرين متتابعين؛ أو يطعم ستّين مسكيناً» إلخ .01١‏ 


إن الحكم بالكفّاره ظاهرٌ عرفاً فى البطلان, لبعد كونه تعنديّاً بحتاً مع فرض صيحه الصوم. 


و أصرح منها صحيحه المروزى أعنى: سليمان بن حفص. و ما فى بعض 


.7 ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /2# :٠١ الوسائل‎ )١( 


النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلطء لعدم وجوده فى الرجال بتاتاء و الرجل المزبور مونّقء لوجوده فى أسانيد كامل الزيارات 


فإنّها قد :ذ الى اهم 


نعم بإزائها روايات قد يتوهّم معارضتها لما سبق من الطوائف الثلاث: 


1 1 0 
منها: صحيحه حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى صلاه الليل فى 


شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتّى يطلع الفجرا .7١‏ 
0 
و لكن مضمونها كما ترى غير قابل للتصديقء فإِنْ التعبير ب «كان» ظاهرٌ فى الاستمرار و الدوام, فكأنّه (صلى الله عليه و آله) 
كان يواظب على ذلككء و لا شكك فى أنه أمرٌ مرجوح على الأقل. 
نعم» وقوعه اتّفاقاً مرّه أو مرّتين لا بأس به أمَا الاستمرار عليه فغير محتملء فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها أو حملها على التقتّه. 


كما قد يؤيّدها روايه إسماعيل بن عيسىء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابه فى شهر رمضان فنام عمداً حتى 


يصبح» أىّ شى ء عليه؟ «قال: لا يضرّه هذا و لا يفطر و لا يبالى» فإن أبى (عليه السلام) قال: قالت عائشه: إن رسول الله (صلى 


اللّه عليه و آله) أصبح جنباً من جماع غير احتلام) إلخ 70. 


." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18 ح‎ /2# :٠١ الوسائل‎ )١( 
ح ه.‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /26 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح‎ /84 :٠١ الوسائل‎ )*( 
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فإنّ الا ستشهاد بكلام عائشه ظاهرٌ فى التقتته كما لا يخفى. 


و مع الغضٌ عتّا ذكر فهى خبر واحد لا تنهض للمقاومه مع النصوص المتقدّمه التى لا يبعد فيها دعوى التواتر و لو إجمانًا كما 
مدّء فتكون هذه على خلاف السنّه الة لفطعيّه» و مثلها د يسقط عن ا لحجئه. 


فهذه الروايه و إن كانت صحيحه السند 


إن مك تر مدل الخقين ونقه اشاس ريا قال ] عقن ته 35 لانن .تشمو تباخ قانل تضق زا 


لاع 
نج 
ىا 


: إنها موافقه لمذهب العامّه لأنّ المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على الجنابه عامداً» فهى محموله على التقتّه لا محاله. 


و ثالثاً: إِنْها على خلاف السنّه القطعته» فلا بن من طرحها أو ردٌ علمها إلى أهلها. 
:. 
ومناه وريه جمد بن تمان دبال عبد لله عليه داوم العق بول ايع فى دين يضاق قن (ول اللبل و اجو العتدل 


حتّى يطلع الفجر «فقال: كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثم يؤْخَر الغسل حتّى يطلع الفجرء و لا 
أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوماً مكانه» 079. 


و هذه الروايه لم يذكرها الصدوق فى الفقيه و إِنّما ذكرها فى المقنع «*) الذى هو كتاب فتوىء و إن كانت فتاواه متخذه غالبا 
من مضامين الأخبار. و كيفما كان فقد ذكرها فيه مرسلًاء لعدم ذكره الواسطه بين حمماد و الإمام (عليه السلام)» مع أَنّها لا بدّ من 


وحودهاء فق شعلة اسهد أولا 


."2//١5١ لاحظ رجال النجاشى:‎ )١( 


() الوسائل :٠١‏ 27/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 1١‏ ح ". و الأقشاب: جمع قَشْبِء و هو من لا خير فيه من الرجال مجمع 
الطو و الي 


(©) المقنع: 1/4 


و ثانياً: يرد عليها ما أوردناه على الروايه السابقه من أنّ مضمونها غير قابل للتصديق, بل أنْ مضمون هذه مقطوع العدم, إذ 
المفروض فيها جنابته (صلَى الله عليه و آله) من أوّل الليل حتّى مطلع الفجرء لا من بعد صلاه الليل كما فى السابقه. إذن فمتى 
كان يصلى 


الليل و وجوبها عليه من مختصاته (صلَى الله عليه و آله و سلم)؟! و لا يبعد أن يكون المراد على تقدير صيحه الروايه هو الإنكار 
بأن يكون معنى قوله: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله»» إلخ: أ كان رسول الله على سبيل الاستفهام الإنكارى. و أن هذا 
الأمر هو الذى يقوله هؤلاء الأقشاب. أمَا أنا فلا أقول ذلككء بل أقول: إن يقضى يوماً مكانه. فيكون قوله (عليه السلام) «يقضى 
يوماً) إلخ» جمله ابتدائيه إنشائنه لا مقولًا للقول. و عليه فتكون الصحيحه على خلاف المطلوب أدلٌ. 


و ثالثاً: مع الغض عن كل ما ذكر فهى خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقه القطعيّه الصدور كما مرّء فلا مناص من الطرح. 
, 
و منها: صحيحه العيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أوّل الليل فأخر 
الغسل حتّى طلع الفجر «فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه) .)١١‏ 
و نحوها روايه أبى زينبه «7) و إن لم تكن نقنيه السند. 


و العمده هى الصحيحه. 


واالجواتة انهاءو إن كانت متخحه السفد ظاهره الدلاله لكأن :دلألنينا بالأطلاق الشامل العسداو تين العمدة إف لست هي 


صريحه فى الأوّل. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7‏ ح 8 ه. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7‏ ح 8 ه. 
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فى صوم شهر رمضان أو قضائه (١)؛‏ دون غيرهما من الصيام الواجبه و المندوبه 


نعم» لو كان المذكور فيها: «يطلع الفجر) بصيغه المضارع؛ بدل: «طلع»» لكان لدعوى الاختصاص بالأوّل وجه و أنه أخر الغسل 
لغايه طلوع الفجر أى لأنّ «يطلع الفجر) كمن ينتظره و 


يترص ده» لكن المذكور «طلع» بصيغه الماضىء و مثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتّفق الطلوع من غير أن 
كون تدا فن اللأخر فعد هذا الاظاكق التصوصن التقدية كمحكحة أبن نعتير الذاله غلل التطلال'فن صووة العمد و 


تحمل هذه على غير العامد» عملًا بصناعه الإطلاق و التقييد. 
فإن تم هذا النوع من الجمع الدلالى فهوء و إِلَّا فلا إشكال فى أنَّ الترجيح مع تلكك النصوص لوجهين: 


اعتدهماء ندا مه وتسور ب به رس لير لذ أن لخن نا كبا مجو مدخو زواحك لاديف الستارمة وقد د زافق كك 
التعارض. أن أوّل المرجحات عرض الروايه على الكتاب و السنّه القطعيه فيطرح المخالف لهما. 


ثانيهما: أَنْ هذه الصحيحه موافقه لمذهب العامّه» و تلك النصوص مخالفه. فتحمل هذه على التقيّه. 


فتحصّلل: أن ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريباً من بطلان الصوم بالبقاء على الجنابه متعمّرداً إلى طلوع الفجر, و أنه يجب 
عليه القضاء حينئذٍ بل الكقّاره أيضاً هو الصحيح, و خلاف الصدوقين و من حذا حذوهما شاذ لا يُعبأ به. 


)١(‏ إذ مضافاً إلى القاعده المقرّره المستفاد من بعض النصوص من مساواه القضاء مع الأداء فى الماهته و اتحادهما فى الأجزاء و 
الشرائط ما لم يقم دليل على 
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على الأقوى (0» و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضاً خصوصاً فى الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيقاً. 


1 0 
الخلاف» يدل عليه فى خصوص المقام جمله من النصوصء. كصحيحه عبد الله ابن سنان: أنّهِ سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أوَل الليل و لا يغتسل حتّى يجى ء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع 


«قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» )١«‏ و نحوها صحيحته الأخرى او قرحي نيا ور لق سماعه ("). 
فعلى تقدير علام تمامئه القاعده المزبوره فالخصوص الخاصه وافيه بإثبات المطلوب. 


)١(‏ أمنا فى المندوبه فلا إشكال فى عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهرا و تدلّ عليه جمله من النصوص» كصحيحه حبيب بن 
معلى الختعمى الذى ونّقه النجاشى صريحاً و قال: إِنّهِ ثقه ثقه قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن التطوّع و عن 
صوم هذه الثلاثه الأيَامِ إذا أجنبت من أوَّل الليل فأعلم أنّى أجنبت فأنام متعمّداً حنّى ينفجر الفجر, أصوم أو لا أصوم؟ «قال: صم) 
«©» ونحوها وله ابن بكير «0 المؤْيّده بروايته الأخرى «2). و إن كانت الثانيه ضعيفه السند بأ غيد :الله الرازى. 


فيستفاد من هذه النصوص أنّ الصوم المندوب يفارق صوم رمضان و قضائه. فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنب فيكون حاله معه حال 
صلاه النافله بالإضافه إلى الفريضه. حيث لا يعتبر فيها الاستقراء و لا القيام المعتبرين فى الفريضه. و هذا 


." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح‎ /87 :٠١ الوسائل‎ )١( 
." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح‎ /87 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )*( 
." 03 21 ح7١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )( 
." 03 21 ح7١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )0( 
." 03 21 ح7١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )2( 


ظاهر لا ستره عليه. 


إِنْما الكلام فى الصوم 


الواجب من غير رمضان و قضائه كالمنذور و نحوه سواء أ كان موسعاً أم مضيقاً و أنه هل يلحق بصوم رمضان فلا يجوز فيه 
البقاء غامد أم يلحق بالصوم المندوب فيجوز؟ 


الظاهر هو الثانى» لقصور المقتضىء فإنْ النصوص بأجمعها خاصّه بصوم رمضان أو قضائه و وارده فى هذين الموردين» و ليس 
هناك نصّ مطلق يشمل كل صوم واجبء و لا وجه للإلحاق و التعدّى إِلَا دعوى إلغاء خصوصيه المورد و أنَّ ذلكك القيد معتبر 
فى طبيعى الصوم الواجب من غير خصوصيّه لرمضانء و أنْى لنا بإثبات ذلكك بعد كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدله. فلا دليل 
على الإلحاقء بل لعل الدليل قائم على العدم. حيث الظاهر من صحيحه ابن مسلم التى رواها المشايخ الثلاثه «لا يضرّ الصائم ما 
صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء» )1١‏ عدم اعتبار الاجتناب عن الزائد على هذه 
الخصال فى طبيعى الصوم. واجباً كان أو مستحباًء غايته أنه قام الدليل على اعتبار الاجتناب عن البقاء على الجنابه عامداً فى صوم 
رمضان و قضائه. فيقتصر على مورده. و يُنفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحه. 


فتحضل: أن الأظهر ما ذكره فى المتن من عدم الاعتبار فى غيرهما من الصيام الواجبه و المندوبه و إن كان الأحوط تركه مطلقاً 
كما أشار إليه فى المتن» خروجاً عن شبهه الإلحاق و الخلاف. 


و مراده (قدس سره) من كون الأحوط تركك البقاء فى المندوب: المبادره إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر و عدم البقاء عامدا للا 
تركك الصوم لو بقى ليلزم 


.١ ح١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


وأمًا 


الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان )١(‏ إِلّا فى قضاء شهر رمضان (؟) على الأقوى. 


التفوبت فى الصوم المندوب الذى دل الدليل على صيحته فإنّ الأحوط حينئذٍ هو الفعل لا التركك كما هو ظاهر جدّاً. 


(1) بلا خلافٍ فيه ولا إشكالء لتقييد البطلان فى النصٌّ و الفتوى بصوره العمد كما فى صحيحه أبى بصير المتقدّمه .0١١‏ و قد 


عرقت أن طلوف يعصيحة العمق الناقه اناس رد الها ع 11ل على طون :نورة الع 


(0) أى الموسّعء فلا يصحٌ مع الإصباح جنباً ولو عن غير عمدء فكأنّه يمتاز عن شهر رمضان نفسهء لأجل كونه من الواجب 


و يدل على الحكم جمله من النصوص» كصحيحه ابن سنان: عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أوَل الليل ولا يغتسل 
حتّى يجىء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع «قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره) .)7١‏ 

و صحيحته الأخرىء قال: كتب أبى إلى أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال: إنى أصبحت بالغسل و 
أصابتنى جنابه فلم أغتسل حتّى طلع الفجر, فأجابه (عليه السلام): «لا تصم هذا اليوم و صم غداً) 0 و نحوهما غيرهما. 


فإِنّ إطلاقها يشمل العامد و غيره لو لم يكن منصرفهما الثانى كما لا يخفى. 


.182 فى ص‎ )١( 
؟.‎ 2١ /ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
؟.‎ 2١ /ا/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 19 ح‎ :٠١ (؟) الوسائل‎ 


و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعتين به فى ذلكك (20). و أما الواجب المعتن رمضاناً كان أو غيره فلا يببطل بذلكك» 


كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباًء معتناً أو غيره بالاحتلام فى النهار (5), 


)١(‏ وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسّع كالكمّاره و النذر و نحوهماء بناءَ على أن الإصباح فيها جنباً عامداً 
موجبٌ للبطلانء و أما على القول بعدم البطلان فى صوره العمد كما هو الصحيح على ما مرّ ففى غير العمد بطريق أولى» بدعوى 
أن المستفاد من صحيحتى ابن سنان المتقدّمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعيّن من غير خصوصيه للقضاء؟ 


الظاهر عدم الإلحاق. فإنّ التعدّى عن مورد النصّ و إلغاء خصوصيه المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق» و هو مشكل 
جدَّاًء مخالف لظاهر الدليل؛ فلا مناص من الاقتصار على مورده. 

5 :. 
(؟) بلا خلافٍء ولا إشكالء كما تدل عليه جمله من النصوصء التى منها صحيحه عبد الله بن ميمون: «ثلاثه لا يفطرن الصائم: 
القى ء» و الاحتلام» و الحجامه) 0١١‏ 
و مونّقه ابن بكير: عن الرجل يحتلم بالنهار فى شهر رمضانء يتم صومه كما هو؟ «فقال: لا بأس» .07١‏ 


و صحيحه العيص بن القاسم: عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: لا بأس) 00 و 
غيرها. 


بل اطق الاطللاق قروا تهون النقاء طن لبان إلى اخت التهقاو» كما لو ضلن 


." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 98ح‎ / ٠١١:٠١ الوسائل‎ )١( 
." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 98ح‎ / ٠١١:٠١ (؟) الوسائل‎ 
." 03 21 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 98ح‎ / ٠١١:٠١ الوسائل‎ )*( 


ولافرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابه بالجماع فى الليل 


أو الاحتلام (١)؛‏ ولا بين أن يبقى كذلك متيقَظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابه مع العزم على تركك الغسل (5). 


الظهرين عند الزوال ثم نام و احتلم فاستيقظ و بقى كذ لكك إلى الغروبء فلا تجب المبادره إلى الغسل كما هو ظاهر. 


)١(‏ إذ العبره فى العمد بنفس البقاء على الجنابه لا بموجب الجنابه» و البقاء فى مورد الاحتلام بعد ما استيقظ مستندٌ إلى العمد و 
الاختيار و إن لم يكن سبب الجنابه اختياريّاء و يقتضيه الإطلاق فى صحيحه أبى بصير 40١١‏ بل فى صحيحه الحلبى 07١‏ و صحيحه 
البزنطى 80 التصريح بعدم الفرق بين الجماع و الاحتلام. 


(1) ما تقدّم إلى هنا كان حكم الإصباح جنباً متيقَظاء و قد عرفت أنّ حكمه التفصيل بين العامد و غيره؛ و أمَا الإصباح جنباً نائماً 
فحكمه كذلكك. و إِنّما أفردنا كلماً منهما بالذكر توضيحاً للمقام؛ فإنّ الروايات الوارده فى النائم أيضاً على طوائف ثلاث كما 
تقدّم فى | لمستيقظ. 


فمنها: ما دل على عدم البطلا-ن مطلقاًء كروايه أبى سعيد القمّاط: عمّن أجنب فى شهر رمضان فى أُوّل الليل فنام حتّى أصبح 
«قال: لا شىء عليه و ذلكك أن جنابته كانت فى وقت حلال» (6". 


وقد عير عنها بالصحيحه فى كلمات غير واحدء و ناقش فيه السبزوارى فى 


.١ 7 ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ 3 ح١8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /8 :٠ (؟) الوسائل‎ 
.8 ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /27 :٠١ الوسائل‎ )*( 
.١ ح‎ ١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /80 :٠ الوسائل‎ )©( 
١98 ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


الكفايه أن أبا سعيد القماط لم يونّق فى كتب 


الرجال .)١١‏ 
واقك أورواعلية ف الحذاى أن أنا مسو هو خالن بع يعد الققاظ كعد أبو سعيداة و قديولقه التحاشى ضرمحا لاا 


و لكن الصحيح ما ذكره السبزوارىء فإِنْ أبا سعيد المزبور مشتركك بين أخوين: خالد بن سعيد و صالح بن سعيد, و لكل منهما 
كتاب» و كل منهما مكنى بهذه الكنيه» و قد ونّق النجاشى الأوّل و لم يرد توثيق فى الثانى» إذن فأبو سعيد بعنوانه مجمل مردّد 
بين الثقه و غيره» و كان على السبزوارى أن يذكر أنْ سبب الضعف هو الاشتراكك لا عدم التوثيق كى يسلم عن اعتراض الحدائق. 


و كيفما كان. فالروايه محكومه بالضعف كما عرفت. 


نعم إِنَّ السند المزبور بعينه مذكور فى أسانيد كامل الزيارات, و لكنّه أيضاً لا يبجدىء لجواز أن يكون المراد به هو الثقه دون 
الآخر غير المونّق» كى يكون ذكره فى الكامل دلينًا على توثيقه كما لا يخفى. فلا يمكن الحكم بوثاقته. 

هذاء و لكن الظاهر صححه الروايه» لما أشرنا إليه فى المعجم 20 من أن الكلينى روى روايه صحيحه ذكر فيها هكذا: عن أبى 
سعيد القماط و صالح بن سعيد» فيظهر من ذلكك أى من هذا العطف أنّ الأشهر منهما فى هذه الكنيه إِنّما هو خالد بن سعيد دون 


أخيه صالح. بحيث تنصرف الكنيه عند الإطلاق إلى الأوّل الثقه كما ذكره صاحب الحدائق. 


هذاء مع أن صالح بن سعيد نفسه مذكور فى أسانيد كتاب تفسير على بن 


.591/ لم نعثر عليه فى الكفايه. نعم» وجدناه فى ذخيره المعاد:‎ )١( 
.”// /١9 النجاشى:‎ 119 :١ الحدائق‎ )( 
"ا/.‎ :٠١ (؟) معجم رجال الحديث‎ 


إبراهيم, و قد بنينا أخيراً على وثاقه أسانيد هذا التفسير ككتاب كامل الزيارات» 


لالتزامه أيضاً بأن لا يروى إِلَا عن ثقه. 


و عليه» فعلى تقدير تسليم الإجمال فى المراد من أبى سعيد القمماط و أنّهِ أىّ من الأخوين فالروايه أيضاً محكومه بالصتحه. لتردّد 
اللققل بين قدي لا بيك الثقه وعيرهء:و عل كل خخال»الروائة 'موضوقة بالصكه كنا :وضقها دها غير وا حلا حنيها عرفت 

1 
و كيفما كان, فيكفينا فى المقام صحيحه أخرىء و هى صحيحه على بن رئاب. قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر: 
عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فينام و لا يغتسل حّى يصبح «قال: لا بأس يغتسل و يصلّى و يصوم) .1١‏ 


و بإزائها و هى الطائفه الثانيه ما دلّ على البطلان مطلقاً التى منها صحيحه ابن مسلم: عن الرجل تصيبه الجنابه فى رمضان ثم 
ينام» أنّه قال: «إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءًٌ يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه) 7 


دلّت بالمفهوم على أنّه إن لم يستيقظ قضى صومه. 


و هناكك طائفه ثالثه دلت على البطلان فى مورد العمد» كصحيحه البزنطى: عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو أصابته 
جنابه ثم ينام حتّى يصبح متعمّداً «قال: يتم ذلكك اليوم و عليه قضاؤه) «7. 


و صحيحه الحلبى: فى رجل احتلم أوَّل الليل أو أصاب من أهله ثم نام 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح‎ /24 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١5 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /20 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
.8 ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /27 :٠١ الوسائل‎ )*( 
١9/8 موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟. ص:‎ 


و من البقاء على الجنابه عمداً: الإجناب قبل الفجر متعمّداً فى زمانٍ لا يسع الغسل و لا التيمم 


(1)» و أمًا لو وسع التيمّم خاضّه فتيتمم صيح صومه و إن كان عاصياً [1] فى الإجناب (5). 


متعمّداً فى شهر رمضان حنّى أصبح «قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه) إلخ .)0١١‏ 


وحيث إن هذه الطائفه أخصٌ من الاولى فتخصّصهاء ثم هى تخصّ ص الطائفه الثانيه» و بذلكك تر تفع المعارضه. فتَحمّل الاولى 
على غير العامد, و الثانيه على العامد بشهاده الطائفه الثالثه. فتكون النتيجه هى النتيجه المتقدّمه فى المتيقّظ من التفصيل بين العمد 


و غيره. 


)١(‏ إذ لا-فرق فى اتنّصاف الفعل بالعمد و إسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريا بنفسه أو بمقدّمته و إن خرج عن الاختيار 
فى ظرفه فإِنْ الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فالبقاء فى المقام اختيارى باختياريّه مقدّمته و هو الإجناب» كما فى إلقاء النفس 


من الشاهق. 
(1) ينبغى التكلم فى مقامين: 


أحدهما: أن من كان فاقداً للماء بطبعه أو عاجزاً عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم؛ هل يسوغ التيمم حينئذٍ لأجل 


صومه؟ 


قد يقال بالعدم, نظراً إلى أنّ التيمم لا يرفع الجنابه» بل هو بدل عن الغسل فيما يكون مشروطاً بالطهاره. و إِنَا فالجنابه باقيه على 
حالها كما يفصح عنه ما ورد فى النضّ من قوله: رجل جنب أمٌ قوماً «07. إلخ, فإِنّ المفروض أنّ الإمام 


[1] فى العصيان إشكال و الأظهر عدمه. 


.١ ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /2# :٠١ الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١7 (؟) الوسائل 8: 1ا7/ أبواب صلاه الجماعه ب‎ 


كان قد دخل فى الصلاه مع التيمم و مع ذلكك وصف بأنّه جنب, و حيث إِنَّ المفطر هو البقاء على الجنابه غير المرتفعه بالتيم 
كما عرفت فوجوده كالعدم, فلا أثر للتيمم فى المقام 


بوجه. 


0 
و لكنّه يندفع بما سيأتى توضيحه قريباً إن شاء الله تعالى من أنْ المستفاد من الأدله أنّ المفطر إِنّما هو البقاء على حدث الجنابه لا 


الجنابه نفسهاء و قد استفيد من قوله (عليه السلام): «ربٌ الماء و ربٌ الصعيد واحد) )١١‏ و نحوه من أخبار التيمم أنه فى كل مورد 
أمر بالاغتسال و تعدّر الماء فالتيمم يقوم مقامه. فهو أحد الطهورين و يرتفع به الحدث و لو رفعاً مؤقتاء أو أنّه فعل يستباح به 
الدخول فم كرون العدم مائعا اغلة. 


و يعضده قيام السيره القطعتّه من المتشرّعه على الإجناب الاختيارى فى ليالى رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم حتّى مع 
عدم التمكن من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض جلدى و غيره ممما يضره استعماله و لا يتركون المضاجعه من أجل ذلك. لعدم 
الال التعيعن ف دلا يض ارفك بالا متعافة اير نمؤن أنفسهم اختياراً و يتيممون و يصومون و يحكم بصحخه 
صومهم قطعاً. 


المقام الثانى: بعد الفراغ عن مشروعيه التيمم للصوم كما عرفت» فهل يختصٌ بمن كان فاقداً أو عاجزاً عن الاستعمال بطبعه» أو 
أنّه يعم موارد التعجيز الاختيارى أيضاء كمن أجنب نفسه عمداً فى وقتٍ لا يسع الغسلء أو أنّه كان جنباً فأَخَر الغسل عامداً إلى 
أن ضاق الوقت عنه. فهل يسوغ التيمم عندئذٍ و يكون مشروعاً فى حقَّه أو لا؟ 


الظاهر عدم المشروعتهء لقصور المقتضىء فإنّ المستفاد من قوله تعالى قَلّمْ تَجدُوا ل 7 إلخ؛ بحسب الفهم العرفى هو عدم 
الوجدان بالطبع» لا أن 


)١(‏ الوسائل *: /87٠‏ أبواب التيمم ب ١ح‏ 016 17 وص 788ب 7#احع. 
(") المائده 0: 5. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 7٠١‏ 


و كما يبطل الصوم بالبقاء على 


الجنابه متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر ))١(‏ 


يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء» أو يجنب نفسه كما فى المقام. 


نعم» فى خصوص باب الصلاه التزمنا بالمشروعيّه و جعلنا ضيق الوقت و إن استند إلى العمد من المسوّغات, لقيام الدليل 
الخارجى عليه. و هو ما استفيد من صحيحه زراره الوارده فى المستحاضه من أنْ الصلاه لا تتركك بحالء و بما أنْها مشروطه 
بالطهاره. و التراب أحد الطهورينء» و المفروض العجز عن الآخرء فلا محاله تستكشف المشروعييه عندئذٍ .0١١‏ 


و أمًا فى باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل» و قد عرفت أن دليل المشروعيّه أيضاً قاصر الشمول لأمثال المقام فى حدّ نفسه. 
إذن فكما أنّه عاص فى تعجيز نفسه. كذلك لا يصحح صومه أيضاًء لكونه من مصاديق البقاء على الجنابه عامداً. 


و الحاصل: أنه لا يمكن أن يستفاد من الأدلّه قيام التيمّم مقام الغسل فى موارد التعجيز الاختيارى عن تحصيل الطهاره المائيه. إِنَا 
إذا قام عليه دليل بالخصوص. و قد قام فى باب الصلاه بالتقرير المتقدّم» و لم يقم فى باب الصوم, إذن فصيحته مع التيمم فى غايه 
الإشكال؛ فلأجل ذلك احتطنا فى المسأله بأن يتيمّم و يصوم احتياطاً و يقضى يوماً مكانه. 


)١(‏ على المشهورء بل قيل: إِنّه لا خلاف فيه. 


0 
و يستدل له فى الحيض بما رواه الشيخ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله 


00 شرح العروه (كتاب الصلاه :)١‏ 8. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 27١‏ ص: 7١1‏ 


(عليه السلام) «قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمم توانت أن تغتسل فى رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلكك اليوم) .)١١‏ 


و استشكل فيها غير واحد منهم: الشيخ فى النهايه و المحمّق فى المعتبر 


و الأردييلى و صاحب المداركك بضعف السند .)7١‏ 
و أجيب عنه تارٌ: بالانجبار بعمل المشهور. 


و فيه مالا يخفىء إذ مضافاً إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا لم تتحقّق الصغرى أيضاً فى المقام» كيف؟! و أن الكثير 
وى نتزما الأ مستدات ل دوف دنا تنيع اناه الكسبالة وميا كنك يعن الاندها دعي البشير اذ أخرقة اعون 
الحسن بن فضّال الراوى للحديث و إن كان فطحياً و لأجله لم تكن الروايه صحيحه بالمعنى المصطلح, إِلَا أنَنا لا نصافق صاحب 
المدارك على اعتبار الصتحه بهذا المعنى فى الحججتهه بل يكفى فيها مجرّد الوثاقه المتتصف بها الرجلء فالروايه معتبره و إن لم 
تكن من قسم الصحيح بل الموثق. 


و فيه: إِنّ هذا إِنّما ينفع لو كان منشأ الإشكال منحصراً فى وجود ابن فضَّالء لكن الإشكال فيمن قبله. إن فى طريق الشيخ إليه 
على بن محمّد بن الزبير» و لم يُذكر بمدح و لا قدح. فالروايه غير مونّقه لهذه العله. 


وثالثة: بأنّه لا بد من العمل بكتب بنى فضالء لما اشتّهر فى حمّهم من أنه «حذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» كما روى ذلكك عن 
الحسن العسكرى (عليه السلام) 7. 


.1717 /”91 :١ التهذيب‎ 2١ ح7١ ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) حكاه عن النهايه فى مصباح الفقيه )6١19 :١‏ المعتبر :١‏ /0771 مجمع الفائده و البرهان ه: ا المداركك :١‏ هع". 
(*) الوسائل 77: 167/ أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح .١1١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .7١‏ ص: 7١7‏ 


و لكنّ الظاهر أنه لا أصل لهذه الروايه؛ و أظنّ أن منشأ الاشتهار ما ذكره الشيخ الأنصارى (قدس سره) فى أوّل صحيفه من كتاب 
الصلاه عند 


الجواب عن الإشكال فى روايه داود بن فرقد بابن فضّال بأنا أمرنا بالأخذ برواياتهم فاشتّهر ذلكك .)١١‏ 


و أما روايه العسكرى (عليه السلام) فالأصل فيها ما ذكره الشيخ فى كتاب الغيبه: أنه سّئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغانى 
فأجاب بأنْى أقول فيها ما قال العسكرى (عليه السلام) فى كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا) .)5١‏ 


و لكنّ الظاهر عدم صححه الروايه؛ فإنّها مرويّه عن خادم الحسين بن روح؛ و هو مجهول حتّى اسماًء مع أن لو فرضنا صيحه هذه 
الروايه فيبقى الإشكال المتقدّمء وهو أنّه لم يثبت أن الروايه موجوده فى كتب بنى فض ال» لضعف الطريق من أجل على بن 
محمّد بن الزبير كما عرفت. فهده الوجوه كلها ساقطه. 


نعم» يمكن تصحيح الروايه بوجهٍ آخر تعرّضنا له فى المعجم, و ملخصه: أنّه لو كان كتاب رواه شخصان طريق أحدههما إليه 
صحيح و طريق الآخر ضعيفء و شيخ الراويين شخص واحد. كشف ذلكك عن صححه روايه الثانى عنه أيضاً و أن لشيخ الروايه 
إلى الكتاب طريقين أحدهما صحيح و الآخر ضعيفء نقل أحدهما لأحد الراويين و الآخر للراوى الآخر إذ لا يحتمل أن يكون 
ها لعو سكين وابحن لأحد هما معان لما أخزر به الأخروى إلا كان :لك منه يانه فق التفل كما ارخف 1 


)١(‏ كتاب الصلاه :١‏ ماع" 

(١؟)‏ كتاب الغيبه: 84/ 0ه". 

(9) معجم رجال الحديث :١‏ 8/. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 7١1‏ 


و عليه» فطريق الشيخ إلى كتاب على بن الحسن بن فض ال و إن كان ضعيفاً إِلَا أنّ طريق النجاشى إليه صحيح 3١‏ و بما أنَّ 
شيخهما شخص واحد و هو أحمد بن محمد بن عبدون 7١‏ و طبع 


الحال يقتضى أن ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشى من غير زياده و نقيصه؛ فلا جرم يستلزم ذلكك صححه طريق الشيخ أيضاً 
حسبما عرفت. 
1 :. 

هذاء و مع الغض عن ذلكك و تسليم ضعف الروايه» فيمكننا إثبات الحكم بطريق الأولويّه القطعتّه فإنّه سيجى ء إن شاء الله تعالى 
فى المسأله الآتيه: أنْ المستحاضه لو تركت غسلها بطل صومها و وجب عليها القضاءء لصحيحه على ابن مهزيار الناطقه بذلكك 
“ا وهو يستلزم ثبوت الحكم فى الحائض التى هى أعظم شأناً منها بطريق أولى كما لا يخفى؛ بل ربّما يظهر من صدر 
الصحيحه مغروسيه الحكم فى ذهن السائل لقوله: «امرأه طهرت من حيضهاء» فكأنّ اشتراط الطهاره من الحيض فى صيحه الصوم 
أمرٌ مسلّم مفروغ عنه. و إِنّما السؤال الذى من أجله سيقت الصحيحه عن حكم المستحاضه فقطء فتدبّر. 


و كيفما كان, فلا إشكال فى المسأله. 
هذا كله فى الحيض. 


و أمّا النفاس: فإنّه و إن تقدّم فى محله من كتاب الطهاره أن ما ورد من أنه حيض محتبس غير نقى السندء إِلَا أنه يستفاد من 
النصوص المختلفه فى الموارد المتفرّقه اتّحاد حكمهماء إلا ما ثبت الاختلاف من الخارج فى بعض الخصوصيات» 


.91/2 /"1/ رجال النجاشى:‎ )١( 

(؟) المذكور فى كتب الرجال و منها معجم رجال الحديث (18210827): أحند تن عيدون أو احينيية عبن الواجده 
(*) الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج "5١‏ صس: 7١5‏ 


فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمداً يبطل صومها. و الظاهر اختصاص البطلان بصوم 
ومضاة (4)1 و رق كات الأخوط الحاق قضائه يه أنضاءءب الحاق مطلق الواجب بل المتدوت أنضا. 


كتحديد 


الأقل فيه بلحظه. و فى الحيض بثلاثه .)١١‏ 


وعلى أىّ حالء فحكم النفاس فى المقام حكم الحيض بلا إشكالء فلو أخَرت الغسل عامدهٌ بعد ما طهرت كان ذلكك بمثابه 
البقاء على الجنابه فى بطلان الغسل عامدءٌ بعد ما طهرت كان ذلكك بمثابه البقاء على الجنابه فى بطلان الصوم و لزوم القضاء و 
الكفاره. 


)١(‏ لا بخفى أن القيود الوجودئه أو العدميه المأخوذه فى المأمور به قد تكون ملحوظه فى نفس الطبيعه و تعدٌ من مقوّماتهاء 
فعندئذٍ لا بدّ من مراعاتها فى جميع الأفراد على الإطلاق؛ من غير فرق بين الواجب و المستحبٌ و الأداء و القضاء و غير ذلك و 
هذا كما فى أجزاء الصلذة» وشرائطها و مواتعيافإذادل اندلا عن انحن القند بهذا النحو ثبت فى جميع الموارد حنّى 
النيوكيحك» إل ذا عل لاف كناف الامسفراو و كحره فى الصلواك اكه 


و أخرى: تكون ملحوظه فى قسم خاصٌ من غير دخل فى أصل | لطبيعه» فحينئل يختصّ الحكم بذلك المورد و لا وجه للتعدّى. 


هذاء و قد استفدنا من مثل قوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن مسلم: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» إلخ: أن 
الاجتناب عن تلكك 


000 شرح العروه ”م١‏ ولاما. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 6 


0 
الأربع من مقوّمات الصوم و دخيل فى حقيقته و طبيعته» و قد ثبت من الخارج أن مثل ترك تعمد الكذب على الله و رسوله 
أيضاً كذلك. 


أمَا تركك البقاء على الجنابه و كذا حدث الحيض و النفاس فهو ثابت لبعض الأفراد» و لحضّه خاصّه من الصوم, و هو الواجب فى 
رمعات لاعتسامن الدليل يه كما عرقت فالسدى إلى غيرةة ف الراشي قفا 


عن المندوب يحتاج إلى دليل و هو مفقود» و حيث لا إطلاق فى الأدله فمع الشكك فى الاعتبار يرجع إلى أصاله البراءه. 
و دعوى التعدّى إلى خصوص القضاءء نظراً إلى ظهور الدليل فى اتّحاده مع المقضى فى جميع الخصوصيات ما عدا الزمان. 


كماترئ: لقصور الندليل عن ]إثنات الاتحاد فى جميع الخصوصيات» فإنّهِ أوّل الكلام» و مثل قوله (عليه السلام) «اقض ما فات 
كما فات» ناظر إلى القصر و التمام و الممائله من حيث عدد الركعات لا فى تمام الخصوصتات كما أشرنا إليه فى محلّه 01١‏ و إِلَا 
فقن ركو فى #2 عقر فى الأداء لاق النشنات و ركنا يشكيى الامر "كبام فى ناد شير رمقاةو الدرفوه الفا على الجداءء 
ولو من غير عمد بخلاف شهر رمضان نفس فإنّ المفطر فيه خصوص البقاء العمدى. 


نعم ظاهر الأ-مر بالقضاء اتّحاده مع المقضى فى الخصوصيّات التى لها دخل فى أصل الطبيعه و ما به قوامها ما خلا خصوصيه 
الزمان دون غيرها من سائر الأوصافء فما كان كذ لكك لا بدّ من مراعاته خارج الوقت أيضاً و إِنَا فلا. 


وعلى ذلك, فلا دليل على اعتبار الخلوٌ من حدث الحيض و النفاس عند طلوع الفجر و لزوم الاغتسال إذا طهرت فى غير شهر 
رمضان حتّى فى قضائه. 


000 شرح العروه (كتاب الصلاه 0 حهة تلسرتتكرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: مال 


و أمًا لو طهرت قبل الفجر فى زمانٍ لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتّى دخل النهار» فصومها صحيح (0)) 
واجباً كان أو ندباً على الأقوى. 


[مسأله 4؟: يشترط فى صحّه صوم المستحاضه على الأحوط الأغسال النهارته التى للصلاه] 


[767] مسأله 64: يشترط فى صبحه صوم المستحاضه ]١[‏ على الأحوط الأغسال النهاريّه التى للصلاه دون ما 


لا يكون لها (7)» فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاه الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطه أو الكثيره فتركت الغسل» 
بطل صومها. 


لاختصاص النصّ بالشهر نفس و إن كان الاحتياط فى محله. 


(1) أن الماخود قن النمن اع #امونق أ يض 13 اغتوان الثو ان غير الصباد قن هذه الفروظي) ومكذا لو اتعقلك سفدنات 
الغسل فطلع الفجر فى الأثناء» أو أنّها لم تشتغل و أخرته باعتقاد سعه الوقت. ففى جميع هذه الموارد بما أنّه لا يصدق التوانى لا 
يشملها النصّء فيحكم بصيحه صومها. 


(0) على المشهوره بل ادُعى الإجماع عليه؛ و يستدلٌ له بصحيحه على بن مهزيار» قال: كتبت إليه (عليه السلام): امرأه طهرت من 
حيضها أو دم نفاسها فى أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل 
المستحاضه من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز (يصحّ) صومها و صلاتهاء أم لا؟ فكتب (عليه السلام): «تقضى صومها و لا 
تقضى صلاتهاء لأنّ رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله) كان يأمر فاطمه (عليها السلام) و المؤمنات 


]١[‏ تقدّم تفصيل الكلام فى كتاب الطهاره. 


.5١١ 7٠١ المتقدّم فى ص‎ )١( 
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و أمَا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاه الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروبء لم يبطل صومها. 
ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليله المستقبله و إن كان أحوط. 

و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضيه بمعنى: أنّها لو تركت الغسل الذى للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك. 
نعم» يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاه الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهه. 


و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال» و إن كان الأحوط 


اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيبر الخرقه و القطنه. 


ولا يجب تقديم غسل المتوسّطه و الكثيره على الفجر و إن كان هو الأحوط. 


من نسائه بذلكك) .)0١١‏ 


و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاه غير قادح فى الاستدلال» ضروره أن التفكيكك بين فقرأت الحديث 
فى الحجته غير عزيز» فتُطرح تلكك الفقره و تحمّلى على خطأ الراوى و اشتباهه فى النقل» و أمًا الحمل على الاستفهام الإنكارى 
كما فى الوسائل فبعيدٌ غايته» لعدم سبق ما يقتضى التفصيل حتّى يحتاج إلى الإنكار كما لا يخفى. 

1 
كما أنّ اشتمالها على أمر فاطمه (عليها السلام) التى استفاضت النصوص بأنّها روحى فداها و صلوات الله عليها لم تكن نَرَ حمر 
أصلًا غير قادح أيضاًء 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18ح‎ /28 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: لل 


3 0 
إذ يمكن أن يكون المراد فاطمه اخرىء و هى بنت أبى حبيش المذكوره فى روايات أخرء أو أن المراد أمر الزهراء (سلام الله 
عليها) لأجل أن تعلّم المؤمنات لا لعمل نفسهاء مع أنّ هذه الكلمه ساقطه فى روايه الفقيه و العلل» و المذكوره فيهما هكذا: «كان 
يأمر المؤمنات» لق إلخ. 
على الجمله فالرؤارة مجه الحةه وه عمل بها الأمتحانهة: نو هده الأمو وله تدرب وها فيا كلذ مجال للتؤفت فى 
المسأله» و لا مناص من الجزم بالاشتراط. 
نّم الكلا-م فى أنّها هل تعمّ المستحاضه المتوسٌ طه ا أم أنها تختصٌ بالكثيره. و أنّها هل تعمم الأغسال الليليه أم تختصٌّ 
بالنهاريّه؟ 


أما التعميم الأول: فلا وجه له بعد تقييد الغسل فى الصحيحه بقوله: «لكلّ صلاتين»» الذى هو من مختصّات الكثيره. 


ودعوى أنْ المستفاد من النص 


مانعئه مطلق الحدث الأكبر الشامل للمتوشطه. 
عريّةٌ عن الشاهد. فيدفع اشتراط الخلوٌ منها على تقدير الشكك بأصاله البراءه» مضافاً إلى الصحيحه الحاصره كما تقدّم. 


و أمَا التعميم الثانى: فهو الظاهر من الصحيحه. إذ لا وجه لتخصيص الغسل بالنهازى يعن شمول :قله رمن الغسل لكل صلاتية)» 
للأغسال الليليِه أيضاً. بل الظاهر شمولها لغسل الفجر أيضاً و إن كان اللفظ المزبور قاصر الشمولء فالمراد أَنّها لم تعمل بوظيفتها 
من الغسل للصلواتء فإِنّ المرتكز فى ذهن السائل أن الغسل إِنّْما يلزم باعتبار رفعه لحدثهاء و أنْ هذا الحدث نظير حدث 


.١ /5917 الفقيه ؟: 819/98 علل الشرائع:‎ )١( 
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الحيض و النفاس يضر بالصوم و لو باعتبار حدثنته بالنسبه إلى الصلاه. و لأجله يعم الأغسال الثلاثه برمّتهاء إذ لا يُحتمل الفرق 


نعم» لو كانت جمله «لكل صلاتين» مذكوره فى كلام الإمام (عليه السلام) أمكن التفكيكك بينهماء و لكنه ليس كذلك. 


و ليس المراد اختصاص البطلان بما لو تركت الجميع فى شهر رمضان بحيث لو اغتسلت فى بعض الأيام أو أتت ببعض أغسال 
الليل أو النهار لم يكن عليها قضاءء فإن ذلكك بعيد عن الفهم العرفى جدّاًء بل المراد أنّها لم تعمل بوظيفتها و لم ترفعم حدثها 
بالغسل. 


وعليه؛ فإذا لم تغتسل للّيله الماضيه حتّى طلع الفجر فهى بمثابه الحائض التى دخلت فى الصبح مع الحدث. 
وهم ذلكك كلور تعن لقنا الللة الماعية 


وأمًا دخل الغسل لليله الآتيه فى صيحه صوم اليوم الماضى فهو و إن كان بمكانٍ من الإمكان كما حمّقناه فى الأصول من جواز 
الشرط المتأخر ١١‏ إِلَا أنّهِ بعيد عن أذهان العرفء فلا يستفاد ذلكك 


من الصحيحه بوجه. 


ثم إِنّ الظاهر من الصحيحه أن الدخيل فى صيحه الصوم إِنّما هو الغسل للصلاه بأن تعمل المستحاضه ما هو وظيفتها من الأغسالء 
لا أن الغسل معتبر بنفسه للصوم كى يكون البقاء على حدث الاستحاضه مضراً. 


و عليه» فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاه الصبح كفىء و لا يلزمها الغسل قبل الفجر للصوم كى يُتكلّم فى أنه يغنى عن الغسل لصلاه 
الفجرء بل يجوز لها أن 


"09 "٠ع محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
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تبقى على حدثها و تغتسل بعد الفجرء بل قد يُتأقل فى مشروعيّته قبل الفجر و لو بتيه الصلاه مع قطع النظر عن كون الصلاه واجباً 
روطا مه كل لزوم الموالاه بين هذا الغسل و بين أداء الصلاه» لاستمرار الدم الذى هو موجبٌ للبحداث أيضنا. 


و إن شئت فقل: إِنّه لا دليل على مشروعته الغسل للصوم من حيث هو حتّى يتكلم فى أنه هل يجزئ عن الغسل للصلاه أو لا؟ 
إن الظاهر من الصحيحه لزوم أن تعمل المستحاضه ما تعمله فى غير شهر رمضان من الأغسال الثلاثه فلم عملت هذا العمل لم 
يحكم ببطلان صومهاء فلا دليل على أنّ بقاء الحدث مضرٌ ليجب عليها غسل آخر. 

و عليه فلو استحاضت بعد ما صلّت العشاءين و كان الدم مستمرّاً إلى ما بعد طلوع الفجر ثم اغتسلت للصبح, و بعده للظهرين و 
العشاءين» صحٌح صومهاء لما عرفت من أنّ اعتباره فى الصوم إِنّما هو بملاحظه الصلاه. 

ثم إن المعتبر فى الصوم نفس الأغسال لا صححه الصلاه؛ فلو اغتسلت للصلاه ولم تصل؛ أو صلت و فقدت شرطاً من شرائط 
الصلاه من قبيل تبديل الخرفه و ما شاكل ذلكك» صح صومهاء إذ لم يظهر 


من الصحيحه لزوم الإتيان بجميع أعمال المستحاضه. بل خصوص الغسل منها كما عرفت. 

ثم إِنْ هذا كله بالنسبه إلى شهر رمضان. 

و أمَا غيره من الواجب مطلقاً حتّى القضاء و المندوب فلا دليل على اعتبار الغسل فيه لاختصاص النصّ بالأوّل» و قد عرفت عدم 
جواز التعدّى إِلَّا فيما كان مأخوذاً فى ماهيّه الصوم لا فى حصّه خاصّهء فالمرجع فى غيره إطلاق حصر النواقض مضافاً إلى أصل 
البرادف 
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[مسأله :3٠‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابه لينًا قبل الفجر] 


[758] مسأله :2١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابه ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيَام ,)١(‏ 


)١(‏ كما صرّح به جمله من الأصحاب. بل نسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر. 


0 
و العمده فى المسأله صحيحه الحلبى» قال: سمل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل 


حتّى خرج شهر رمضان «قال: عليه أن يقضى الصلاه و الصيام» 0١١‏ المؤيّده بمرسله الصدوق «237» و نحوها روايه إبراهيم بن 
ميمون .)0١‏ 

و هذه الأخره مروده بطرق ثلا-ثه أحدها: طريق الكلينى و فيه سهل بن زياد» و الآ-خران: طريق الشيخ و الصدوقء وهما 
مخيحاق إلى ادن دوق لكن ابن سوق تقرواغر مر ثق #العمندة نت مسح الحلبى #بااض ف عوو قد ولخيعن التضباة 
صريحاًء المستلزم لبطلان الصوم. 

ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى» على أن مفاد الحديث رفع المؤاخذه و العقابء المستتبع لنفى الحكم 
التكليفى, لا إثبات الحكم الوضعى ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص و تعلق الأمر بالباقى كى لا يحتاج إلى الإعاده أو القضاءء 


إن هذا أجدى عن مقاة الحذيث رسا كما ذ كرناء:فئ الأضول «©, 


و تتعوشاق الفعق وطوى المعار فيديتها وبي التصوضن الذاله 


على عدم 


.” ح٠ أبواب من يصمح منه الصوم ب‎ /778:٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :٠١‏ 778/ أبواب من يصحح منه الصوم ب ٠ح‏ 3 الفقيه ؟: 7/ 371,. 

(*) الوسائل :٠١‏ 7*7/ أبواب من يصمح منه الصوم ب ١7ح ١‏ الكافى ©: /٠١8‏ ل التهذيب ©: 7ل ٠١7‏ الفقيه ؟: ع8/ .97١‏ 
() مصباح الأصول: ففرض روك 
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والأحوط:الحاق غير شهر رصان من النذر المسن و تحوهبة إن كان الأقرق عدهه 017 


القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح, بزعم أن النسبه بينهما عموم من وجه. فإنْ هذه النصوص تعمٌ الناسى» كما أن صحيحه الحلبى 
تشمل النائم. 


إذ فيه: أن تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحيه النوم؛ و عدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم؛ فلا تنافى اقتران النوم بما 


يقتضى البطلان و هو سبق النسيان كما هو ظاهر. 


)١(‏ لم يتعرّض (قدس سره) لحكم غير المعّن من سائر أقسام الصيام. و كيفما كان, فالأقوى ما ذكره (قدس سره) من عدم 
الالحاق. 


أمَا فى غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهرء لعدم الدليل على التعدّى عن مورد النصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور 
فيه راجعاً إلى أصل الطبيعه و حقيقه الصيام فى نفسه. و إِنّما كان ناظراً إلى فرد خاصٌ منه و هو شهر رمضان. 


و أمًا فى القضاء فالتعدّى مبنى على أحد أمرين: 
إِمَا دعوى تبعته للأداء» استناداً إلى ما دلّ على اتحاد المقضى و قضائه فى الخصوصيات. 
أو دعوى دخول النسيان فى صحيحى ابن سنان المتقدّمين فى قضاء رمضان .)١١‏ 


و كلاهما كما ترى: 


أمَا الأولى: فلعدم الدليل على التبعيّه إِنَا فى الخصوصيات المعتبره فى أصل 


.197 راجع ص‎ )١( 


موسوعة 


الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: اود 


كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابه فى ذلكك )١(‏ و إن كان أحوط. 


الطبيعه دون الدخيله فى فردٍ منها كما تقدّم. 


وأا النانة قلاة ووابات البات شيااها كان مويه خسبوض الحمله كبلق سماعه 20١١‏ بقرينه حكمه (عليه السلام) بالقضاء فى 
شور ونفاف فكوة الذي وارها فى موره الضدن لاامحالهة 


ومتها كصحتت ابن سداق #9 ماشمل غير الغمك أبضاء إلا أن الناهير كان باعيازه فقيو أخر الغسل باعتقاذه وقاء الوقت قافن 
طلوع الفجر, و أين هذا من التأخير غير الاختيارى المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام؟! فإن الحكم بالقضاء فى الأوّل لا 
يستلزم الحكم به فى الثانى بوجه كما هو ظاهر جدَّاَء فهما قاصرتا الشمول لصوره النسيانء فالأقوى ما ذكره فى المتن من عدم 
الالحاق و إن كان الإلحاق أحوط. 


)١(‏ لخروجهما عن مورد النصّ المختصّ بشهر رمضان: فلا دليل على التعدّى عدا ما ذكره فى الجواهر من الأقواضه من الجنابه 
المستتبعه لثبوت الحكم فيهما بالأولويّه القطعته «0. و كأنّه (قدس سره) أخذه مما ورد فى النصّ الوارد فى المرأه الجنب التى 
فاجأها الحيض من قوله (عليه السلام): «جاءها ما هو أعظم) «5. 


." ح‎ ١19 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /21/ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) المتقدمتين فى ص 1947. 

(*) الجواهر :١18‏ ه56. 

(؟) الوسائل 7: /7١‏ أبواب الحيض ب 7١1‏ ح 7. 
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[مسأله 31: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم] 


[757] مسأله :0١‏ إذا كان المجنب مممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيقم وجب عليه التيعم :)١(‏ فإن 
تركديطل صوفة بو كذا الو كان معمكا هن العمل .و ترك [1] 


حتّى ضاق الوقت. 


لكنّه كما ترى لا شهاده فيه على أولويّه الحانض من الجنب فى كل حكم ثبت له. و لعل النظر فى الأعظميّه إلى بعض الأحكام 
الثابته للحائض دون الجنبء كحرمه الوطء و عدم صمحه الطلاق و نحو ذلككء أو لأجل أن الحائض لمكان تلوّثها بالدم تكون 
القذاره العرفه فيها أعظم من الجنب. 


و كيفما كانء فلا دلاله فيها على أولويّه الحائض من الجنب فى كل حكم ثبت له كما لا يخفى. 


)تا هئ الشاله التى أشد نا النها وزيا عه فول الماتوعو أقا لو وسع التيمم خاصّهء إلخ »0١‏ و قلنا: إِنْ الماتن سيتعرّض إليها 
و أَنْها غير تلكك المسأله. فإنّ المبحوث عنه هناكك مشروعيه التيمم لدى التعجيز الاختيارى و أن ضيق الوقت هل هو من مسوّغات 
التيمّم فى باب الصوم كما هو كذلكك فى باب الصلاه؛ أو لا؟ 


و أترا فى المقام فمحلّ الكلام هو أن من كان فاقداً للماء بطبعه ما تكويناً كمن كان فى بد قفرء أو تشريعاً بحيث لا يتمكن من 
استعمال الماء كالكسير و الجريح و نحوهما مممّن يضرّه الاغتسال و لا يضرّه الصوم, و هم بطبيعه الحال أفرادٌ كثيرون لو أجنب 
هذا الفاقد ليلا فى شهر رمضانء فهل بيصي منه التيمَم لأجل الصوم؟ 


]١[‏ يعنى يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه. 


(1) راجع ص 198. 
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المشهور ذلك و نُسِب إلى بعضهم الاستشكال فيه. بل عن بعض التصريح بالمنع؛ لخلوٌ النصوص عن التيممم لأجل الصوم رأساً. 


و الظاهر أن المسأله مبتيه على أن المانع عن صححه الصوم هل هو الجنابه بنفسهاء أو أنه حدث الجنابه؟ ثم إِنَّ التيمّم هل هو رافع, 


أو مبيح؟ و نعنى بالرفع الرفع المؤققت 


المحدود بزمان ارتفاع العذر و التمكن من الاغتسالء فتعود الجنابه حيتئلٍ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد. 


فبناءَ على أن المانع هو نفس الجنابه التى هى أمر واقعى أو اعتبارى, لا حدثها المتفرّع عليهاء و اختيار أن التيمّم مبيح لا رافع» لم 
يبق عندئفٍ موقع للتيممم» إذ ليس شأنه الرفع على الفرضء فالجنابه التى هى المانع عن صيحه الصوم باقيه على حالها و غير مر تفعه 
بالتيمم, و عليه» فأىٌ فائده تترتّب على التيمم و الحال هذه؟! بل يصبح حينئظٍ لغواً محضاً. 


و أمّرا على القول بأنّ المانع هو حدث الجنابه لا نفسهاء أو أنّ التيمم رافع» صم التيمم حينئدٍ و ترتّب عليه الأثر. أمَا على الثانى 
فظاهر. و كذا على الأوّلء فإنّ معنى كون التيمم مبيحاً أنه يستباح به الدخول فيما هو مشروط بالطهاره؛ و مرجع مانعيه الحدث 
إلى اشتراط الطهاره كما لا يخفى. 


هذاء و قد تقدّم فى كتاب الطهاره فى مبحث التيتمم بعد تحرير محل النزاع و تحليل معنى الرفع و الإباحه أنّ الأظهر أنّ التيمم 
رافع» لكن لحدث الجنابه لا لنفسهاء فهو جنب متطهّر» و قد استشهدنا عليه بأمور منها إطلاق الجنب على إمام أمٌّ القوم متيمما فى 
مونّقه ابن بكير 0١١‏ و غيرهاء و تمام الكلام فى محله .07١‏ 


إِنّما المهم هنا تحقيق أنّ المانع هل هو الجنابه بنفسهاء أو أنه حدثها كى 
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يكون التيمم هنا مشروعاً على الثانى دون الأوّل حسبما عرفت؟ 


مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأوّلء و أن المعتبر فى صبحه الصوم عدم البقاء على الجنابه نفسها دون الحدث المتفرّع 
عليهاء لإناطه 


الحكم فى كثير منها بذات الجنابه كما لا يخفى على من لاحظها. 


هذاءو مقتفنى الاطتاخق فيها أن المسير قن الشق هو اليلق من الكانة نطلقاء هن غير فرق فين كال التمكن من ررقعها 
بالاغتسال و عدمه؛ فهو شرط فى الصتّحه حتّى مع فقد الماء أو العجز عن استعمالهء إلا أنه لا بد من تقييدها بحال التمكن, 
للضروره و السيره القطعتّه القائمه على عدم سقوط الصوم عن هؤلاء العاجزين و هم كثيرون كما عرفت»ء فلا تكون الجنابه مانعه 
نا فى ظرف التمكن من استعمال الماءء و لم يعتبر عدمها فى ظرف العجز. 

وقد يقال: إن ارتكاب النقبيد فى هذه النصوض مخالت للظهون فإله غلى خلاق الأصلء و الإطلاق غير ممكن الأخذه لما 
ذكرء فلا مناص من اختيار أن المانع هو حدث الجنابه مطلقاً لا نفسها المرتفع بالتيمّم بالمعنى المجامع للقول بالإباحه كما مرّ. 

و يندفع: بعدم الضير فى الالتزام بمثل هذا التقيبد» إذ ليس المانع بمقتضى النصوص إلا تعمد البقاء على الجنابه لا نفس البقاء و 
من الواضح أنّ التعمّد لا يتحقّق إِلَا مع التمكن من الاغتسالء أما العاجز فهو مجبور على البقاء. و مثله لا يكون من المتعمّد بوجه. 
فالنصوص بأنفسها تستوجب مثل هذا التقيبد» و معه لا يكون الالتزام به مخالفاً للظهور. 


و التحقيق: أنْ المانع إِنُما هو حدث الجنابه لا نفسهاء و ذلك من أجل مناسبه الحكم و الموضوع, و ما هو المرتكز فى أذهان 
المتشرّعه و السيره القائمه منهم على قيام التيتمم مقام الطهاره المائيه فى كل مورد طرأ العجز عنها الذى منه 
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[مسأله 7: لا يجب على من تيمم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر] 


[0؟1] مسأله ؟2: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً 


حتّى يطلع الفجر (1)» فيجوز له النوم ]١[‏ بعد التيمم قبل الفجر على الأ-قوىء و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاًء لاحتمال بطلان 
تيممه بالنوم كما على القول بِأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر. 


[مسأله 37: لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار] 


[ع9؟1] مآلك “ل لأ يحب على فقن أجتب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً (؟) و إن كان هو 
الأحوط. 


المقام؛ مضافاً إلى الإطلاق فى عموم بدلنِه التراب مثل قوله (عليه السلام): «ربٌ الماء و ربٌ الصعيد واحد» فإِنّ المستفاد من 
ذلكك أن فى كل مورد وجب الغسل و لم يتمكن منه المكلف يقوم التيممم مقامه» و كفى بهذا العموم مستنداً فى المسأله و إن لم 
يرد فيها نص بالخصوص. 


و عليه» فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم فى المقام. 


(1) مما قدّمناه فى المسأله السابقه يظهر الحال فى هذه المسأله. فيجوز له النوم قبل الفجرء بناءً على أن التيمم رافع» و لا يجوز 
على القول بالاستباحه أى كونه رافعاً لحدث الجنابه لانتقاض التيمّم به حينشئذ» و حيث إِنْ المختار هو الثانى حسبما عرفت 
فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً. 


(1) لعدم الدليل عليهء بعد أن لم تكن الجنابه غير الاختياريّه قادحه فى صبحه الصوم كما تقدّم »1١‏ فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر 
النهار ما لم يضرٌ بصلاته كما هو ظاهر. 


]١[‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 


() فى ص .١178‏ 
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[مسأله 0: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه] 


[/160] مسأله *0: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه (١)؛‏ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره 
أو بقى على الشككء لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابه غير متعمّدء و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار. 


نعم» إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاًء و أمّرا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به ]١[‏ و 


بعوصه. 


(01ه1 د كه 


(قدس سره) فى هذه المسأله كله ظاهر مما تقدّم. 


نعم» تعرّض فى المقام إلى ما لم تسبق الإشاره إليه» و هو أنّكك قد عرفت فيما مرّ أن البقاء على الجنابه إلى طلوع الفجر قادح فى 
صوم قضاء رمضان و لو لم يكن عن تعتّدء و بذلكك امتاز عن صوم نفس رمضان الذى يختصٌ القدح فيه بصوره العمد كما مرٌ 
فهل يختصٌ ذلكك بالقضاء الموسّع أو يعم المضيّق أيضاًء كما لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنه و هو فى آخر يوم من 
شعبان؟ 


قد يقال بالاختصاصء نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن سنان التى هى مستند الحكم فى المسأله-: دلا 
تصم هذا اليوم و صم غداً) 1١‏ أن مفروض الكلام هو المورد الذى يمكن فيه صوم الغد فيختصٌ بالموسّع بطبيعه الحال؛ و يرجع 
فيما عداه إلى عموم حصر المفطر. 


0 
الهم إِنَا أن يقال: إن الغد لا خصوصيه له بل المقصود بالإفهام بيان فساد الصوم و الحاجه إلى صوم يوم آخر مكانه. إِما الغد إن 


أمكن و إِلَا فيوم آخر غيره؛» و لكنّه مخالف للجمود على ظاهر النصّ كما لا يخفى. 


]١[‏ لا بأس بالاكتفاء بعوضه. 


.١ 5 ح‎ ١9 /ا8/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
[مسأله 48: من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لا بجوز له أن ينام قبل الاغتسال]‎ 


[764] مسأله 0ه: من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أَنّه لا يستيقظ قبل الفجر 
للاغتسال »)١(‏ و لو نام و استمرٌ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً فيجب عليه القضاء و الكفّاره. 


و أمًا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن كان من النوم الثانى أو الثالث أو 


الأزيدء فلا يكون نومه حراماً [1] و إن كان الأحوط ترك النوم الثانى فما زاد و إن اتّفْق استمراره إلى الفجرء غايه الأمر وجوب 
القضاءء أو مع الكفّاره فى بعض الصور كما سيتبين. 


و يندفع: أن الفبض لو كان محمد را ف ملكن الموفيحه لكان باذك وح اث مسيمية الأعرى قدا ]كنات الإطلاق: 
حيث قال (عليه السلام): «لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره» .)1١‏ فإِنْ إطلاق الغير يشمل الغد و غيره» فهى غير قاصره الشمول 
للمضيق» فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء. 


)١(‏ قد يُفرض الكلام فى صوره العلم بعدم الاستيقاظ» و اخرى فى صوره الشكك و احتمال الاستيقاظ. 


أمَا الاولى: فلا إشكال فى حرمه النوم حينئذٍ و لزوم القضاء و الكمّاره لو استمرٌ إلى الفجرء لكونه الفرد الظاهر من مصاديق البقاء 
على الجنابه عامداًء إذ لا يعتبر فى صدق العمد الاستيقاظء و لا يكون النوم عذراً مع العلم المزبور بالضروره؛ بل أن أكثر نصوص 
البقاء عامداً موردها النوم و أَنّه أجنب ثم نام 


[1]لأن الحرام, إِنّما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابه و مع الشكك فى الاستيقاظ و احتماله إذا نام و استمرٌ إلى الفجر اتفاقاً فلا 
يصدق عليه عنوان التعمّدء و بما أنْ موضوع الحكم هِذَا آالسؤا قاذ آثر: للاستصيدات أنشا حرك إثدالا رفت ذلك العتوان: 
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مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: ”3 


متعمّدأء كما فى صحيحه الحلبى 0١١‏ و غيرها. 


و أما الثانيه أعنى: النوم مع احتمال الاستيقاظ فيقع الكلام فعلًا فى حكمه التكليفى و أنّه حرام أو لاء و أمًا الوضعى أعنى: القضاء 
أو الكفاره فسيأتى التعردّض له فى المسأله 


الآقنه إن شاء الله تعالى» 


أمّا إذا كان معتاد الانتباه فلا ينبغى التأمّل فى الجوازء لكونه من يطمئن بالاستيقاظ. و أمَا مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقاً 
لالأصل» 


و عن جماعه: المنع مطلقاًء و قد يُستدل له بروايه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه» قال: سألته عن احتلام الصائم إلى أن 
قال-: «إن أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام إِلَّا ساعه حتّى يغتسل» إلخ .07١‏ 
وفيه: أنها على تقدير تسليم دلالتها ضعيفه السند بالإرسال. 


5 لا 
و ربّما يفصل بين النومه الأولى فيجوز دون الثانيه. و يُستدل له بصحيحه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


الرجل يجنب فى أوّل الليل ثم ينام حتّى يصبح فى شهر رمضان «قال: ليس عليه شى ء» قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتّى أصبح: 
«قال: فليقض ذلك اليوم عقوبه) 279. 


فإن تعليل القضاء فى النومه الثانيه: بالعقوبه كاشفٌ عن الحرمه. 


و يندفع: بِأن العقوبه المستلزمه للحرمه هى العقوبه الأخرويّه دون الدنيويّه كما فى المقام؛ إن القضاء كجريمه شُرّعت فى حمّه 
حزاة لتزائيه و#سامحية فن القسله كنا ورد تظيره فى تساف التجاسه و اناف خلى ف لسن كايا أعاد 


.١ ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /27 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :٠١‏ 2/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح 6. 

(") الوسائل /2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح .١‏ 
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[مسأله 3: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر] 


[899؟] مسأله 28: نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا افق استمراره إلى طلوع الفجر على 
أقسام :)١(‏ فإِنّهِ إِمَا أن يكون مع العزم على تركك الغسلء و إِما أن يكون مع 


التردّد فى الغسل و عدمه. و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفله عن الغسلء و إِمَا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ 


مع اتفاق الاستمرار. 


النجس ناسياً أعاد صلاته عقوبهٌ مع أن الصلاه فى النجس ليست بمحرّم جزماً. 


هذاء و الصحيح حرمه النوم مطلقاًء لأنّ النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكومٌ بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب» 
فهذا نوم مستمرٌ إلى الصباح تعبّداً» و قد صدر باختياره فهو عامد إليه» فيندرج تحت النصوص المتضمّنه: أنْ من تعمّد النوم إلى 


الفجر و هو جنب قد أبطل صومه و عليه القضاء و الكفاره و يستغفر ريّه. 
)١(‏ قسمه (قدس سره) إلى أقسام أربعه: 
إذ تارةٌ: ينام مع العزم على تركك الغسل» كما هو الحال فى الفسقه و الفجره غير المعتنين بأمر الدين. 


و أخرى: مع التردّد فى الغسل و عدمه. لأجل بروده الهواء و تثاقله فى تسخين الماء و نحو ذلك مما لا يصل إلى حدّ العذر 
الشرعى. 


و ثالثهٌ: مع الذهول و الغفله عن الغسل بالكلّيِه كما لو كان أوّل ليله من رمضان مثنًا و كان غافلًا عن الصيام و لأجله ذهل عن 
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فإن كان مع العزم على تركك الغسل )١(‏ أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنباًء 


و رابعةٌ: مع العزم على الاغتسال حين الاستيقاظء فاتّفق استمرار النوم إلى ما بعد الفجر. 


)١(‏ أمّا القسم الأوّل: فلا إشكال كما لا خلا-ف فى كونه من تعماد البقاء على الجنابه» بل هو الفرد الظاهر منه؛ إذ لا فرق فى 
صدق التعمّد و الاستناد إلى الاختيار بين أن يبقى حال العزم على تركك الغسل نائماً أو مستيقظاًء و لا 


و أمّرا القسم الثانى: فالظاهر إلحاقه بالعمد فى بطلا-ن الصوم, لاستلزام الترديد فقد التيه فإِنّ الصوم عباره عن الإمساكك عن 
المفطرات التى منها تعمّرد البقاء على الجنابه عن تبه و من الواضح عدم تحقّق هذه التيه مع التردّد فى الغسل» إذ هو مستلزم 
للتردّد فى البقاء متعم داً المستلزم للتردّد فى الصوم المأمور به» و معه كيف تتمشَّى منه التنه؟! فإِنّ النيه متقوّمه بالعزم و الجزم 
المنافيين للترديد كما هو ظاهرء فلا مناص من البطلان و وجوب القضاء. 


وهل يلحق به فى الكقاره أيضاً؟ 


الظاهر: نعم» لصدق العمد فى تركك الغسل حقيقهٌ لو بقى على تردّده إلى أن طلع الفجرء إذ لا يعتبر فى صدقه القصد إلى التركك» 
بل يكفى فيه عدم القصد إلى 


000 فى ص عم /الرا. 
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بل الأحوط ذلكك إن كان مع الغفله و الذهول أيضاً :)١(‏ و إن كان الأقوى ]١[‏ لحوقه بالقسم الأخير. 


الفعل إلى أن مضى الوقتء نظير من تردّد فى عمل كالسفر إلى الحج مثلا و استمرٌ فى ترديده إلى أن فات الوقت. فإنّه يصدق 
فى حقّه أنه ترك الحج متعتدا» إذ يكفى فى استناد التركك إلى الاختيار و العمد عدم نيه الفعل» و لا يلزم فيه نيه التركك كما 


عرفت. 


و عليه» فيندرج المقام فى نصوص العمد المتضمّنه للكفّاره من صحيحه أبى بصير 2١١‏ و غيرهاء لصدق أنه تركك الغسل متعمّداً 


حتّى أصبح كما ورد فى الصحيحه. 


(1) و أمًا القسم الثالث: فظاهر عباره الماتن (قدس سره) إلحاقه بالأولين فى القضاء و الكفّاره احتياطاًء و إن 


ذكر (قدس سره) أنّ الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. 


و الظاهر هو التفصيل فى المسأله. فإنّ الإلحاق فى الكفّاره لا وجه له أبداً حتّى من باب الاحتياط» إذ الذاهل ليس من العامد فى 
شى ء» و لم يصدر منه تقصير كى يحتاج إلى التكفير. 


و أمَا القضاء فالظاهر ثبوته فى حقَّه إذ الذهول و الغفله لا ينفكان عن النسيانء لأنّه علم بالجنابه حينما يجامع؛ أو حينما انتبه عن 
نومه الاحتلام ثم طرأ عليه الذهول و الغفله فهو مسبوق بالعلم دائماًء و لا نعنى بالنسيان إلا هذا. 


1 المتقدمه فى ص‎ )١( 
ص: ع"‎ 3١ مو سوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و إن كان مع البناء على الاغتسال )١(‏ أو مع الذهول على ما قوّينا: فإن كان فى النومه الأولى بعد العلم بالجنابه فلا شى ء عليه ]١[‏ 


و صِحٌ صومه. 


و عليه» فتشمله النصوص المتقدّمه فى الناسى المتضمّنه وجوب القضاء على من نسى الجنابه حتّى مضى عليه يوم أو أيَام .)١١‏ 


)١(‏ و أمَا القسم الرابع: فالمشهور أنه لا شى ء عليه فى النومه الأولى بعد العلم بالجنابه كما ذكره فى المتن» و أن عليه القضاء فى 
الثانيه» و الكفاره فى الثالثه. و لتفصيل الكلام فى المقام نقول: 


انق القرجة اقول وا لتقام محف ليه كمه كرو لافقا يدان داهو الكناوم 66ا الو انك فى العقام تاياغل 
طوائف ثلاث: 


1 
الالولى: ما دلت على صيحه الصوم مطلقأء وهى ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى سعيد القمّاط: أنّه سمل أبو عبد الله (عليه 


السلام) عممّن أجنب فى شهر رمضان فى أوَّل الليل فنام حتّى أصبح «قال: لا شى ء عليه؛ و ذلكك أن جنابته كانت فى وقتٍ حلال) 
7١‏ 


و بإسناده عن العيص بن القاسم: أنه 


سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: لا بأس) 7. 


]١[‏ الأظهر فى الذهول وجوب القضاء فقط. 


0ن 11 
(؟) الوسائل :٠١‏ 27/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7‏ ح ١ك‏ الفقيه ؟: *7/ 8037. 


(؟) الوسائل :٠١‏ 21/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١‏ ح 3 الفقيه ؟: 0// 10". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عرض 


الثانيه: ما دل على بطلانه مطلقاًء كمونّقه سماعه بن مهران, قال: سألته عن رجل أصابته جنابه فى جوف الليل فى رمضان فنام و 


قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر «فقال: عليه أن يتم صومه و يقضى يوماً آخر) .)1١‏ 


و صحيحه سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه (عليه السلام) «قال: إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى 


يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم, و لا يدرككث فضل يومه) .7١‏ 

واقنددلك التع روفن فوت الكتارة اهيا مخافا إلى القخناء: 

الثالثه: ما تضمنت التفصيل بين المتعمّد و غيره و خصّت البطلان بالأؤل» كصحيحه الحلبى: فى رجل احتلم أوّل الليل» أو أصاب 
من أهله ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتّى أصبح «قال: يت صومه ذلكك ثم يقضيه) إلخ .7١‏ 

و صحيحه أبى بصير: فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح «قال: يعتق رقبه) إلخ .16١‏ 


وقد هتايك اف إل أن المقام من موارد انقلاب النسبه. فإِنْ الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين» و لكن الثالثه أخصٌ من 
الاولى فتتقيد بهاء و بعدئلٍ تنقلب النسبه بينها و بين الثانيه من التباين إلى العموم و الخصوص 


المطلق, فتتقد د الثانيه بهاء فتكون النتيجه اختصاص البطلان و الحكم بالقضاء بل الكفاره بصوره العمدء و أمًا إذا كان عن غير 


و عليه» ففى النومه الأولى بعد البناء على الاستيقاظ و الاغتسال كما هو 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ ”2/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١8‏ ح ه. 
(؟) الوسائل :٠‏ 8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8١ح‏ ”0 .١‏ 
(9) الوسائل :٠١‏ 8/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح ” .١‏ 
(ع) الوسائل ٠‏ 2/ أيواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١18‏ ح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: 778 


و إن كان فى النومه الثانيه )١(‏ بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء 
فقط دون الكفاره على الأقوى. 


المفروض بما أنه لا يصدق العمد و لا سيّما فى معتاد الانتباه فلا شىء عليه. 


00 أتاافى النومه الشانيه فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقطء و زاد بعضهم الكفّاره» و الأظهر هو الأوّل» و تدلّنا عليه 
صححتان: 


بو لا 
الأولى: صحيحه معاويه بن عمّار المتقدّمه قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب فى أوّل الليل ثم ينام حتّى يصبح 


فى شهر رمضان «قال: ليس عليه شى ء» قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح «قال: فليقض ذلكك عقوبة) .)١١‏ 


فإِنْ الصدر ناظر إلى النومه الأولى» حَتّى لو فرضنا أن جنابته كانت احتلامته» إذ لا تعد النومه التى أجنب فيها من النومه الاولى؛ 
بل هى نومه واحده مستمرّه فهى نومه الجنابه» لا أنّها نومه اولى بعد الجنابه» فالنومه الأولى هى ما ينام بعد الاستيقاظ من نومه 
الجنابه أو بعد الجنابه إذا كانت بغير احتلام. 


وحمل قوله: 


«ن ينام على النومه التى أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبث فيه القضاء هى فى الحقيقه النومه الأولى بعد الانتباه» خلاف 
ظاهر كلمه «ثمٌ» كما لا يخفى. 


و على الجمله: فالنومه التى ليس فيها شى ء هى النومه التى بعد الجنابه و لو عن احتلام» كما قد تعيّنه صحيحه العيص الوارده فى 
هذا المورد: عن الرجل 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 18 ح‎ /2١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: /3 


ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل «قال: لا بأس» 01١‏ حيث دلّت على أنّ النومه التى كانت بعد نومه 
الجنابه و الاستيقاظ منها هى التى لا بأس بها. 


وعليه» فلا بد من أن يحل الصدر بمقتضى الروايات المقدّده المتقدّمه فى حكم النومه الأولى على صوره عدم العمدء فإذن 
يكزة الكراد مع انديل هى'هذة الجووه اهنا نفدل عل قوت القضاء فى النومه الثانيه لغير العامد» أى العازم على الاغتسال 
لدى الانتباه الذى 0-0 الكلام. 


و بعباره اخرى: دلت الجمله الثانيه أعنى قوله: فإنّه استيقظ. إلخ على أنّ النومه الثانيه تغاير الاولى حكماً و معه لا يمكن حمل 
الثانيه على العامد العازم على تركك الغسلء إذ لا يفرق حينئفٍ بين الاولى و الثانيه فى ثبوت القضاء على التقديرين» و المفروض 
ثبوت الفرق كما عرفت, فلا مناص من أن يكون الموضوع فى الجملتين صوره عدم العمد. فينّجه الاستدلال حينئذٍ حسبما 
ذكرناه» فالنوم الثانى حتَّى مع عاده الانتباه و قصد الاغتسال موجبٌ للقضاء. 


و يكشف عن إراده هذه الصوره أى عدم العمد التعبير بالعقوبه فى ذيل الصحيحه؛ الكاشف عن أن ذلك لأجل تسامحه و 
تساهله فى الاغتسال فاحتاج إلى نوع 


من التنبيه» كما فى ناسى النجاسه كى يتحفظ ولا ينسى بعدئذٍء و إِلَا فلو لم يكن عازماً و كان متعمّرداً فى تركك الغسل كان 
القضاء حينئذ على القاعده. لأنّهِ تركك الواجب اختياراً و فوّنه على نفسه عامداء و مثله يستوجب القضاء بطبيعه الحال؛ فلا وجه 


للتعبير بالعقوبه و التعليل بها كما لا يخفى. 


0 
الثانيه: صحيحه ابن أبى يعفورء قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 17 ح‎ /80 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: لم 


الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم (حتّى) يستيقظء ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح «قال: يتم يومه (صومه) و يقضى يوماً 
آخرء و إن لم يستيقظ حتّى صبح أتمٌ صومه (يومه) و جاز له) .)١١‏ 


و هى على هذه النسخه المذكوره فى الوسائل مطابقه مضموناً مع صحيحه معاويه بن عار المتقدّمه. 
و لكلنّها فى نسخه اخرى وردت هكذا: الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتّى يصبح «قال: يتم صومه) إلخ. 
و على هذا لا تعرّض فيها لحكم النومه الثانيه التى هى محل الكلام. 


و ليس الاختلاف من جهه اختلاف نسخ الوسائل» بل من جهه اختلاف المصادرء فإنّ النسخه الأولى المشتمله على تلكك الزياده 
مطابقه للفقيه 37)» و الثانيه للتهذيبين «0؛ فيدور الأمر بين الزياده و النقيصه. ولا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه» فإنّه أضبط» 
لكدوتهناافن 'الديتن شن نو الاسعفاونية الانعاه الاشي ىن الاسسشتحال قن الالستو حي اهن ماشي الحدائف أله قلما ترد 
روايه خاليه عن الخلل سنداً أو متنا 59)» و هذه مبالغه منه واضححهه. فإنٌ روايات الشيخ المطابقه مع الكافى و غيره من المصادر 


'اكشرة 00 نعم» 


اشتباهاته غير عزيزه و من ثتم كان الفقيه أضبطء و النفس إليه لدى الدوران أركنء و إن كان ذلكك لا يفيد الجزمء بل غايته 
الظنّ. 


.7 ح‎ ١18 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /2١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
."07 الفقيه ؟: ه//‎ )١( 
.589 /88 الاستبصار ؟:‎ 2١7/5١١ :# التهذيب‎ )"( 


(©) الحدائق *: 2ه1. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: الحض 


و كيفما كانء فإن لم تثبت الزياده ففى صحيحه معاويه غنى و كفايه» و تكون الروايه عندئذٍ من الأخبار المطلقه الدالّه على 
القضاء إذا نام بعد الجنابه حتّى أصبح, المحموله على صوره العمد جمعاً بينها و بين ما تقدّم. 


و إن ثبتت كان حالها حال صحيحه معاويه؛ بل الدلاله فيها أظهرء إذ قد فرض فيها حينئذٍ نومات ثلاثه: نومه الجنابه» و نومه بعد 
الاستيقاظ عنهاء و النومه الأخيره المفروض استمرارها حتّى الصباح. و قوله (عليه السلام) فى الذيل «و إن لم يستيقظ» إلخ, لا 
يحتمل رجوعه إلى نومه الجنابه كى تكون هى التى لا شىء فيهاء كيف؟ و لازمه تركك التعرّض لما هو الأولى بالذكرء و هى 
النومه المتوسطه بين نومه الجنابه و بين النومه الأ-خيره التى ثبت فيها القضاءء فإِنّ ال.عراض عن حكم هذا و التعرّض لما هو 
واضح لدى كل أحد لعله مستبشع يصان عن الكلام الحكيم؛ فلا مناص من رجوعه إلى النومه الثانيه أى الأولى بعد الاحتلام. أما 
الأخيره فالمفروض استمرارها إلى الصباح» فلا معنى للرجوع إليها كما هو ظاهر. 


فمحصّل الروايه: أن النومه الأولى بعد اليقظه من نومه الجنابه إذا استمرّت إلى الصباح لا شى ء فيها و هو جائزه و أمّا النومه الثانيه 


و لكنه مع ذلكك كله يمكن أن يكون قوله: «و إن لم 


يستيقظ» إلخ؛ راجعاً إلى الصدرء أى إذا لم يستيقظ من الجنابه أصنًا حتّى أصبح فلا شىء عليه؛ و لعلّ هذا أوفق» فيكون 
مفهومها: أنه إذا استيقظ بعد الجنابه و نام حتّى أصبح فعليه شى ء كالقضاءء و يكون موافقاً لما ذكره الشيخ فى التهذيبين, فإِنْ ما 
نقله الشيخ أقلّ تعقيداً ممّا نقله الصدوق كما لا يخفى. و تكون الروايه على هذا من الروايات المطلقه التى دلّت على لزوم القضاء 
فى النوم الأوّل بعد العلم بالجنابه» فيعامل معها معاملتها من التقييد بصوره العمد كما مر 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: عرف 


و كيفما كان. فلا يظهر من روايه الصدوق فى الفقيه رجوع الذيل إلى الصدر أو إلى الجمله الوسطىء و معه تكون مجمله 
بالنسبه إلى هذا الحكم فى النومه الثانيه» و المرجع حينئذٍ فى الحكم بوجوب القضاء هى صحيحه معاويه بن عمّارء و فيها الكفايه 
كما تقدّم. 


و قد تبن من مطاوى ما ذكرناه أن المراد من النومه الأولى و الثانيه و الثالثه هى النومات الواقعيه بعد العلم بالجنابه» أو الانتباه من 
نومه الاحتلام» و أن نومه الاحتلام بنفسها ملغاه فى الحساب. 


وقد أشرنا فيما مرّ إلى أنْ صحيحه العيص شاهده لذلكك. حيث يقول: عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام 
قبل أن يغتسل «قال: لا بأس» .)١١‏ 


حيث صرّح فيها بأنّ النومه التى تحمّقت بعد الاستيقاظ من نومه الاحتلام لا بأس بهاء أى لا قضاء عليه؛ فالنومه الثانيه التى فيها 
القضاء هى النومه التى بعدها. 


وقد تحصّل من جميع ما تقدّم: أنْ الصحيح ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء فى النومه الثانيه. 


و أمَا زياده الكفّاره التى ذهب إليها بعضهم فلا مستند لها عدا ما يدّعى 


من القاعده الكلتته من أن كلّ ما ثبت فيه القضاء ثبتت فيه الكفاره أيضاًء و لكنها كما ترى مجرّد دعوى بلا بتبنه و لا برهان» و قد 
ثبت التفكيك فى كثير من الموارد كما تقدَّم و سيأتى, التى منها صوره نسيان غسل الجنابه حتّى مضى يوم أو أَيَام إن فيها 
القضاء دون الكفاره كما مرق ث1 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 81/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١7‏ ح ”؟. 
(0) فى ص .5١١‏ 


و إن كان فى النومه الثالثه )١(‏ فكذلكك على الأأقوىء و إن كان الأسحوط ما هو المشهور من وجوب الكفاره أيضاً فى هذه 
الصوره. بل الأحوط وجوبها فى النومه الثانيه أيضاًء بل و كذا فى النومه الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه. 


ولا يعدٌ النوم الذى احتلم فيه من النوم الأوّلء بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابه» فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من 
النوم الأوّل لا الثانى. 


هذا كله فى النومه الثانيه. 


)١(‏ و أمَرا النومه الثالثه فلا إشكال كما لا خلاسف فى ثبوت القضاء فيهاء بل هى أولى من الثانيه فى هذا الحكم المبنى على 
العقوبه كما فى صحيح معاويه المترتّبه على التسامح و التساهل بمقتضى الفهم العرفى كما لا يخفى. 


و أمَا الكفّاره فالمشهور و إن ذهبوا إليها إلا أنه لم ترد فيها أيه روايه صحيحه و لا ضعيفه؛ و قد استندوا فيها إلى ما تقدّم فى وجه 
وجوبها فى النوم الثانى من دعوى الملازمه التى عرفت ما فيها. 


والعمده فى المقام دعوى الإجماع المتكرّره فى كلام غير واحد كابنى حمزه و زهره و جامع المقاصد 0١١‏ و غيرهم لكنّها غير 


الإجماع المتقول: كبا اهو مكدر فى الأضؤل 7 ولا سيما من مثل ابنى حمزه و زهره. فإِنْ مبنى أمثال هؤلاء فى دعوى الإجماع 
يغاير مبنانا كما لا يخفى. 


7١ 7# الوسيله: 161. غنيه النزوع ؟: 174 جامع المقاصد‎ )١( 
.17/8 158 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: لخرفا‎ 


وأمًا تحصيل الإجماع التعتّدى الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) فى مثل هذه المسأله التى وجد فيها خلاف جماعه 
تحتل بها'كى الأصحات #القاضلية :وتضاحب المداركك 0١١‏ وغيرهم فمشكل جدَاًء بل لعله مقطوع العدم. و القائلون بالوجوب 
من القدماء جماعه معدودون و أشخاص معلومون لم يبلغوا حدًا يستكشف معه رأى المعصوم (عليه السلام). 


و الحاصل: أن الإجماع المحمّق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف غير معلوم؛ بل معلوم العدم. 


ومن ذلكك يظهر أن دعوى الإجماع على وجوب الكفاره من مثل جامع المقاصد الذى هو شرح على قواعد العلامه المنكر لها 
5١‏ وقد أنكرها أيضاً المحمّق فى المعتبر و تردّد فى الشرائع 0 لا يخلو من الغرابه» و كأنّ مدّعيه يريد الإجماع ممّن سبق 
المحقق» و قد عرفت أن مخالفه هؤلاء الأعاظم تائعة عر الكعتماه علد كمازو عرقت أرقا أنه لا تلازم بين القضاء و الكفاره. 
فإنها حكم من أفطر عامداًء و ليس هذا منه. 


و كيفما كانء فالظاهر عدم وجوب الكمّاره فى النومه الثالثه أيضاًء و إن كان الأحوط ذلككء لما عرفت» بل هى الأحوط فى 
النومه الثانيه أيضاّء للقول بهاء بل الاولى فى غير المعتادء لاحتمال العمد. 


.4١ :© المنتهى ؟: /الاث» المعتبر ؟: 81/6 المداركك‎ )١( 
"8/8 :١ (؟) جامع المقاصد ©: 020 قواعد العلامه‎ 
.1١8 :١ المعتبر ؟: هلاق لاحظ الشرائع‎ )©( 


مو سوعة 


الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: ارذرفا 
[مسأله /31: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به] 


]7٠[‏ مسأله /1ه: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به )١( ]١[‏ فى حكم استمرار النوم الأوّل أو الثانى أو الثالث 
حتى فى الكفاره فى الثانى و الثالث إذا كان الصوم مما له كمّاره كالنذر و نحوه. 


[مسأله 04: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث] 
]16١[‏ مسأله 88: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (7). 
[مسأله 44: الجنابه المستصحبه كالمعلومه فى الأحكام المذكوره] 


[1657] مسأله 04: الجنابه المستصحبه كالمعلومه فى الأحكام المذكوره (). 


)١1(‏ هذا الاحتياط الوجوبى ينافى ما تقدّم منه (قدس سره) من أن إبطال البقاء على الجنابه متعمداً خاصٌ بشهر رمضان و قضائه و 
لا يسرى إلى غيرهما من الصوم المعّن »)1١‏ و ما أفاده (قدس سره) هناكك هو الصحيح كما مرٌء للزوم الاقتصار فى الحكم 
المخالف لمقتضى القاعده على مورد النضّء و هو شهر رمضان و قضائه. و المرجع فى غيرهما عموم حصر المفطر المطابق 
لأضاله البرادهد 


() لقضاء الفهم العرفى بعدم الفرق بين الثالث و غيره فى مثل المقامء و لأجله يتعدّى عن النوم الثانى إلى الثالث فى وجوب 
القضاء مع عدم ورود نص فيه كما تقدّم. 


(”) لأنّ الموضوع هو واقع الجنابه» و الاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تّدأ فيترئّبٍ عليه حكمهاء و ليس الموضوع الجنابه 
المعلومه بحيث يكون العلم جزءاً للموضوع كى تبتنى المسأله على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على نحو 
الطريقته, إذ لا دليل على أخذ العلم جزءاً للموضوع فى 


[1] مومه قلسن سرة) اماع إنطال القاء على الكاه مدا يصوم شهر رمضان و قضائه و هذا هو الأظهر. 


(0 فض +15 1و1 


[مسأله :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات» و الأقوى عدم الإلحاق] 


[*756] مسأله :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات, و الأقوى عدم الإلحاق (0)» و كون المناط فيهما 
صدق التوانى فى الاغتسال. فمعه يبطل و إن كان فى النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و إن كان فى النوم الغانى أو الثالث: 


[مسأله :2١‏ إذا شى فى عدد النومات بنى على الأقل] 


[88؟] مسأله :2١‏ إذا شكك فى عدد النومات بنى على الأقلّ (؟). 


المقام» بل هو على خلا-ف ظواهر الأدلّه كما لا يخفى, حيث إن مقتضاها ترتّبٍ الأحكام على نفس الجنابه و ذاتهاء و ليس 
الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح جنباً جاهلًا كاشفاً عن دخل العلم فى الموضوع. و إِنّما هو من أجل الجنابه الواقعيه إنّما تكون 
مفطره مع العمد, و لا عمد مع الجهل. فلاحظ. 


() لاختصاص النصٍ بالجبء و لا وجه للتعدّىء بل العبره فيهما بصدق التوانى و عدمه على ما ورد فى النصٌّ الوارد فيهما كما 
تقدّم »"١‏ فمع صدقه يحكم بالقضاء و إن كان فى النومه الأولى» و لا يحكم به مع عدم الصدق و إن كان فى النومه الثانيه أو 
الثالثه» بل الزائد عليها أيضاً. 


() استناداً إلى أصاله عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقّنء فإنٌ موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم 
بالجنابه و استيقظ ثم نام و استيقظ بعد الفجرء و المتيقّن إِنّما هو النومه الأخيره؛ و أمَا سبق نومه اخرى عليها ليتحمّق معه موضوع 
القضاء فمشكوك. فيرجع فى نفيه إلى أصاله العدم؛ و هكذا الحال فى جانب الكفاره المترتّبه على النومه الثالثه. 


() فى ص .7٠٠١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: غارفا 
[مسأله 27: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه أيَام و شك فى عددها] 


[0؟75] مسأله 67: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه أَيَام و شكك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيّن 
(1)» و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. 


[مسأله "'2: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أوّل الليل] 


[16*5؟] مسأله 27: يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أوّل الليل (7: لكن الاولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن 
لا يقصد الوجوب بل يأتى به بقصد القربه. 


)١(‏ لقاعده الفراغ الجاريه فى صوم القبوان ا لقافة صق :لمن وقرة لوال التسداره واقع د عانق تله أن اكه | نان 
أصل الوجود الذى هو مجرى قاعده التجاوز اعتّبر فيه التجاوز عن المحلّ الموقوف على الدخول فى الغير المترتّب عليه. و أمّا إذا 
كان فى صبحه الموجود الذى هو مجرى قاعده الفراغ كما فى المقام فيكفى فيه مجرّد الفراغ و الانتهاء عن العمل 0١١‏ فإذا مضت 
عليه أيَامِ ثلاثه مثلًا و علم بكونه جنباً فى يومين منهاء و احتمل أن يكون قد اغتسل فى اليوم الثالث الذى صام فيه؛ بنى على صبحه 
الصوم حينئذٍء لأصاله الصيحه. أعنى: قاعده الفراغ الحاكمه على الاستصحاب كما هو مقرّر فى محله .07١‏ 


(0) إن أريد به الوجوب العقلى الباعث على فعل المقدّمه قبل الوقت لتوقف الواجب عليه و عدم حصول الامتثال بدونه» فهو حقّ 


لا محيص عن الاعتراف به كما ستعرف. 


و أمًا لو أريد به الوجوب الشرعى المولوىء فبما أَنّ وجوب المقدّمه تابع 


.588 38٠ مصباح الأصول ؟: ذلا‎ )١( 
.598 727 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


لوجوب ذيهاء و المفروض عدم وجوب ذى المقدّمه قبل الوقت»ء فلا وجوب لمقدّمته عندئفٍ بطبيعه الحال» فكيف يمكن أن 
ينوى الوجوب بفعل المقدّمه قبل الوقت 


كالغسل فى المقام؟! و لهم فى التفضِّى عن هذا الإشكال السيّال أعنى: كيفيه تصوير وجوب المقدّمه قبل مجىء وقت ذيها 


وجوه: 


منها: الالتزام بالوجوب التعليقى و التفكيكك بين زمانى الوجوب و الواجب و انّ الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه» فالوجوب 
فلوو لاحن نتع الى نعي فيو التداضى انكام من أزل اليل ويل :كن أل الشهى كاعر ماهر قزله اتنا فلل قي ردك 
الشَّهْرَ فَليضْمَهُ 01 فإذا كان الوجوب حاليا و ثابتاً قبل مجى ء وقت الواجب و بنينا على وجوب المقدّمه شرعاً ترشّح الأمر من 
ذيها إليها لا محاله؛ فبعد الالتزام بهاتين الدعويين أعنى: الوجوب التعليقى» و وجوب المقدّمه شرعاً يتصف الغسل فى المقام 
بالوجوب الشرعى. 


و منها: أنّه و إن أنكرنا الوجوب التعليقى و بنينا على أن الوجوب مشروط بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب لذى المقدّمه قبل 
مجى ء وقتهء إِلَا أنه لا مانع من التفكيكك بين المقدّمه و ذيها فى الوجوبء بأن تجب المقدّمه فعلّا من غير أن يجب ذوها إِلَا بعد 
حين» فبعين الملا-كك الذى من أجله وجبت المقدّمه أعنى: توقف ذيها عليها يمكن أن يكون وجوبها سابقاً على وجوبه فيما إذا 
رأى المولى أن الدخيل فى الواجب إِنّما هو المقدّمه السابقه وجوداً على وقته دون اللّاحقه و حديث ترشّح وجوب المقدّمه من 
ذيها المستلزم لتأخَر وجوبها عن وجوبه كلام مشهور لا أساس له من الصيحه؛ إذ كيف يُعمّل ترشّح الوجوب 


.188 البقره ؟:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: خرف 


من وجوبء و أن يكون فعل اختيارى معلولا لفعل اختيارى آخر؟! و هل وجوب ذى المقدّمه بنفسه مشرّع كى يكون عله 
لوتجوت المقدهة وكدكوؤة وجو يها متش كاامة وكجزيد؟! كل ذلكة لا يكون: 


بل الوجوب الغيرى كالوجوب النفسى» كل منهما فعل اختيارى لنفس الفاعل أعنى: المولى الذى بيده الحكم لا أنّ الأوّل معلول 
لأعاقق كن كوه هما لفسل القافل ومغلول لنعلؤلت تل كل مهما ححا لدتقملا ميسشقافة عابه الأمن الوا لاما قن الوستوه و 
يكون وجوب أحدهما لأجل الآخر لا بملاك قائم بنفسه. 

وعليه؛ فإذا كانا فعلين للفاعل من غير ترشّح فى البين و لا عليه و لا معلولِه فأى مانع من أن يوجب المولى المقدّمه فعلّا و 
يوجب ذيها بعد ذلكك متأخراً فيما إذا كان هناكك ملاكك لتقديم الأوّل كما فى المقام كى يتمكن المكلّف من الإتيان بالواجب 
فى ظرفه؟! فعين ملاكك المقَدّميّه المستلزم لأصل الوجوب مستازمٌ لتقديم الوجوب و سبقه على وجوب ذى المقدّمه. 

و منها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الالتزام بالوجوب التهّئى 20١١‏ حيث إِنّه (قدس سره) لما أنكر الواجب التعليقى و 
اعترف تبعاً للمشهور بالوجوب الترشّحى المستلزم لامتناع تقدّم وجوب المقدّمه على وجوب ذيها كما عرفت التجأ إلى الالتزام 
بوجوب المقدّمه فى أمثال المقام وجوباً نفسياً تهيؤياً متوسّرطاً بين الوجوب الغيرى و الوجوب النفسى الاصطلاحى, فهو واجبٌ 
نفساء لغايه التحفّظ على واجب آخر فى ظرفه و التهؤ لامتثاله» فليس هو بواجب غيرى» لفرض وجوبه قبل وجوب ذى المقدّمه و 
لا شى ء من الواجب الغيرى كذلك و لا بواجب نفسىء لعدم كون مخالفته مستوجباً لعقاب آخر غير العقاب على ترك الواجب 


الآخر و هو الصوم عن طهاره فيما نحن فيه 


181 312:1 أجود التقريرات‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: كرف 


ولا موافقته مستوجباً للثواب» بل هو مرحله بين المرحلتين» فمن جهه يشبه الواجب الغيرى لقيام ملاكه بالغير» و من جهه أخرى 


يشبه النفسى لعدم توقفه على واجب آخر ولا ترشحه منه حسبما عرفت» بل هو نوع وجوب فائدته فائده الواجب الغيرى» قد 


الوجوب التهيّئى» فلا مانع من الإتيان به بقصد هذا الوجوب. 
و لكن هذه الوجوه الثلاثه المذكوره فى المقام كلها ساقطه. 


ما الأول: فلأنًا و إن التزمنا فى محلّه بإمكان الواجب التعليقى و أنه لا مانع من التفكيكك بين زمانى الوجوب و الواجبء و ليست 
الإبراده التشريعته على حدّ الإبراده التكويتيه التى يمتنع فيها تخلّف الإراده عن المراد كما فضّلمنا القول حول ذلكك فى الأصول 
مستقصى 23١‏ إِلَا أن الإتيان بالغسل بتنه الوجوب الشرعى فى المقام مبنى على ذلكك و على الالتزام بوجوب المقدّمه شرعاً كما 


عرفت. 


وقد بِيْنا فى الأصول: أن مقدّمه الواجب لا وجوب لها شرعاً و إِنّما هى واجبه بالوجوب العقلى المحض من باب اللابدّيّه العقليه 
«”» إذ بعد حكومه العقل بذلكك و إدراكه لزوم الأنباث بالمقدمه لتوقت ذيها عليها و عدم التمكن عق إقياثة بدونهاء فأىٌ فائده 
بعد هذا للوجوب الشرعى المولوى؟! و هل هذا إِلَا من اللغو الظاهر و الحكم الجزافى الذى تصان عنه ساحه الحكيم. 


و من ذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى أيضاًء لتوقفه على وجوب المقدّمه شرعاً و هو ممنوع. 


"09 88١ محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 

(؟) محاضرات فى أصول الفقه 7: /6. 

موسوعه الإمام الخوئى: ج 17١‏ ص: 1184 

[مسأله 66: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 


[لا58”] مسأله ع*: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم, فيصيح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحيض أو 
النفاس .)١(‏ 


و أمّا الثالث: فلا نعقل معنيّ للوجوب التهتث 


وراء الوجوب الغيرىء و لا موقع لهذا الوجوب من ناحيه المولى بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بالواجب و بكل ما يتوقف عليه 
الذى منه الغسل فى المقام لأجل الصوم المشروط بالطهاره. 


فتحصّل: أن الأقوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدّمات قبل الوقت بالوجوب الشرعى»ء فلا يمكن الإتيان به بهذه التيه. 


نعم» هو واجب بالوجوب العقلى المقدّمى كما تقدم, فلا مانع من الإتيان به بهذا القصد. أى بقصد كونه مما يتوقف عليه 
الواجبء و كونه مقدّمه له» الذى هو عنوان قربى» لاشتماله على نحو إضافه إلى المولى؛ و قد ذكرنا غير مرّه يكفى فى العباديّه و 
حصول القربه مجرّد الإضافه إلى المولى نحو إضافه. فكما أن الإتيان بالغسل لاستحبابه النفسى عبادةٌ و لو مع الغفله عن مقدّميّته 
للصومء كذلك الإتيان به بعنوان المقدّميّهِ عباده موجبه للتقرّب و لو مع الغفله عن الاستحباب النفسى كما عرفت. 


)١(‏ فإنٌ رفع الحدث إِنّما هو ملحوظ شرطاً للواجبء أى لصبحه الصوم لا لنفس الوجوبء إذ الصوم واجب على كافه المكلفين و 
لا يختصّ وجوبه بالمتطهّر» و ليست شرطيه الطهاره للصوم كشرطيه السفر فى القصر الذى هو دخيل فى أصل الوجوب كما هو 
ظاهر. 


وبماأنٌ المانع عن الصحّه انما هو تعمد البقاء على الجنابه أو الحيض أو النفاس كما تقدّمء فبطبيعه الحال يختصٌ الاشتراط 


المزبور بصوره التمكن من رفع الحدث و القدره على استعمال الطهور؛ فالعاجز لا يكون متعمّداً فى البقاء 
موسوغه الإنام التخرق بح لضن 1 

[مسأله 28: لا بشترط فى صحّه الصوم الغسل لمن المبّتء كما لا يضرّ مشه فى أثناء النهار] 

[4ع*١]‏ مسأله هع: لا يشترط فى صبحه الصوم الغسل لمسٌ المبّت (0)» كما لا يضرٌ مسّه فى أثناء النهار. 
[مسأله 68: لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم] 


[1654] مسأله : لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان (1) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم؛ بل إذا لم يسع للاغتسال 
[١]و‏ لكن وسع للتيقم. و لو ظنّ سعه الوقت فتبين ضيقه: فإن كان بعد الفحص صي صومه و إن كان مع تركك الفحص فعليه 
القضاء (") على الأحوط. 


بالغبرو وهو لأجله كرق الاأشدراظ الجريرو ساقم عفد 


(8)افإن المعشن الدريروبو إن كان مرجب الحندث الكو الأجله بحت الغيتل عن للفلكة» إل أنه لا ولي غلى قاذنحة كا تخدك 
أكبر فى الصوم. و إِنّما الوارد فى النضصّ خصوص حدث الجنابه و الحيض و النفاس كما تقدّم» و مقتضى عموم حصر المفطر أن 
لا يكون تعمّد البقاء عليه إلى الفجر قادحاً فى الصيحه مضافاً إلى أصاله البراءه. و منه يظهر عدم قادحته مسّه أثناء النهار. 


(1) كما مرٌ الكلام حول ذلكك مستقصّى فلا نعيد .)١١‏ 


(*) لمونّقه سماعه بن مهرانء قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان «قال: إن كان قام فنظر فلم ير 
الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمٌ صومه و لا إعاده عليه» و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع 
الفجر فليتم صومه و يقضى يوماً آخرء لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعاده) .)7١‏ 


]١[‏ تقدّم الكلام فيه [فى الأمر الثامن من المفطرات]. 


() فى ص .17517١‏ 

(0) الوسائل /١١0 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 88 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج .7١‏ ص: 75١‏ 

[التاسع من المفطرات: الحقنه بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض] 
اشاره 


التاسع من المفطرات: الحقنه بالمائع )١(‏ و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرضء و لا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه 


فإِنّ موردها و إن كان هو الأكل و الشرب إِلَا أنه يستفاد من التعليل المذكور فى الذيل المتعمّب بالتفريع بقوله: «فعليه الإعاده أن 
عله الحكم بالإعاده البدأه بالأكل قبل النظر. فيعلم من ذلكك أن المبادره إلى ارتكاب المفطر أىٌّ ما كان إذ لا يحتمل خصوصيه 
للأكل قبل الفحص و النظر موجب للبطلان و القضاء. 


و أظهر منها مونّقه إبراهيم بن مهزيار الوارده فى محل الكلام أعنى: الإجناب قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبى الحسن (عليه 
السلام): رجل سمع الوطء ١‏ و النداء فى شهر رمضان فظنّ أنَ النداء للسحور فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفرء فكتب بخطه 
«يقضى ذلكك اليوم إن شاء الله تعالى) 07. 


فإنُها واضحه الدلاله على المطلوب» حيث إِنّْهِ جامع من غير أن يفحص عن الفجر و ينظر إليه. 


و أمّرا من حيث السند: فإبراهيم بن مهزيار الذى هو أخو على بن مهزيار و إن كان مجهولا فى كتب الرجال و قد ذكر لتوثيقه 
وجوءٌ عديده كلها مزيّفه كما نبهنا عليها فى المعجم «" إِلَّا أن الرجل مذكور فى أسانيد كامل الزيارات, و لأجله يُحكم بوثاقته 


وضيقه الزوانكه 


)١(‏ استقصاء الكلام فى المقام يستدعى التكلّم فى جهات: 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


الاولى: لا إشكال كما لا خلاف فى حرمه الاحتقان بالنسبه إلى الصائم؛ و لم 


(؟) الوسائل /١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح 7. 
(؟) معجم رجال الحديث :١‏ //71/ 18. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: زفف 


يُنْسَب الخلااف إِنَا إل ابن الجنيد» حيث 


حكى عنه استحباب الاجتناب عنه »)١١‏ و لعله لما ورد من عدم النان فى استدخال الصائم الدواء «5)؛ و لكنه مطلق يشمل 
الاستدخال بالاحتقان و غيره» فهو قابل للتقيبد بالنصوص الآتيه الصريحه فى المنع عن الاحتقان كما ستعرف. 


الثانيه: هل يختصٌ المنع بالمائع أو يعم الجامد أيضاً؟ 


ثيب الأوّل إلى المشهور. و عن المحقّق فى المعتبر و العلمامه فى المختلف و صاحب المدارك التصريح بالتعميم «*. و أطلق 
القول بعدم الجواز جماعه كالمفيد و الصدوق والسيّد 99" و غيرهم.ء و إن كان لا يبعد انصراف الإطلاق فى كلامهم إلى المائع. 


و كيفما كان» فيدلٌ على أصل الحكم أعنى: حرمه الاحتقان و على اختصاصه بالمائع صحيحه ابن أبى نصر: عن الرجل يحتقن 
تكون به العله فى شهر رمضان «فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن) «8. 


إن الاحتقان ظاهر بحكم الانصراف فى المائع؛ و على تقدير الإطلاق و شموله الجامد فهو مقيّد بمونّقه الحسن بن فضَالء قال: 
لاني الحسن (عليه السلام): ما تقول فى اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب (عليه السلام): «لا بأس بالجامد» 
6 


.775 :١2 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) الوسائل /8١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب هح .١‏ 

(9) المعتبر ؟: 21/4 لاحظ المختلف ": 797 المداركك #: 66. 

(©) المقنعه: 68 المقنع: 1941, لاحظ جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى ): 0. 
(0) الوسائل :٠١‏ 67/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ه ح 6. 


(*) الوسائل /8١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ه ح ”» الكافى 6: ,6/١١١‏ التهذيب : 49١٠ /7١©‏ الإستبصار 7: 87/ 
ا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: إرففا 


و فى روايه الشيخ: فى التلطف من الأشيافء فإِنّها 


صريحه فى الجواز فى الجامد. فيقيّد بها إطلاق الصحيح لو كان ثمّه إطلاق. 
ثم إن هذه الروايه مرويّه بطريقين: 


أحدهما: طريق الشيخ بإسناده المعتبر عن أحمد بن محدّد الذى يدور أمره بين أحمد بن محمّد بن خالد البرقى و أحمد بن 
السلام)» و الطريق معتبر. 


ثانيهما: طريق الكلينى» و هو ما رواه عن شيخه أحمد بن محمّدء و هذا غير أحمد بن محمّد الذى كان فى طريق الشيخ. فإنّ هذا 
هو شيخ الكلينى و يدور أمره بين أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقده؛ و بين أحمد بن محمد بن عاصم الكوفى» و 
كلاهما ثقه و هو يروى عن على بن الحسين كما فى الكافى» و ما فى الوسائل من ذكر الحسن و جعل الحسين نسخه اخرى فى 
غير محله و هذا مجهولء و هو يروى عن محتّود بن الحسين بن أبى الخطاب عن أبيه» و أبوه مهمل. فظهر أن هذا الطريق غير 
الطريق الأولء فإنّ أحمد بن محمد هناكك غيره هناء و الواسطه بينه و بين الإمام فى الأوّل رجلان كلاهما ثقه. و هنا ثلاثه وفيهم 
المتعيول:3 لمهم »فيد لطا بق شق لا تعالة: 


قاذ كزة السحتق الودالن (قوس سهان التسي عن الروابة نبو نقه الحمي ابن فكال البووته عن الكافق 30 قن خرن محل 
لما عرفت من أن ما رواه فى الكافى ليس بمونّقه ولا مرويّه عن ابن فضالء و أن مونّقه ابن فضّال إِنّما رواها الشيخ. 


)١(‏ مصباح الفقيه :١‏ "اع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: عع" 


هذاء و لكن 


ذكر فى الوافى روايه الكلينى على طبق روايه الشيخ و بعين ذلكك السندء و ذكر أنْ فى بعض النسخ روايته بسند آخر و هو الذى 
ذكرناه» و رجح هو (قدس سره) تلكك النسخه الموافقه للتهذيبين .)١١‏ 


و ما ذكره (قدس سره) حسنء لأنّه إذا كانت نسخ الكافى مختلفه و كانت الروايه موجوده فى التهذيب يستكشف من ذلك أن 
الصحيح هو ما كان موافقاً للتهذيب. إذن فالروايه روايه واحده رواها الشيخ (قدس سره) و رواها الكلينى (قدس سره) أيضاًء و 
يت ما عتبر به المحقق الهمدانى (قدس سره). 


الثالثه: قد عرفت حرمه الاحتقان بالمائع بمقتضى الصحيحه؛ فهل يستوجب ذلك البطلان و فساد الصوم فيجب قضاؤه. أو أن 
الحرمه تكليفته محضه؛ كما عن ابن إدريس و المحقّق فى المعتبر و الشيخ فى جمله من كتبه. و قوّاه صاحب المدارككء و تردّد 
فيه المحمّق فى الشرائع ١1/؟‏ 


و الأظهر: الأوّل» لظهور النهى فى باب المركبات كالأمر فى الإرشاد إلى المانعته أو الجزئيه أو الشرطته» نظير النهى عن لبس ما لا 
يؤكل فى الصلاه» فينقاب الظهور الأوّلى إلى ظهور ثانوى, فقوله (عليه السلام) فى الصحيح: «لا يجوز» إلخء أو البأس المستفاد 
من مفهوم المونّق بالمعنى الذى نقول به فى مفهوم الوصف ظاهرٌ فى البطلا-ن و الفساد كما هو الحال فى سائر المركبات 
الارتباطيه. 


بل الظاهر وجوب الكقاره أيضاًء لاندراجه فيمن أفطر متعمداً كما مال إليه فى الجواهر 010 لو لم ينعقد إجماع على عدمه. 


.٠١27 /187 :1١١ الوافى‎ )( 

(؟) السرائر :١‏ 8/ا؛ المعتبر ؟: 284 21/4, الاستبصار 7: 85 و النهايه: 8ه1» المداركك 2: 65. 
(*) الجواهر 18: ع/ا١.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 750 

[مسأله /21: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول فى الذبر] 


[٠0؟1]‏ مسأله 21: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى 


الجوف بل كان بمجرّد الدخول فى الدّبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً »)١(‏ و إن كان الأحوط تركه. 
[مسأله 24: الظاهر جواز الاحتقان بما يُسَّكُ فى كونه جامداً أو مائعاً] 


[501؟] مسأله 28: الظاهر جواز الاحتقان ينافنك فى كوه جعامدا أرماها ([لاءو إن كان الأحوط ث كر 


وماعن المحقق الهمدانى (قدس سره) من منع الاندراج؛ لانصراف الإفطار إلى الأكل و الشرب فلا كمّاره فيما عداهما إلا إذا 
قام الدليل عليه بالخصوص كالجماع و نحوه. و لا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراً و لذا لا يقال لمن أفسد صومه برياءِ أو بعدم 
اليه أو بتيه القاطع و نحو ذلكك أنه أفطرء فلا يكون الاحتقان مفطراً كى يوجب الكفّاره و إن أوجب البطلان كما مث .)١١‏ 


فى غير محله. فإِنّ الإفطار يقابل الصوم و يناقضه. فكلما وجب الصوم و الإمساك عنه و منه الاحتقان فارتكابه إفطار» و لا نعرف 
أىّ وجه للتخصيص بالأكل و الشرب. 


هذاء ولا فرق فى مفطريّه الحقنه بين الاختيار و الاضطرار لمعالجه مرضء لإطلالقى الدليل» بل ظاهر النص هو الثانى كما لا 


() بل هو الظاهرة فإن الدعول ف عواشى الدابر و أواقل الجدخر من غير ضنعوة إلى الحرق لبعد عن الكحتقان عرفاء 
لانصراف اللفظ عنهء فلا يشمله النص. 


(6) كالديس الفلظ مطاقائه يفك شن سان الكريى التمعان نه و فى الأميل خدفة 


)١(‏ مصباح الفقيه :١‏ 0ع؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: مرف 


و لكن هذا مبنى على انصراف الاحتقان إلى المائع و أنّ الجامد ليس من الاحتقان فى شى ء كما هو الصحيح حسبما عرفت؛ إذ 
عليه يُذّكك فى صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجى و أنه حرامٌ و مفسدٌّ للصوم أم لاء و المرجع فى مثله من 


الشبهه البدويه التحريميّه هو 


و أمّا على المبنى الآخر و أن الاحتقان فى حدٌّ نفسه يعم المائع و الجامد و قد خرجنا عن الإطلاق بما دل على عدم البأس فى 
استعمال الجامد كمونّقه ابن فضَّال المتقدّمه 1١‏ و قدّدنا الإطلاق بالمونّقه» و لولاها لقلنا بالبطلان مطلقاً. فبناة على هذا المبنى 
جنا ادها بوط لمك بك قدو ذا بجوو اضيا لظ إلى تابد الحم على ذا واوق | سول الس أذ الجيشد يعن 
إذا كان عنواناً وجوديّاً فالباقى تحت العامٌ أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاصٌء فهو معنون 
بعنوان وجودى بل بعنوان عدمىء و عليه فالباقى تحت العامٌ فى المقام بعد إخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد, لا 
الاحتقان المعنون بكونه بالمائع» فالموضوع للبطلان كي من جزافي»: الاحتقان: و أن لا يكون 10 محرّز بالوجدان» 
والثانى بأصاله عدم كونه جامداً و لو بأصل العدم الأزلى, فيلتئم الموضوع و يترتّبٍ الحكم من الحرمه و البطلان» و لا يعارتض 
بأصاله عدم كونه مائعاًء لعدم ترتّب الأثر عليه حسبما عرفتء إذ ليس المائع موضوعاً للحكم. و إِنّما الموضوع هو الجامد. 


و على الجمله: فما ذكره (قدس سره) مبنى على انصراف الاحتقان فى نفسه إلى المائع. و أما إذا كان بإطلاقه يشمل الجامد و قد 


خرج عنه بدليل خارجى 


() فى ص 567. 

(؟) محاضرات فى اطول الفقه 3: .75١8 7١1/‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 757 
[العاشر: تعمد القى ء و إن كان للضروره] 
اشاره 


العاشر: تعمّد القى ء و إن كان للضروره )١(‏ من رفع مرضن أو نحوه. 


منفصلء فبما أن القيد أمر وجودى فلدى الشكك مقتضى الأصل عدمه؛ و به يُحرّز أن هذا احتقان بما ليس بجامدء فلا 


يجور. 

)١(‏ المعروف و المشهور أنْ تعمد القى ء مفسد للصوم. 

و خالف فيه ابن إدريس فزعم أنه حرام تكليفاً فقط .)١١‏ 

وعن السيّد المرتضى (قدس سره): نسبه الكراهه إلى الفقهاء و أنّه ينقص الصوم ."١‏ 


و هذان القولان لا نعرف لهما أىّ مستندء إذ لم يرد فى شى ء من الأخبار حتّى الضعيفه النهى كى يُوْخَد بظاهره من التحريم أو 
يُحمَل على الكراهه بل الوارد فيها التصريح بالقضاء و نحوه ممما هو صريح فى البطلانء فإمًا أن يعمل بهذه الأخبار ولا بدّ أن 
يُعمَل بهاء فإنّها روايات مستفيضه فيها الصحيح و المونّق فلا بد من الحكم بالبطلان عندئذٍء أو لا يعمل بها بزعم أُنّها أخبار آحاد 
كما يراه ابن إدريس» فلا دليل حينئق على الحرمه أو الكراهة أيضاً كما لا يخفى: 


و على الجمله: فلا ينبغى التأمل فى الحكم بالبطلان» لجمله من الروايات المعتبره» التى منها صحيحه الحلبى: (إذا تقيَأ الصائم فقد 
أفطر» و إن ذرعه من غير أن يتقتأ فليتم صومه) .07١‏ 


و صحيحته الأخرى: «إذا تقَأ الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم؛ و إن ذرعه من 


)١(‏ السرائر :١‏ /الم”. 

(؟) جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى ): 6. 
(*) الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 221 ص: كرفا 


غير أن يتقتأ فليتم صومه) .)١(‏ 


و مونّقه سماعه: «إن كان شى ء يبدره فلا بأسء و إن كان شى ء يُكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء؛ 0١‏ و نحوها مونّقه 


-ه 


مسعده بن صدقه )١«‏ و غيرها. 


لا 
و بإزائها صحيحه عبد الله بن ميمون: وثلاثه لا يفطرن الصائم: القى ععو الاحتلام, و الحجامه» 69 


و لكنّها كما ترى لا تعارض الصحاح المتقدّمه بوجهه لأنَّ هذه 


مطلقه من بعت كون القى «احيارها أو غير القارى» و”قلأنظقك تلكك النصرصن بالفضنا “لين انناو غيزهة و أله زف درعه أو 
كان شى ء يبدره فلا بأس به. و إِنْما القادح هو التقيؤ و ما يُكره نفسه عليه دون القى ء» فتكون مقيّده لإطلاق هذه الصحيحه؛ و 


أن المراد منها هو القى ء غير الاختيارى كالاحتلام الذى هو جنابه غير اختياريّه فهو الذى لا يبطل دون غيره. 


يبقى الكلام فى الكفّارهء و لم يتعرض لها الماتن هنا و لا فى الاحتقان مع تعرّضه لها فى سائر المفطرات المتقدّمه؛ و إِنّما تعض 
تذلكة قن فصل مشعفل أت :فما تند إن :شاف الله ”تعاق :وقد كر ها كقة أن.ما د كزناء مخ المتقطزات روحت الكناره ايقيا إذا 
كانت عن عمد حتّى الاحتقان و القىء «2). 


و هذا القول أعنى: وجوب الكمّماره فيهما شاد و المشهور عدم الوجوبء بل ربّما يقال: إِنّه إجماعىء فإن تم الإجماع القطعى 
التعّدى الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) و دون إثباته خرط القتاد فهوء و نلتزم من أجله بالقضاء فقط كما اقتصر عليه 
فى نصوصهماء و إِلَا كما هو الصحيح فالظاهر 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 87/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79 ح ”2 ه. 
(؟) الوسائل ٠‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح 0 0. 
(*) الوسائل 68٠‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح تار 
(©) الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79 ح 2 8 
(0) فى ص ."١٠5‏ 
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وجوب الكفاره أيضا كما ستعرف: 


هذا وقد أصرٌ المحمّق الهمدانى (قدس سره) على عدم وجوب الكقاره 401١‏ و نسب إلى صاحب الجواهر 


أله أفى 'نذافئ تجاه العاة:7 00و إن مال إلى الو جوت فى الجواهر 09 نظراً إلى إطلاق قوله (عليه السلام): من أفطر متعمد] فعلية 
الكفارة: 


و الوجه فى ذهابه إلى عدم الوجوب أمران: 


أحدهما: دعوى انصراف الإفطار الوارد فى النصّ المزبور إلى الأكل و الشرب دون غيرهما مما يبطل الصوم. إَِا إذا قام الدليل 
بالخصوص على ثبوت الكفّاره فيه» مثل: الجماع و البقاء على الجنابه و نحوهما مما مر و إلا فغيرهما غير مشمول لإطلاق النصّء 
و حيث لا دليل على الكمّاره فى القى ء و لا الاحتقان و المفروض انصراف النصّ عنهما فلأجله يُحكم بالعدم. 


و جوابه ظهر مثا مرّه حيث عرفت أن الصوم و الإفظار ضدَّان لا ثالث لهماء فكل من ليس بصائم فهو مفطر لا محاله. نعم؛ قد 
يكون صائماً بصوم غير صحيح. إِمَا لعدم التيّه أو لأجل الرياء» أو لأنّه نوى المفطر و لم يستعمله» و نحو ذلككء فهو ليس بمفطر 
بل هو صائم و إن كان صومه فاسداً لأحد هذه الأمور. 


و على الجمله: فساد الصوم شىء و عدمه شىء آخرء و حيث لا واسطه بين الصوم و الإفطار فغير الصائم مفطر بطبيعه الحال» إذ 
كلما اعتّبر عدمه فى الصوم فإذا ارتكبه الشخص فهو ليس بصائم. 


و لا وجه للاختصاص بالأكل و الشرب» لوضوح أنْ الصوم ليس هو الإمساكك 


.81 :١© مصباح الفقيه‎ )١( 

(؟) مستمسكك العروه الوثقا 4: .ع". 
(") لاحظ الجواهر 12: /ا74 /18. 
موسوعه الإمام الخوئىء ج 7١‏ ص: 70٠‏ 


عنهما فقطء و لذا عبر هنا و فى روايات الاحتقان بقوله «فقد أفطر» و مع هذا الإطلاق كيف يمكن القول بأنّه صائم أو غير مفطر؟! 
وتعدزل الإفطان على معد له" كر خوط القضماء: كج كر مدان 


(قدس سره) 0١١‏ بعيدٌ جدّاً و خروجٌ عن ظاهر اللفظ من غير شاهد. 


فإذا تحقّقت الصغرى و أنه قد أفطر بمقتضى التصريح به فى هذه النصوص ضمت إليها الكبرى» و هى أن من أفطر فعليه الكقاره 
كما ذكر فى النصّ المتقدّم و نتيجته الحكم بالكفاره. 


ثانيهما: ما ذكره فى الجواهر من أن الاقتتصار فى الأخبار على القضاء و عدم التعرّض للكفاره فى شى ء منها مع كونه (عليه 
السلام) فى مقام البيان فيه شهاده على عدم الوجوب. و إِلَّا لأشير إليها و لو فى بعضهاء بل ذكر (قدس سره) أن ذلكك كالصريح 
فى العدم ."2١‏ 


و فيه: أنّ السكوت فى مقام البيان و إن كان ظاهراً فى عدم الوجوب كما ذكرء إِلَا أنه لا يتجاوز عن كونه ظهوراً إطلاقياً قاب 
للتقييد كسائر المطلقات, و كفى بالنصٌ المزبور الوارد على سبيل العموم مقتّداً. وقد تقدّم فى نصوص البقاء على الجنابه ما 
تضمّن القضاء فقطء و لم يذكر فيه الكفّاره مع كونه (عليه السلام) فى مقام البيان» فكما أنْ ذلكك الإطلاق يقيّد بالنصوص الأخر 
المصرّحه بلزوم الكّاره هناك فكذا فى المقام؛ و كون التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقاً بين المسألتين كما 


هو ظاهر. 


فتحص لل: ند إن تم الإجماع على العدم فلا كلام؛ و إلا فالظاهر وجوب الكفّاره فى المقام و فى الاحتقان كما ذكره الماتن و 


ير 


.810 :١؟ مصباح الفقيه‎ )١( 

(؟) الجواهر :١18‏ /7/1. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟,‏ ص: 70١‏ 

ولا بأس بما كان سهواً )١(‏ أو من غير اختيار (7)» و المدار على الصدق العرفى (*)» فخروج مثل النّواه أو الدُوده لا يُعدّ منه. 
[مسأله 29: لو خرج بالتجشّوْ شى ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطنًا] 


[1681] مسأله 69: لو خرج بالتجشْؤْ شىء ثم نزل من غير اختيار لم 


يكن مبطنًا (؟»» و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه 


)١(‏ لاختصاص البطلان فيه و فى غيره من سائر المفطرات بصوره العمد, و أمَا إذا صدر ساهياً عن صومه فلا بأس بهء كما سيأتى 
التعوضن إلنه مفضلا في الفضئل الآ إن شاء الله تعالى011: 


(1) فإنَ موضوع الحكم هو الفعل الاختيارى المعبّر عنه فى النصوص بالتقيّؤ و إن كان ذلكك لضرورهٍ من رفع مرض و نحوه كما 


مر 


و أمًا الصادر بغير اختيار المعبّر عنه بالقى ء فلا شى ء عليه» كما صرّح بذلك فى جمله من النصوص المتقدّمه المفضٌّلله بين ما 
او ب سا 0 6 سول الاق اس عا ال وه ا 

َ : 8 3 
وعلى الثانى أعنى: الفعل غير الاختيارى حمل نفى البأس عن القى ء الوارد فى صحيحه عبد الله بن ميمون» جمعاً بينها و بين 
نصوص المنع كما سبق. 


(") لدوران الحكم مداره فى كافه موضوعات الأحكام فخروج مثل الدرهم أو الذبابه أو النواه أو الدوده و نحوها لا يعدّ من 


() لاريب فى أن التجشّؤ مفهومٌ مغاير مع القى ء عرفاًء و هو المعبّر عنه فى 


000 فى ص ا ار 
0( فى ص اا ا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: لوكلا 


القضاء و الكفّاره [411 بل تجب كمّاره الجمع إذا كان حراماً من جهه خباثته أو غيرها. 


بعض الروايات بالقلسء و عليه» فلا مانع من خروج شىء بسببه. و قد دلت عليه النصوص أيضاًء كما لا مانع من نزوله ثانياً بغير 
اختيار» و قد دلّت عليه أيضاً بعض الصحاح و المونّقات. 


إِنّما الكلام فيما لو وصل بالتجشّؤ شى م إلى فضاء الفم ثم بلعه 


اختياراً فقد حكم الماتن (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان» نظراً إلى ما تقدّم فى مفطريّه الأكل من عدم الفرق فى صدقه بين ما دخل 
فضاء الفم من الخارج أو من الداخل كالموجود من بقايا الطعام بين الأسنانء فإنّه يصدق الأكل و الازدراد على ابتلاعه أيضاً 
فما يصعد من الجوف و يصل إلى فضاء الفم لا يجوز ابتلاعه ثانيًء لصدق الأكل عليه» فيشمله عموم دليل مفطريّته» فيبطل الصوم 
بذلكك. بل يوجب الكقّاره أيضاً بعد فرض كونه إفطاراً عمدياًء بل ذكر (قدس سره) أنّه يوجب كقاره الجمع من جهه خباثته. 
فيكون من الإفطار على الحرام» أو فرض حرمته من جهه أخرىء. ككونه مغصوباً أو نجساً. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) فى 
المقام. 

أقول: ما ما ذكره (قدس سره) من البطلان بل الكمّاره فتفتضيه الأدله الأوليه التى دلت على أن الأكل أو القرب عفد نيك 
للصوم و موجبٌ للكفارمء فما ذكر مطابقٌ لمقتضى القاعده إلا أن اممححةه عسه اللمنيخ :سيان دلت ضنويحا على وان ادراةة 
ثاناء قال شقن بو هيك الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشى ء من الطعام» أ يفطر ذلكث؟ «قال: لا»» 


]١[‏ على الأحوط فيه و فيما بعده. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إرذذنا 


قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ «قال: لا يفطر ذلكك) .)١١‏ 


فتكون هذه الصحيحه تخصيصاً فى دليل مفطررّه الأكل أو الشربء فإن ثبت إجماعٌ قطعى على خلاءف ذلكك فهو و إِلَا 
فالصحيحه لا موجب لرفع اليد عنهاء إلا إذا قلنا بأنّ إعراض المشهور عن الصحيح يسقطه عن الحجته» فيبتنى الحكم على تلكك 
الكبرىء و إِلَّا فتحصيل الجزم بكون مضمونها على خلاف الإجماع بالنسبه إليه مشكل جدَّاء بل لعلّه مقطوع 


العدم. فالفتوى بالبطلان حينئذٍ مشكلء و الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 


و أمًا ما ذكره (قدس سره) من كفاره الجمع بناء على حصول البطلان بذلك و عدم العمل بصحيحه ابن سنان المتقدّمه» فهو 


مبنى على أمرين: 

أحدهما: كون الابتلاع المزبور من الإفطار على الحرام. 

ثانيهما: انّ كل إفطار على الحرام يجب فيه كفّاره الجمع. 

أمَا الكبرى: فسيجى ء البحث عنها عند تعرّض الماتن لها و سنناقش فيها كما ستعرف, فهى غير مسلمه. 


و على تقدير تسليمها فالصغرى أعنى: حرمه ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى الفم ممنوعه فيما إذا كانت الحرمه من جهه الخباثه, 
أمَا إذا كانت من جهه أخرى كالنجاسه أو الغصبته فلا كلام فيهاء و يتمحض الإشكال حينئذٍ من ناحيه الكبرى كما عرفت. 


و الوجه فيما ذكرناه من المنع أنْ الحرمه فى المقام من الجهه المزبوره تتوقف على أمرين: صدق الخبيث على ما يبتلعه» و حرمه 
أكل الخبيث كبروياًء و كلا الأمرين قابل للمناقشه. 


أمَا الصغرى: فلأنٌ صدق الخبيث أى ما يتنفّر منه الطبع على ما يخرج 


.4 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 79ح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: ولدلا 


بالتجشّؤ إلى فضاء الفم ممنوع. نعمء هو خبيث بالإضافه إلى غير هذا الشخص لا بالإضافه إليه نفسه. كما هو الشأن فى كل طعام 
حتّى القسم الراقى منه المرغوب لكل أحدء فإنّه بعد أن أدخله فى فمه و مضغه فلو أخرجه بعدئدٍ يتنفّر منه الطبع؛ و لكن هو 
بنفسه لا يتنفّر طبعه منه ما دام باقياً فى فمه و إلا لمات الإنسان جوعاً فحاله حال البصاق الذى هو خبيث؛ أى يتنفّر منه الطبع بعد 
الخروج عن الفم حتّى طبع صاحبه. و أمّا قبله فليس كذ لكك بالضروره. 


وأمًا 


: مح كرو ينه سم الصترو و ايعان للحي امار بدن أنه دل على ضيه لكل اكيت إِنّا ما قيل من دلاله الآيه 
المباركهعليها عليهاء قال تعالى قن وعيق تيه (ضلى الله عليهءو 1ل و تبعل ليه لطلاتٍ وَ يُحرُمُ عَلَيهِمْ لانت 0١‏ 
كوس قرم الاي نانج لقي لمارف ال لفان ال مهدر سانا يحل لزج شاك اناالا 
الذوات الطنبه التى تشتهيها الطباع و ترغب فيها و تلتل منها و يحرّم الخبائث من الأجسام التى يتنفّر منها الطبع فإنَ الآيه المباركه 
محريب ال لاي ادي ددر تي الورااي ياج اكمالاار اريس اله اكير راو سنا الصدري بالا لتر را 
المراد و الل العالم الأعمال الطنيه و الأعمال الخيثه كما ورد فى آيه أخرى, و هى قوله تعالى كانت تعمل الْكِيِتَ 237١‏ فالآيه 
المباركه بصدد بيان أنّ دين النبئ الأكرم (صلَى الله عليه و آله و سلم) متممّ الأديان و مكمل الأخلاق؛ و شريعته خاتمه الشرائع» 
و لأجله أحلٌ كل فعل طتب و حرّم كل فعل خبيثء و لا ارتباط لها بالذوات الطيبه و الخبيثه بوجه؛ لعدم انسجام ذلك مع سياق 
الآيه المباركه حسبما عرفت. فلا دليل على حرمه أكل الخبيث» أى ما ينفر عنه الطبع. 


.١ه1/‎ :/ الأعراف‎ )١( 

الأ نيف اع 
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[مسأله :/٠‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه] 


[ه6؟] مسأله لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار )١(‏ فسد صومه [ ]١‏ إن كان الإخراج منحصراً ‏ فى القىء» و إن 
لم يكن منحصراً فيه لم يبطلء إِلَا إذا اختار القى ء مع إمكان الإخراج بغيره» و 


يشترط أن يكون مما يصدق القى ء على إخراجه. و أمّا لو كان مثل دُرّه أو بُندّقه أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القى ء لم 


فتحصٌ ل : أنه على تقدير عدم العمل بصحيحه ابن سنان المتقدّمه و الا-لتزام ببطلا-ن الصوم بابتلاع ما يخرج لسن و ترك 
الكماره. لا دليل على كمّماره الجمع؛ لتوقفها على صدق الخبيث عليه و على حرمه أكل الخبيث» و كلاهما ممنوع؛ بل كبرى 
كقّاره الجمع لدى الإفطار بالحرام أيضاً ممنوعه كما عرفت. 


(1) كما لو كان مانًا للغير و لم يتلف كذهب أو جوهر و أمكن إخراجه و ردّه إلى صاحبه؛ و حينئذٍ فإن لم يصدق القى ء على 
إخراجه كما لو كان مثل الدرهم أو البندقه و نحو ذلكك فلا إشكال» اد حدواكا مفو الحو اعمرا 1ه 
بل أمكن بغير القى ء أيضاء لعدم التنافى بين الصوم و بين الأممر بإخراجه: فهو متمكن من امتثال كلا الأمرين باخثياره الطريق 
الآخر غير المبطل للصوم. 


إِنْما الكلام فيما إذا انحصر الإخراج فى القى ء. فقد حكم (قدس سره) حينئذٍ ببطلان الصوم و إن لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته 


(قدس سره)» و قد تقدّم الكلام فى نظيره فى غير مورد. 


[1]:هذا إذا اراد القى ارجا و: ]إلا فيه الوضوت لأنوجت الطلان. 


تكليف بالمتناقضين, إذ الأوّل متقوّم بالإمساكك عن القى ء فكيف يؤمّر بالقى ء و بالإمساكك عنه؟! و هذا ظاهر. 


نما الكلاسم فى أنه هل يمكن ذلكك على نحو الترتّب كما فى سائر موارد المتضادّين مثل الصلاه و الإزاله و نحوهما؟ حيث 
ذكرنا 


فى محله أنّ الأمر الترتّبى أمرٌ معقولء و مجرّد إمكانه كافٍ فى الوقوع من غير حاجه الى التماس دليل عليه بالخصوصء بل 
يكفى فيه إطلاقات الأدله» فهل يمكن فى المقام الأمر بالقى ء أو لا؟ 

لعل المشهور عدم الإمكان كما ذكره الماتن فإِنّ الافطار و الإمساكك ضِدَّان لا ثالث لهماء إذ لا واسطه بين القى ء و بين 
الأمساكك عن القى عه قكل متهما مفروض الوجود لندى ترك الآخر يطبيعه الحالة ومعه كبق يمك الأمر بأحدهما لدى تركك 


الأعر؟! وهل هذا إلامع تعضبيل الحاضل + نظير الأمر بالسكوت و بالحر كا على #ندير قركق السكوة: فإن تركف السكون هو 
الحركه؛ فمعناه: تحركك عند الحركه, و هو كما ترى. فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم فى المقام سواء تق أم لم يتقيأ. 


و لكن الصحيح كما مرّ سابقاً إمكان التربّب فى أمثال المقام» لكونهما من الضدَّين اللَدْين لهما ثالثء فإنٌ المأمور به بالخطاب 
الترتيى .هو الأمساكك التعبدى لا طبيعي الأمساكة: قالواجب: هن الحضّة الخاضه متهء.و لأجله كان لهما ثالث و هو الأمباك له 
بقصد القربه. و عليه فلا مانع من أن يؤمّر أولًا بالقى ء» و على تقدير عصيانه يؤمّر بالإمساكك عنه عن قربه» نظير أن يقال: قف و 
إِلَا تحرّكك نحو الجانب الشرقىء فإنّ تحصيل الحاصل الممتنع هو الأمر بالحركه مطلقاً لا مقتداً بقيد خاصٌ كالتقييد بالعباديّه فى 
المقام. و عليه» فلا يكون الصوم باطلًا فى المقام إلا بالتقيؤ خارجاً لا بمجرّد الأمر به. 
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[مسأله :!/١‏ إذا أكل فى اليل ما يعلم أنه يوجب القى ء فى النهار من غير اختبار] 

[عهع١]‏ مسأله :/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .)١( ]١[‏ 


[مسأله فد إذا ظهر أثر القى ء و أمكنه الحبس والمنع] 


[ذه؟؟] مسأله '/: إذا ظهر أثر القى ء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر (). 


(1) كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعه دواءً يعلم بترنّبٍ القى ء عليه بعد ساعه؛ و كان وجه الاحتياط أن المقدّمه لما كانت 
اختياريه فهذا التقيؤ مستند إلى العمدء لانتهائه إلى الاختيار» و لكن الظاهر من الأدله و لا سدّما مونّقه سماعه 0١١‏ أن المفطر إِنَّما 
هو التقتيؤ العمدى حال الصوم, بحيث يمكنه القى ء و يمكنه تركه حال كونه صائماًء و هذا غير متحقّق فى المقام, لأنّه حال 
شرب الدواء ليس بصائم» و حين الصوم لا يتعمّد التقتؤ فيشمله قوله (عليه السلام) «إن ذرعه أو بدره) إلخ» فهو نظير من أكل أو 
شرب دواءً يعلم أنه يحتلم فى النهار, إن هذا ليس بمبطل قطعاء فلا مانع من العمد إليه. 


و بعباره اخرى: ليس موضوع الحكم التقيّؤ العمدى مطلقاً حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار» بل الموضوع للبطلان: 
تقيؤ الصائم عامداًء و هو غير متحمّق فى المقام» فالأظهر عدم البطلان. 


() لصدق العمد إلى القى ء مع فرض التمكن من الحبس من غير ضررء لكونه اختياريّاً له» فيجرى عليه حكم المتعمد كما هو 


ظاهر. 


]١[‏ لا بأس بتركه. 


.7١18 المتقدّمه فى ص‎ )١( 
70/ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[مسأله 7/: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]‎ 


[1582] مسأله "/: إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه (1)؛ و لا يكون من القى ء. و لو توقف إخراجه على القى 


ء سقط وجوبه و صحٌ صومه. 


[/اه١]‏ مسأله ع/: يجوز للصائم التجسَّوْ اختياراً و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه و أمًا إذا علم بذلكك فلا يجوز ]١[‏ 
(0). 


)١(‏ لكونه فى حدٌ نفسه من المحرّمات. نظراً إلى عدم 


كونه من المذكىء فلا يجوز ابتلا.عه و التمكين من وصوله إلى الجوف. سواء صدق عليه الأكل أم لا كما لا يخفى, فما لم 
يدخل المعده ليس له أن يبتلعه» بل يجب إخراجه حذراً عن ارتكاب الحرام» و حينئذٍ فإن أمكن إخراجه بغير القى ء فلا إشكال 
و أما لو توقف على القى ء فلا محاله يقع التراحم بين الحكمين أعنى: حرمه الابتلاآ» و حرمه إبطال الصوم بالتقيّؤ و لا يمكن 
الجمع بينهماء فإمًا أن يتقيا مقدّمهٌ لتركك الحرام» أو يرتكب الحرام مقدَّمهٌ للإمساكك عن القى ء الواجبء و قد ذكر (قدس سره) 
نه يبتلعه و يصيح صومه و الوجه فيه: أن الصوم من الفرائض التى بنى عليها الإسلام؛ فهو أهم فى نظر الشرع من ابتلاع الذباب 
الذى هو جرم صغير» و ليست حرمته فى الأ-همتِه كوجوب الصوم, و لا أقل أنّه محتمل الأهمنيِه دون الآخر, فيتقدّم الصوم لا 
ماله ونا ذكره الس سرو) وحية ذا واقن حله. 


(1) تقدّم أنَّ المبطل إِنّما هو التقيؤء و أما التجمّْ المعر عنه بالقلس أيضاً فلا بأس به. 


هذا فيما إذا لم تعلم بخروج شى ء إلى الفم. 


]١1[‏ على الأحوط. 
[مسأله 1/0: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق] 


[1584] مسأله 10 إذا ابتلع شيا سهواً تتذكر قبل أن يصل إلى الحلق )١(‏ وجب إخراجه و صحح صومه و أمّرا إن تذكر بعد 
الوصول إليه فلا يجبء بل لا يجوز إذا صدق عليه القى ‏ و إن شكك فى ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه» عملًا 
بأصاله عدم الدخول ]١[‏ فى الحلق. 


و أما إذا علم بذلك فقد حكم (قدس سره) بعدم الجواز حينئ, لكنّه لم يظهر لنا وجهه. فإنّ الروايات مختصّه بالقى ء. فكل ما 
ليبس بقى ء 


لا بأس به و المفروض أن التجشّؤ ليس منه» فيشمله عموم: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب»» فإنّ هذا العموم هو المحكم ما 
لم يثبت التخصيص كما فى الكذب و نحوه. على أن الدليل على عدم البأس بالتجشّؤ موجود, بل قد تضمّن التصريح بعدم البأس 
و إن نزل قهراً ما خرج من الجوف إلى الفم. نعم» فى الرجوع الاختيارى كلامٌ قد تقدّم, و أما غير الاختيارى فلا ينبغى أن يكون 
محلا للكلام. 

فتحصّل: أن الظاهر عدم البطلان فى التجشّؤ الاختيارى» سواء علم برجوع شى ء إلى فضاء الفم و عوده إلى الداخل أم لاء أخذاً 
بعموم حصر المفطر كما عرفت. 


)١(‏ قد عرفت أنَّ المفطر إِنّما هو الأكل العمدى؛ فالسهوى منه لا ضير فيه. و عليه» فلو ابتلع سهواً فتذكر: فإن كان ذلكك قبل 
الوصول إلى منتهى الحلق بحيث يصدق تعتّرد الأكل على ابتلاع مثله بقاءَ و إن لم يكن كذلكك حدوثاء فلا إشكال حينئذٍ فى 


[١]لا‏ أثر لهذا الأصل و رعايه الاحتياط أولى. 
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[مسأله 2/!: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاه الواجبه فدخل فى حلقه ذباب] 


[5584] مسأله */0: إذا كان الصائم بالواجب المعتّن مشتغلًا بالصلاه الواجبه فدخل فى حلقه ذباب أو بَِّ أو نحوهما أو شىء من 
بقايا الطعام الذى بين أسنانه )١(‏ و توف إخراجه على إبطال الصلاه بالتكلم ب «أخ» أو بغير ذلكك: فإن أمكن التحفّظ و 
الإمساكك إلى الفراغ من الصلاه وجب .]١[‏ 


و أما لو كان ذلكك بعد الوصول إليه» فلا يجب الإخراجء لعدم كون الابتلاع بعد الوصول إلى هذا الحدّ مصداقاً للأكل و إِنّما 
كان أكلًا قبل ذلكك و المفروض عدم التعمّد إليه» فما هو أكل لا عمد فيه 


و ما تعمّرد إليه لم يكن من الأكل فى شى ء؛ فلا يجب الإخراجء بل لا يجوز إذا صدق عليه القى . لأنّهِ تعمّد إليهه و هو بنفسه 
موجب للبطلان. 


هذا كله فى فرض العلم؛ و أمَا لو شكك فى ذلك و أنه هل وصل الحدّ و دخل الحلق كى لا يجب الإخراج أو لا كى يجبء فقد 
ذكر الماتن وجوب إخراجه حينئذٍ أيضاً مع إمكانه. استناداً إلى أصاله عدم الدخول فى الحلق. 


أقول: الظاهر أن الأصل مما لا أصل له ضروره أنْ الموضوع للبطلان إِنّما هو الأكل و الشربء و عدم الدخول فى الحلق فى 
نفسه مما لا أثر له. 


حكضه الأضؤل اتفعة الذاث هي لات الفسفو ولا طول نه السعن (قدسن شيره) نضا 


)١(‏ فإن أمكن إخراجه من غير إبطال الصلاه فلا إشكالء و إِلَّا بأن توقف الإخراج على الإبطال و لو لأجل التكلم ب «أخ) و نحو 
ذلك فإن تمك ومن 


]١[‏ على الأحوط فى سعه الوقت. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 521 


و إن لم يكن ذلك و دار الأ-مر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج: فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء و 
كان مما يحرم بلعه فى حدّ نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاه بإخراجه و لو فى ضيق وقت الصلاه. 


التحمّظ و الإمساكك إلى الفراغ من الصلاه فلا إشكال أيضاًء فيلزمه الحفظ حذراً عن قطع الصلاه. 


و أمًا إذا لم يتمكن من ذلك أيضاً بحيث دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج» فللمسأله صورء إذ الداخل فى 


الحلق قد يكون شيئاً يحرم أكله فى نفسه كالذباب لكونه من غير المذكى كما مر و أخرى متا يحل أكله مع قطع النظر عن 
الصوم كبقايا الطعام» و على التقديرين: فإمّا أن يكون قد وصل الحدّ من الحلق كمخرج الخاء بحيث لا يصدق الأكل على 
ابتلاعه» و أخرى لم يصلء فكان الابتلاع مصداقاً للأكل؛ فالصور أربع: 


الأولى: ما إذا حرم أكله فى نفسه و لم يصل الحدّ من الحلق: 


أمَا إذا كان فى سعه الوقت و لو بإدراكك ركعه منه فلا ينبغى التأمل فى لزوم قطع الصلاه؛ إذ لا مزاحمه حينئذٍ بينها و بين الصيام» 
و معلومٌ أن دليل حرمه القطع على تقدير تمامئّته غير شامل للمقام, فإنّه الإجماع, و هو دليل لبى لا يعم موارد الحاجه إلى القطع, 
و الفرار عن الحرام أعنى: إبطال الصيام من أظهر مصاديق الحاجه. 


و أما فى الضيق فتقع المزاحمه بين الصلاه و بين الصيام مقروناً بالاجتناب عن الحرام؛ بمعنى: أَنّه يدور الأمر بين ترك الصلاه و 
بين تركك الصيام المنضمٌ إلى ارتكاب الحرام أعنى: ابتلاع ما هو محرّم فى نفسه فالأمر دائر بين تركك واجب و بين تركك واجب 


و إن كان مما يحل بلعه فى ذاته )١(‏ كبقايا الطعام ففى سعه الوقت للصلاه و لو بإدراكك ركعه منه يجب القطع و الإخراج؛ و فى 
ضيق الوقت يجب البلع و إبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاه؛ لأهامتتها. 


و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه (؟) وجب إخراجه بقطع الصلاه 


إن الصلاه و إن كانت فى نفسها أهمٌ من الصوم بوحدته إِلَا أنه بعد فرض انضمامه 


إلى فعل المحرّم يكون المجموع أعنى: فعل الصوم المنضمٌ إلى ترك الابتلاع المحرّم أهمّ من فعل الصلاه وحدهاء إما قطعاًء أو 
لا أقلّ من احتماله و لا عكس فيتقدّم لا محاله؛ فيجب عليه رفع اليد عن الصلاه و المحافظه على الصيام و على الاجتناب عن 
الأكل الحرام» ثم التصدّى لقضاء الصلاه خارج الوقت. 

)١(‏ الثانيه: ما إذا حل أكله مع عدم الوصول إلى الحلق كبقايا الطعام؛ و حيث إِنَّ الأمر دائر حينئذٍ بين إبطال الصلاه و بين إبطال 
الصيام فقطء و المفروض ضيق الوقت حتى عن الركعه و أمًا مع السعه فقد ظهر حكمه مما مر فلا مناص من اختيار الثانى» إذ لا 
ريب أن الصلاه أهمم من الصومء كيض؟! و أنّها عمود الدين و أساس الإسلام و بها يمتاز المسلم عن الكافر كما ورد كل ذلكك 
فى النصّء و مع التنزّل فلا أقلٌ من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين و التخبير» إذ لا يحتمل تقديم الصوم جزماًء و 
الملروفى مله أن الدوران المزبور فى المسأله الفقهيّه موردٌ للبراءه فى غير موارد المزاحمه؛ و أمّرا فيها كالمقام فالمتعتين هو 
تقديم محتمل التعتن» و هو الصلاه كما عرفت. 


(؟) و ممما ذكرنا يظهر الحال فى الصوره الثالثه» و هى ما إذا حرم أكله فى نفسه أى التمكين من وصوله إلى الجوف مع وصوله 
الحدّ من الحلقء فإنّ 


و إبطالها على اشكال .1١[‏ و إن كان مثل بقايا الطعام )١(‏ لم يجب و صيحت صلاته» و صيح صومه على التقديرين» لعدم عد 


إخراج مثله قيئاً فى العرف. 
[مسأله /ا/ا: قبل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً] 


[20*؟] مسأله : قيل: يجوز ]١[‏ للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و 


يخرجه عمداً. و هو مشكل (؟) مع الوصول إلى الحدّء فالأحوط التركك. 


الابتلاع المزبور لا يضرٌ بالصوم بعد فرض وصوله للحن لعدم صدق الأكلء فتتمتحض المزاحمه بين وجوب الصلاه و بين حرمه 
أكنا التكم الف ل كالاة انمه فى الشبكن حو اضدانة احرف كبا عرف لقافك أن القتذل أهمٌ فيتقدّم فيبتلعه و يتم 
صلانه. 

)١(‏ و أوضح حانًا الصوره الرابعه أعنى: ما إذا حلّ أكله فى نفسه و قد وصل الحدّ من الحلق إذ لا مزاحمه ههنا أصلًاء فإنّه محلل 
الأكل» فلا ضير فى ابتلاعه فى نفسه و المفروض وصول الحدّ فلا يضرٌ بصومه أيضاًء فلا موجب لتوهّم رفع اليد عن الصلاه أبداً 


فيبتلعه و يتمّها و لا شىء عليه كما هو ظاهر. 


(0) لا يخفى أنّه ليس وجه استشكال الماتن (قدس سره) احتمال صدق القى ء على خروج الإصبع من الحلق» كيف؟! و قد ذكر 
هو (قدس سره) قبل عدّه مسائل أنّ القى ء أمرٌ عرفى لا يكاد يصدق على مثل خروج الدُّرّه أو النواه و نحوهماء فليس مطاق 


فيظهر من ذلكك أن استشكاله (قدس سره) فى المقام ليس من هذه الجهه؛ بل هو من أجل احتماله صدق الأكلء بناء على ما 


تقدَّم منه (قدس سره) من عدم 


[١]لا‏ إشكال فى سعه الوقت, كما لا إشكال فى عدم جواز إبطالها فى ضيق الوقت. 
]١[‏ وهو الأظهر. 
[مسأله 1/4: لا بأس بالتجِشْوْ القهرى و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع] 


[28ع؟] ساله 6/ة الا باس بالجشؤ القهرئى و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع »)2١(‏ بل لا بأس يفعت بن التجشّؤ ما لم 
يعلم أنه يخرج معه شى ء من الطعام »1١[‏ و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه. 


ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء. 


الفرق فيه بين المأكول العادى و غير العادى الذى لا يكون متعارفاً فيشمل مثل الإصبع. 


و هذا أيضاً كما ترى؛ لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلكك أعنى: إدخال الإصبع فى الجوف و إخراجه قطعاًء فلو أدخل يده فى 
حلقه لداع كإخراج عظم السمكك مئلًا لا يقال عرفاً: إِنّه أكل إصبعه بالضروره. فأدلّه الأكل أيضاً منصرفه عن ذلكك جزماًء فلا 


موجب للحكم بالبطلان. 


)١1(‏ يظهر حال هذه المسأله مما مرّ فى مطاوى المسائل السابقه. فلا حاجه إلى الإعاده. فإِنّها تكرار محض. 


.] 5621 تقدّم حكم هذه المسأله [فى المسأله ١ه؟؟ و‎ ]١[ 
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[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] 

اشاره 


فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكوره ما عدا البقاء على الجنابه )١(‏ الذى مرٌ الكلام فيه تفصينًا إنّما 
توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار» 


)١(‏ تقدّم حكم البقاء على الجنابه» و عرفت أنه قد يوجب البطلان و لو بدون العمد كما فى النومه الثانيه» بكل الكقاره أيضاً على 
قول كما فى النومه الثالثه. 


و أمَا غير ذلكك من سائر المفطرات فشى ءٌ منها لا يوجب البطلانء إِلَا إذا حدث عن القصد و العمد, فإذا لم يكن قاصداً كما لو 
دخل شىء فى جوفه قهراً عند المضمضه أو غيرهاء أو زلت قدمه فارتمس فى الماء بغير اختياره أو كان قاصداً و لكن لم يكن 
عامداً كما فى الناسى لصومه فَإنّه متعممّد فى ذات الفعل كالأكل مثلًا و لكنّه غير متعمّد فى الإفطار لم يبطل صومه. 


و الظاهر أنّ هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء و لم يقع فيه خلاف. كما صرّح به غير واحد. 


بدلا عليه: آنا بالنسيه إلى:غير القاضن أ من صلار عنه الفعل .هن عن إراده واخثار قضور المقتضي للبطلان أُوّلَاء فإنّه الذى 
يحتاج إلى الدليلء أمَا الصيحه فهى مقتضى القاعده أخذاً بقوله (عليه السلام): «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ. فإِنّ 
المأمور يه هو الاجتنان» و لاشك اف تحففه لد 
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صدور الفعل بغير اختيار» لوضوح أن معنى الاجتناب أن لا يفعله متعتّ.داً و يكون بعيداً عنه و على جانب منه. فهو فعل اختيارى» 
فلو ارتكب الفعل كالأكل عن قصدٍ يصدق أنه لم يجتنب عنه. بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد و اختيار, فإنّه يصدق معه 
الاجتناب بلا ارتياب. 

و على الجمله: فعدم الدليل على البطلان يكفى فى الحكم بالصحه. 

نعم» فى البقاء على الجنابه قام الدليل على البطلان فى النومه الثانيه» و أمَا فى المقام فلم يدل عليه دليل حسبما عرفت. هذا أوّلا. 
و ثانياً: على تقدير الحاجه إليه يكفينا ما ورد فى الناسى و هى عدّه روايات كما سيجى ء دلّت على الصيه. معنا فى جمله منها 
بأَنّه رزق رزقه الله فإذا ثبتت الصيحه فى الناسى مع كونه متعتر.داً و قاصداً إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إراده و 
اختيار بطريق أولىء و تؤرّده الروايات الوارده فى خصوص بعض المفطرات» المصرّحه بتخصيص الحكم بصوره العمد, مثل ما 


وؤدافن الكدي واف نالك م ععييها مز ف ل 111 


فذاء ووكما سكدل ذلك بالنضوهن المتققته التضباء عل من أفظر مدن ذا فبفال: إنها قدل غلن اعقبان العمدفى القضاء 
كالكفاره. 


و لكن هذه النصوص بأجمعها تضمّنت التقييد بالعمد فى كلام السائل دون الإمام (عليه السلام)» فلاحظ .)7١‏ 


و مثله لا دلاله له على المفهوم ليقتضى نفى القضاء عن غير المتعمّد. 


نعم» خصوص روايه المشرقى تضعْنت التقييد بالعمد فى كلام الإمام (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان 
أثاما متعقداء ما اغليه 


(0) ص 17 و/*7 368. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 6/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8. 


من الكفاره؟ فكتب: «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبه مؤمنه» و يصوم يوماً بدل يوم» .)١١‏ 


كد20 اتن مجلس الأمون 3 الحزاد ]ذا سادق انديع قباس لتقا وهنا ااكقار و العفناء قل ربل لعو 
انصرافه عرفاً إلى أن كل واحد منهما مترتّب على الشرط مستقلا 07١‏ فمفهومه: إِنَّ من لم يتعمد فليس عليه كفّاره و لا قضاءء لا 
أن الجزاء هو :المجموع الم ركب منهما ليكوق مقهومة تقى المجموع لداق تفى العند غير المنافى لوت القضاء :سرد بق لا 
كذل عنتقي القضاء بالعتن. 


فالإنصاف أنّ الدلاله غير قاصره. إِنَا أن السند لا يخلو من الخدش. فإنّ المشرقى و هو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم على 
الخلااف فى ضبطه العباسى لم يُونّق و لم ذكر بمدحء بل فيه شىء فلا يعتمد عليه. و لأجله تسقط الروايه عن الاستدلال» 


فالعمده ما ذكرناه من قصور المقتضى و الأولويّه المؤيّده بما عرفت. 


و أمًا بالنسبه إلى الناسى عن الصوم غير العامد إلى الإفطار فتدل على عدم البطلان حينئذٍ عدّه من الروايات و فيها الصحاح و 
المو تقا: 

: ا 
منها: صحيحه الحلبى: عن رجل نسى فأكل و شرب ثمٌ ذكر «قال: لا يفطر. إنما هو شىء رزقه الله فليتمم صومه» "١‏ رواها 
المشايخ الثلاثه و السند 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 

.١119 :0 الفقه‎ 0000 

(*) الوسائل /2١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 2 الكافى ©: /٠١١‏ 0 الفقيه ”: 0918/9/6 التهذيب 6: /ا/1؟/ 87/8. 
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و مونّقه عممار: عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله «فقال: يغتسل و لا شى ء عليه) .١١‏ 


و صحيحه زراره: فى المحرم يأتى أهله ناسياً «قال: لا شى ء عليه نما هو بمنزله من أكل فى شهر رمضان و هو ناس» "١‏ فإنّ 
التنزيل يدلٌ على مفروغتيه الحكم فى المنزل عليه. 


و مونّقه سماعه: عن رجل صام فى شهر رمضان فأكل و شرب ناسياً «قال: يتم صومه و ليس عليه قضاؤه) .7١‏ 


و صحيحه محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من صام فنسى فأكل و 
شرب فلا يفطر من أجل أنه نسىء فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه) 1 إلى غير ذلكك من الروايات. 


و هذه الروايات و إن كان موردها الأكل و الشرب و الجماع, و لم ترد فى غيرها من المفطرات مثل الارتماس و نحوه إِلَا أنه لا 
بد من إلحاق الباقى بما ذكرء لأجل التعليل المذكور فيها كما فى صحيحتى ابن قيس و الحلبى؛ فيظهر أن هذا حكمٌ لجميع 
المفطرات» على أن أساس الصوم متقوّم بالاجتناب عن الأكل و الشرب و الجماع؛ و كل ذلكك مذكور فى القرآنء قال تعالى 
كلُوا وَ اشْرَبُوا إلخ «0»» و قال تعالى أَحَلَّ لَكمْ ليله الصَللّام الوَقَتّ إلخ 20 فإذا كان الحكم ثابتاً فى الأساس بمقتضى هذه 
التصوضن المتملة ْ 


على كل ذلكك ففى غيره بطريقٍ أولى؛ للقطع 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /2١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /8١ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح ه.‎ /8١ :٠١ الوسائل‎ )*( 
.4 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /25 :٠١ الوسائل‎ )( 
.1/81/ :” البقره‎ )0( 

(9) البقره ”: /1/81. 
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و أمًا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه. من غير فرق بين أقسام الصوم )١(‏ من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب. ولا فرق 


تجخدام الفرق من هذه الجهه. 


كان الحكم ثابتاً فى الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتمله على كل ذلكك ففى غيره بطريقٍ أولى» للقطع بعدم الفرق من هذه 
الجهه. 


(1) فإِنْ النصوص المتقدّمه و إن ورد بعضها فى خصوص رمضان كصحيحه زراره المتقدّمه »١١‏ و بعضها فى خصوص النافله 
كصحيحه أبى بصير: رجل صام يوماً نافله فأكل و شرب ناسياً «قال: يتتم يومه ذلكك و ليس عليه شى غ0 1١‏ و لكن بقبته الأخبار 


(؟) ذكر (قدس سره) أنّه لا فرق فى البطلان فى صوره العمد بين العالم و الجاهلء كما لا فرق فى الجاهل بين القاصر و المقضرء 
و إِنّما يفترقان فى العقاب فقطء لمكان العذرء فلو شرب الجاهل الدواء بتختل أنّه لا يضر أو أكل مقداراً قليلًا من الحبوب بزعم 


أنْ بلعه غير قادح فى الصبحه. بطل صومه. سواء كان قاصراً أم مقضرا. 


و الظاهر أن هذا الحكم متسالم عليه بين معظم الفقهاء؛ و لكن تسب الخلاف إلى ابن 


إدريس فخصٌ البطلان بالعالم و أمَا الجاهل فلا كفاره عليه و لا قضاء 0" 


.6 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /2١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /85 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
مصباح الفقيه ؟١: عع6.‎ )5( 
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و إتعازه متاتحب الحدائق مضدا عليه 010: 

, ا 
أَمَا الكلام فى الكفاره فسيجى ء قريبا إن شاء الله تعالى. 
و أقرا القضاء فلا شكك أنه مقتضى الإطلاقات فى أدلّه المفطريّه كغير المقام من سائر الأبواب الفقهيّه من العبادات و المعاملات» 
فإنّ مقتضى الإطلاسق فيها عدم الفرق بين العالم و الجاهلء فيبطل مطلقاً إلا ما خرج بالدليل؛ و إذا بطل وجب قضاؤه بطبيعه 
الحال» و كذلك قوله تعالى كلُوا وَ اشْرَبُوا خطابٌ عام لجميع المكلفين من العالمين و الجاهلين. 


و بإزاء هذه المطلقات روايتان: 


إحداهما: مونّقه زراره و أبى بصيرء قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو 
محرم و هو لا يرى إلا أنّ ذلك حلال له «قال: ليس عليه شى ع٠ .07١‏ 


والأخرى: صحيحه عبد الصمد الوارده فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلاة (أى :وس :رن مرا تعيالة قلسن علس 
فإنّها بعمومها تشمل المقام, و قد ذكرها الشيخ الأنصارى فى الرسائل فى أصاله البراءه بلفظه «أيِما رجل'» إلخ «. و لكن 
المذكور فى الوسائل ما عرفت. 


و كيفما كان» فقد استدل بهاتين الروايتين على نفى القضاء عن الجاهل بدعوى أن النسبه بينهما و بين المطلقات المتقدّمه عمومٌ 
من وجه إذ هما خاصّتان بالجاهل عامّتان من حيث القضاء و الكفاره» على العكس من المطلقات. فإنّها خاصّه 


() الحدائق 1: اع 61. 


() الوسائل 1 


“ه/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9ح ؟١.‏ 
(*) الوسائل ؟١١:‏ 688/ أبواب تروكك الإحرام ب 50 ح ". 
(ع) لاحظ الرسائل ١:/1ا".‏ 
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بالقضاء عامّه من حيث العالم و الجاهلء فيتعارضان فى مورد الاجتماع و هو الجاهل من حيث الحكم بالقضاءء فإنّه غير واجب 
بمقتضى الروايتين» و واجب بمقتضى الإطلاقات» و بعد تساقط الإطلاقين المتعارضين و إن كان بالعموم من وجه على ما بتناه فى 
بحث التعادل و التراجيح 0١١‏ يرجع إلى الأصلء و هو أصاله البراءه من تقد الصوم بذلككء كما هو الشأن فى الدوران بين الأقل و 
الأكثر. 


و يندفع أَوَلَا: بأنّ الإطلاقات السابقه تتقدّم, و ذلكك من أجل أنّ تقييد الحكم بالعلم به و إن كان أمراً ممكناً فى نفسه بأن يؤخذ 
العلم بالحكم فى موضوع نفسه» بل هو واقع كما فى باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات, و ما ذكر من استحالته لاستلزام 
الشو فتك نجنا غنه فى متحلةء فهو فن نفسه أمن ممكى و لكد نلا شك الديعية عن الأذهان الدرضه كانه ذميه متماعه كثرونة 
إلى استحالته و احتاجوا إلى التشبث بتوجيهات عديده فى موارد الوقوع كالمثالين المزبورين» منها ما ذكره صاحب الكفايه 
(قدس سره) من الالتزام باختلاف المرتبه فى الملاكك بحيث لا يمكن استيفاء المرتبه الراقيه بعد اشتغال المحلّ بالدانيه و لأجله 


يعاق (5). 


و على الجمله: تقييد الحكم فى هذه المطلقات بالعالمين به ممما يأباه الفهم العرفى جدّاً و لا يساعد عليه بوجه؛ بل هو يرى أنَّ 
الحكم كغيره له نحو ثبوت و تقرّر قد يعلم به الإنسان و أخرى يجهله إمَا عن قصور أو تقصيرء فلا مناص من التحفظ على 


هذه الإطلاقات و تقييد الروايتين بنفى الكفاره فقط. 


و.ثانياً: لو أغمضنا عن :ذلكة: و فرضصنا أن التقييند غيز بعيد فهاتان الزوابتان فاضتزتان عن الاطلاق فى نفسهما و له تعمان القضاء 
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مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: غوف 


الكفاره فقط. 


ما صحيحه عبد الصمد فالأمر فيها واضح؛ ضروره أن لبس المخيط لا يستوجب بطلان الحيّ ليحتاج إلى القضاء حتّى فى صوره 
العلم و العمد, بل غايته الإثم و الكفّاره؛ فهو تكليف محضء و لا يستتبع الوضع لتدلّ على نفى القضاء مع الجهل. 


فإن قلت: التأمل فى الصحيحه صدراً و ذيلًا يشهد بأنْها ناظره إلى نفى فساد الح الذى أفتى به العامّه و أنّه ليس عليه الحجّ من 
قابل» كما أنه ليس عليه بدنه» فهى مسوقه لنفى كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى تفريع قوله: «أى رجل» إلخ؛ على الأمرين معاً 


قلت: الصحيحه و إن كانت مسوقه لنفى ما زعمه المفتون من العامّه من فساد الحجّء إلَا أنه لا يحتمل أن يكون نفى الفساد فيها 
مخ آثا و الجهل وعتفعا غليه لما عرق هو الفيكه و أن لس الفخطةعالما عافد با غلاق نيدو لا إشكال» و. أنه لا يترثت 
عليه إلا الإ.ثم و الكمّاره بالضروره من غير حاجه إلى القضاء قطعاًء فيعلم من هذه القرينه الواضحه أن نظره (عليه السلام) فى 
قوله: «أىّ رجل ركب إلخ, إلى نفى الكفاره فقطء فهذا التفريع مترتّب على خصوص ذلكك دون نفى القضاء. 


و أمَا المونّقه و كذا الصحيحه إن لم يتم ما قدّمناه فيها فلأجل أن المنفى فى ظرف الجهل إِنّما هو الأثر المترتّب على الفعل و أنه 
ليبس 


عليه شى ء من ناحيه فعله الصادر عن جهل لاما يترنّب على الترك. و من المعلوم أن الأثر المتردّب على الفعل أعنى: الإفطار 
نما هو الكفّماره فقط فهى المنفى, و أمَا القضاء فليس هو من آثار الفعل و انما من آثار تركك الصوم و عدم الإتيان به فى ظرفه 
على وجهه. فهو أثر للعدم لا للوجود. نعمء لأجل الملازمه بين الأمرين عق 
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الإفطار و تركك الصوم الناشئه من كون الصوم و الإفطار ضدّين لا ثالث لهما صيّم إسناد أئرا وفنا إلى الالحن جار او حو د 
العنايه» فيقال: إِنْ الإفطار موجب للقضاءء مع أن الموجب لازمه و هو تركك الصوم كما عرفت. 


وهذا نظير من أحدث فى صلاته أو تكلم متعم داًء فإنّه موجب للبطلادن. إِلّا أن الإعاده أو القضاء ليس من آثار الحدث أو 
التكلم» بل من آثار تركك الصلاه و عدم الإتيان بها على وجهها الذى هو لازم فعل المبطل» فتسند الإعاده إليه تجوّزاً و مسامحه. 
فيقال: من تكلم فى صلاته متعم .داً فعليه الإعاده كما ورد فى النصّء و هكذا الحال فى الصحيحه فإنّ مفادها أنه لا شى ء عليه 
من ناحيه ركوبه الأ-مر بجهاله؛ فلا أثر للفعل الذى ارتكبه؛ و ذلك الأثر هو الكفّاره المترتّبه على الإفطار, و أما القضاء فهو من 
آثار ترك الصوم فلا تشمله الصحيحه بوجه. 


إذن فليس للروايتين إطلاسق من الأوّلء بل هما ينفيان الآثار المتريتّبه على الفعل و لا ينظران إلى بقتتِه الآثار المترتّبه على ملازم 
هذا الفعل» فلا تعارض حتّى تصل النوبه إلى تساقط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل العملى. 


و توضيح المقام: أنا قد ذكرنا فى الأصول عند التكلم حول حديث الرفع :١‏ أن 


المرفوع لا بدّ أن يكون أحد أمرين: إِمَا الحكم المتعلق بالشى ء؛ أو الحكم المترئّب على الشى ء. بحيث يكون هذا الشى ء الذى 
تعلق به النسيان أو الإكراه أو غيرهما موضوعاً بالإضافه إليه. فمعنى رفعه فى عالم التشريع عدم كونه متعلقاً للحكم الثابت له فى 
حدّ نفسه؛ أو عدم كونه موضوعاً للحكم المترتّب عليه فى حدّ نفسه؛ فبحسب النتيجه يفرض وجوده كالعدم و كأنه لم يكنء فإذا 
الوك مع 11 كني لا افو ون شار 0ل شما ولد نشكا لقوق دق عرد للع الوك للم نا 1 
لا يكون موضوعاً للحكم 
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بغير هذه الموارد المذكوره فى الحديث. 


و أما لو فرضنا أن الموضوع للحكم شى : آخر غايه الأمر أنّه ملازم بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الإكراه و نحوهماء فلا 
يكاد يرتفع الحكم عن ذلك الموضوع بحديث الرفع. 


فلو فرضنا أنه مضطرٌ أو مكرّه على التكلم فى الصلاه. فغايته أنّ حرمه القطع على تقدير القول بها مرفوعه. و أنَا وجوب الإعاده 
أو القضاء المترتّب على عدم الإتيان بالمأمور به الذى هو لازم التكلم فلا يتكفّل الحديث لرفعه بوجه فإنّهِ حكم مترتّب على 
موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الإكراه أو الاضطرار و إن كانا متقارنين بحسب الوجود الخارجى» ضروره أن عدم الإتيان بالصلاه 
من لوازم التكلم لاعينه. فإنّ الإتيان بها و التكلم ضِدَان واحدهما لازم لعدم الآخرء فلا يكاد يرتفع بالحديث بوجه بل مقنضى 
الإطلاقات عدم الفرق فى مبطلتِه التكلم بين الاختيار و 


غيره» و لأجل ذلك لم يذهب أحد من الفقهاء فيما نعلم إلى عدم بطلان الصلاه لدى التكلم عن إكراه أو اضطرارء بل هو من 
الكلام العمدى قاطع للصلاه و موجب للإعاده بلا إشكال» لعدم الإتيان بالمأمور به. 


و مقامنا من هذا القبيل» فإنٌ صحيحه عبد الصمد تنفى الآثار المترتّبه على لبس المخيط فى صوره الجهل من الإثم و الكفاره. لا 
ما يترتّب على شىء آخرء فلا تدل على نفى الإعاده المترتّبه على عدم الإتيان بالمأمور به. 


و كذلك الحال فى الموتّقه. فإِنّ مفادها أنه ليس عليه شىء فى فعله؛ و من المعلوم أن القضاء ليس من آثار الفعل أعنى: 
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ولا بين المكره و غيره )١(‏ فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرهً فراراً عن الضرر المترئّب على تركه بطل صومه على الأقوى. نعم» 
لو و جر فى حلقه من غير مباشره منه لم يبطل. 


فإذن لا يمكن التمش كك بهاتين الروايتين للقول أذ الذهان خيلا لاع البطلان؛ و إِنّما يصحُ الاستدلال بهما لنفى الكقاره 
فقط» كما سيجى ء التعرّض لها قريباً إن شاء الله تعالى. 


و لأجل ذلكك لم يحتمل أحدٌ أنه إذا تكلم فى صلاته جاهلًا بالمبطليّه لم تبطل صلاته؛ مع أنّ ذلكك هو مقتضى عموم الصحيحه: 
«أىّ رجل ركب أمراً» إلخ؛ فلو تم الاستدلال بها فى المقام لصح فى باب الصلاه أيضاً بمناط واحدء و هو كما ترى لا يتم فى 
كلا الموردينء والسد ما عرفت من أنّ الإعاده و القضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر. 


فتحصّل: أنْ الصحيح ما ذكره الماتن من عدم 


الفرق فى البطلان بالإفطار العمدى بين العالم و الجاهلء على أن تقييد المفطريّه بالعلم بعيدٌ عن الأذهان العرفيه فى حدّ نفسه كما 
مر 
وقد ظهر مما ذكرثا أنْ المفطرئه و المبطلبه ثابته لنفس هذا الفعلء فالأكل مثلا عن جهل هو المبطل حَقيقة و لكن القضاء غير 


مترتّب عليه؛ و انّما هو مترنّب على لازمه؛ و هو عدم الإتيان بالمأمور به» و المرفوع فى الروايتين إِنّما هو الأثر المترنّب على الفعل 
لا التركء و القضاء من آثار الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيد عليه. 


)فلو اول البفطرالخيارة و لكو معرر طيث القن كل الاكزاة القين فعا لفجووه و توعندةة بط صومة» لصدورة عم الحمد 
والاختيار» فتشمله 


الشسى: ونان الفعل فى المقام صادر عن الإراده فهو اختيارى له بالمعنى الأوّلء فيكون مصداقاً للعمد المحكوم بالمفطريّه فى 
لسان الأدله. 


إطلاقات الأدلّى فَإِنّ الاختيار له معنيان: تارءٌ يُطلّق فى مقابل عدم الإراده» و أخرى: فى قبال الإكراه. أى بمعنى الرضا و طيب 


نعم» التحريم مرفوع فى ظرف الإكراه بمقتضى حديث الرفعء و أما المفطريّه فلا يمكن رفعها بالحديث؛ ضروره أن الأمر بالصوم 
ند تعلة بمجموع التروكك من أوَّل الفجر إلى الغروبء و ليس كل واحد من هذه التروكك متعلقاً لأمر استقلالى؛ بل الجميع تابع 
لالم الى التحداني السدلى نايز كيه اق قخاقية :الكل ون للفلا دان الأراس القسكية علدو تبرها وقوه يمتتفتين 
فرض الارتباطيه الملحوظه بينهاء كما فى أجزاء الصلاه و غيرها من سائر العبادات. 


13 على لكا لا بز ئدهت اق ا لالخوار اق زاكر يديرف الائر المي النساق عصرم قر نولت لحف 


من 


امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الأمور, فإذا سقط ذلكك الأمر بحديث الرفع فتعلق الأمر حينئذٍ بغيره» بحيث يكون الباقى 
مأموراً به كى تكون النتيجه سقوط المفطريّه عن خصوص هذا الفعل يحتاج إلى الدليل؛ و من المعلوم أن الحديث لا يتكفل 
بإثباته. فإِنّ شأنه الرفع لا الوضعء فهو لا يتكمّل لنفى المفطريّه عن الفعل الصادر عن إكراه ليتتج كون الباقى مأموراً به و مجزتاً 
كما هو الحال فى الصلاه. فلو اكره على التكلّم فيها فمعناه أنه فى هذا الآن غير مأمور بالإتيان بالمقتّد بعدم التكلمء و أمّا الأمر 
بالباقى فكنًا. 


و أمّا القضاء فإن كان من الأحكام المتربّبه على نفس الفعل أعنى: ارتكاب المفطر كالكفّاره فلا مانع من نفيه» لحديث رفع 
الإكراه» و لكنّك عرفت أنه من آثار تركك المأمور به و عدم الإتيان به فى ظرفه الملازم لفعل المفطرء فلا مجال 
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[7521] مسأله :١‏ إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه )١(‏ 


حينئٍ للتمشّ كك بالحديث, لأنّ المكرّه عليه هو الفعل» و ليس القضاء من آثاره» فإطلاق دليل القضاء على من فات عنه الواجب 
فى وقته هو المحكم. فالتفرقه بين الكفاره و القضاء واضحه. 


هذا فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته و اختياره و لكن عن إكراه. 


و أمَا إذا لم يكن باختياره كما لو أوجر فى حلقه. فلا إشكال فى عدم البطلان: لأنْ الواجب إِنّما هو الاجتناب كما فى الصحيحةه: 
«لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ» الذى هو فعل اختيارى» و هذا حاصل فى المقام؛ ضروره أن الصادر بغير قصد و إراده 
بل كان بإيجار الغير و إدخاله غيد مناق لضدق الااجتنات كما هو ظاهر جذا. 


000 


بعد ما ذكر (قدس سره) البطلان مع العمد من غير فرق بين العلم و الجهل و عدم البطلان مع النسيان» تعض (قدس سره) لصوره 
اجتماع النسيان مع الجهل مترتّب كما لو أكل أُوَلَا ناسياً ثم إِنّه لأجل زعمه فساد صومه بذلكك أفطر ثانياً عامداًء فكان إفطاره 
مستنداً إلى جهله بصححه صومه و تخيله فساده» و قد حكم (قدس سره) حينئذٍ ببطلان الصوم لإفطاره العمدى و إن استند إلى 
الجهل» لما مرّ من عدم الفرق بعد فرض العمد بين العلم و الجهل .)١١‏ 


و هذا بناءً على ما تقدّم من أن الجاهل كالعامد لا إشكال فيه. 


و أمًا بناءَ على إلحاقه بالساهى» فهل هذا مثل الجاهل بالحكم, أو أن بين 


000 راجع ص احرة 
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المقام و بين الجاهل بالمفطريّه فرقاً؟ 


قد يقال بالفرق و أنّ القول بالصيحه فى الأول لا يلازم القول بالصيحه هناء نظراً إلى أنّ موضوع المونّقه أو الصحيحه هو الصائم 
مع الجهل بكون هذا مفطرا و محل الكلام بعكس ذلك. فإنّه يعلم بالمفطريّه و يجهل بصومه؛ فالتعدّى إلى المقام بلا موجب. 
و عليه فحتى لو قلنا بعدم البطلان هناك لأجل المونّقه أو الصحيحه نلتزم بالبطلان هناء و لعلّه لأجل ذلك تردّد المحقّق (قدس 
سره) فى المسأله الاولى مع جزمه هنا بالبطلان .١١‏ 


و لكن الظاهر عدم الفرق. 


أما أوَلَا: فلأن دليل الصيحه فى تلك المسأله لم يكن منحصراً بالمونّقه ليقال: إِنّ الموضوع فيها هو الصائم مع الجهل بالمفطريّه و 
المقام بعكس ذلك. فمع الغض عن هذه تكفينا صحيحه عبد الصمد دأ بوعل بر كه أيرا بجهاله) إلخ 7١‏ فإِنّها غير قاصره 
الشمول للمقام؛ فإنّ من أكل معتقداً فساد صومه يصدق فى حقّه أنّه ركب 


أمراً بجهاله؛ فإذا كان قوله (عليه السلام) فيها: «لا شى ء عليه) شامنًا للقضاء و لأجله حكم بالصحه فى فرض الجهل لم يكن 
عننقل فرن رين المقامرى بو اعاييا الستحيهه نط لواحن كنا لا مكف 


و ثانياً: أن المونّقه « بنفسها أيضاً شامله للمقام» إذ لم يؤخذ فيها شىء من الأمرين لا عنوان كونه صائماً و لا كونه جاهنًا 
بالمفطريّهء بل الموضوع فيها إتيان الأهل فى شهر رمضان و هو لا يرى أنّ هذا محرّم عليه؛ و هذا كما ترى صادق على الموردين 


881 :7 المعتبر‎ )١( 
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و كذا لو أكل بتخبل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب .)١(‏ 
[مسأله ؟: إذا أفطر تقبَهَ من ظالم بطل صومه] 


[*762] مسأله 7: إذا أفطر تقَيَه من ظالم بطل صومه (2). 


أنّ شرب الدواء مثلّا لا بأس به مشمولٌ له فكذا عكسه إذ يصدق فى حقّه أيضاً أنّهِ جامع أو أكل و هو يرى أن هذا حلال له و 


لو لأجل اعتقاد عدم كونه صائماًء فكلا الفرضين مشمول للمونّق بمناط واحدء و على القول بأنَّ الجاهل لا قضاء عليه نلتزم به فى 
المقام أيضاً. 


)١(‏ أو تخل أنه واجب موسشّعء فإنّه لا ينبغى الشكك فى البطلان» لإطلاق أدلّه المفطريّه بعد وضوح قصور المونّق عن الشمول 
للمقام» إذ الظاهر من قوله: «و هو لا يرى إِنَا أن هذا حلال له) الحليّه من كلتا الجهتين» أى تكليفاً و وضعاًء كما هو منصرف لفظ 
الحليه بقول مطلق لا مجرّد التكليف فقط كما فى المقام. 


و كذا الحال فى صحيحه عبد الصمد. فَإنْ الجهاله 


فيها عامّه للتكليف و الوضعء و فى المقام ارتكب ما يعلم بأنّه مفطر. غايه الأمر يجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمه 
الإفطار. 


فشى ءٌ من الروايتين لا يشمل المقام قطعاً كما هو ظاهر جدّاً. 


() إذا اقتضت التقبّه تناول المفطر كالارتماس فى الماءء أو الإفطار لدى سقوط القرص و قبل ذهاب الحمره. و غير ذلك مما 
هو محل الخلاف بيننا و بين العامّه» و قد ارتكب على طبق مذهبهم تقيِه فهل يبطل الصوم بذلكك؛ كما عرفت الحال فى الإكراه 
على ما سبق» حيث عرفت أنّه رافع للحرمه التكليفته فقطء و أمّا الصوم فمحكوم بالفساد, لعدم الدليل على الإجزاء؟ 


أو أن للتقيه خصوصيه لأجلها يحكم بصحه العمل أيضاً و عدم بطلانه؟ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ال 


تقدّم الكلام حول ذلكك بالمناسبه فى مطاوى بعض الأبحاث السابقه و ذكرنا أن روايات التقتِه و هى كثيره جدّاً على قسمين: 


أحدهما و هو الأكثر-: ما دل على وجوب التقتِه تكليفا كقوله (عليه السلام) «من لا تققه له لا دين له؛ 1١‏ و قوله (عليه السلام): 
والتقيه حك وافية !اناق لله الى غير ذلكف ين الأخباز الآمرهالتقيه هذا اللساث أو نقيرهة نظلن التقيه عم الكفادف" قله تفا 
لمنفته دينى و دين ' بالى إلى عير من الا خبار الا مره بالتعيّه بهد عيزه نطير النفية من فى فو 


سل َه لمى 3 ملا 
ِنَا أنْ تَتهُوا مِنْهُمْ قا 8 إلخ. 


فإذتةه الزوانات: لأ مدل على عيكة العا ادا بل غايتها الحكم التكليفىء و أنْ من الواجبات الإلهيه التقيّه و عدم إظهار 
المخالفه. فيجوز كل ما لم يكن جائزاً فى نفسه؛ بل قد يجب بالعنوان الثانوى. 


فاتنييسة حول على :صتقية العمل :و الروك عليةةبرلن يكرة جره زاندا على صملا هذا كداافن ناف الصاةة و قد ماتيا مع 


الوضوء و غيره» فقد ورد فى بعض النصوص أنه 


لو صلَى معهم تقتة يكون ثواب جميع المصلّين له. و أن الرحمه الإملهيه تنزل من السماء فإن لم تجد أهلما رُفِعت و إِلَا أصابت 
أهلها ةق إن كان كما واعداءتن لأجله كان ثواب جميع من فى المسجد لذلكك المتقى «). 


و بالجمله: دلّت النصوص الكثيره على الإجزاء فى باب الصلاه؛ بل فى بعضها التصريح بعدم الحاجه إلى الإعاده متى رجع إلى 
بيته» فاستكشفنا من هذه النصوص أنّ الصلاه أو الوضوء تقيّه تقوم مقام العمل الصحيحء بل تزيد عليه كما عرفت. 


و أمًا غير الصلاه و مقدّماتها من الحجّ أو الصوم و نحوهما فلم نجد أىٌ دليل 
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يدل على الإسجزاءء؛ فإِنّ غايه ما يستفاد من الأدلّه فى باب الصوم جواز الإفطار معهم للتقته و أن من لا تقيّه له لا دين له. و من 
الواضح أنّ هذا بالإضافه إلى الصيّحه و حصول الأجزاء أى سقوط الإعاده أو القضاء لازم أعّ؛ و من الجائز أن يكون ذلكك من 
قبيل الإكراه المسقط للتكليف فقط دون الوضع كما عرفتء فيكون التحفّظ و الاثّقاء واجباً فى نفسه من غير استلزام لصيحه العمل 
بوجه كى يكون محسوباً له و مورداً للامتثال» إذ لا مانع من أن يكون مأموراً به ومع ذلكك لا يكون مجزثاً كما فى موارد الإكراه 
اهران 


و ملخحص الكلام: أن النصوص الكثيره قد دلت على مشروعيه التقته» بل وجوبهاء بل كونها من أهم 


الواجبات الإلهيه. حتّى سُِبٍ الدين ممّن لا تقتيه له» إلا أن هذه الروايات أجنيبه عن باب الأجزاء بالكلتيهء إن الوجوب بعنوان 
التقته لا يستلزم الصيحه. و التكليف لا يلازم الوضع أبداء و مقتضى القاعده أعنى: إطلاق أدلّه الأجزاء و الشرائط و الموانع هو 
البطلان و عدم الإجزاء. 


نعم» ثبت الإجزاء فى خصوصض بات الضلاه و مقدماتها بأدله خاضتهة خير الآدله الأؤلية المتكفلة لمش روغ العفتة أو وجويهاء قلق 
سجد مثلًا على ما لا يصح | لسجود عليهء أو أمّن أو : تكتّف فى صلاته أو غسل رجله؛ أو نكس فى وضوئه. كل ذلكك يجزئ و لا 
حاجه إلى الإعاده؛ للأدلّه الخاصّه. 


فكلّ مورد قام الدليل فيه بالخصوص على الإمجزاء فهو المتّبع» و أمّرا غير ذلكك و منه الصيام فى المقام فلا يجزئ. و مقتضى 
القاعده حينئذٍ هو البطلان حسبما عرفت. 


و لكن قد يقال: إِنّه يستفاد الإجزاء بصوره عامّه من بعض نصوص التقيّه. و عمدتها روايتان. 
الاولى: ما دل على أن التفته فى كل شى ء ما عدا ثلاثه التى منها المسح على 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: لذلا 


1 
الخَفْينَ» و هى ما رواه فى الكافى بإسناده عن أبى عمر الأعجمىء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى حديث أنه قال: «لا دين 


لمن لا تقته له» و التقتيه فى كل شى ء إلا فى النبيذ و المسح على الحفّين) .)١١‏ 


وفى صحيح زراره قال: «قلت له: فى مسح الحفين تققته؟ «فقال: ثلاثه لا أتّقَى فيهنَ أحداً: شرب المسكرء و مسح الحفّينء و متعه 
الحجّ) قال زراره: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تنّقوا فيهنٌ أحداً .7١‏ 


نه يستفاد من الاستثناء بقرينه أن المسح على الخفَين ليس فى نفسه من أحد المحرّمات أن الحكم 


عام للوضع و التكليفء و أنّ المسح على الحفَّين لا يجزئ و لكن غيره يجزئ؛ فهى تدل على الإجزاء فى سائر موارد التقته» كما 
تدل على الجواز بمعنى: أن المستثنى منه أعم من الحكم التكليفى و الوضعى باعتبار استثناء المسح. 


و يرد عليه أُوَلّا: أنّ سند روايه الأعجمى غير خالٍ من الخدش. فإنّ صاحب الوسائل يرويها عن الكافى و عن المحاسن عن أبى 
عمر الأعجمىء و هو مجهول. 


نعم» يرويها معلق الوسائل فى الطبعه الجديده عن كتاب المحاسن هكذا: عن هشام و عن أبى عمر الأعجمى. و على هذا تكون 


الروايه صحيحه من أجل ضميمه هشام. 
و لكن هذه النسخه معارّضه بالنسخه التى كانت عند صاحب الوسائل العاريه عن الواو كما عرفتء فلم يبق وثوق بهذه النسخه. 


و لو سلّمنا أن جميع نسخ المحاسن كذلكك إِلَا أنها معارضه بروايه الكافى. 


.417 76٠8© :١ أبواب الأمر و النهى ب 0١ح *» الكافى 7: 107/ 7 المحاسن‎ /5١8 :١8 الوسائل‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل 18: 0١؟/ أبواب الأمر و النهى ب 70ح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: رذلا‎ 


جيك إنها أبقا خالدفة الباو كما مدت 
لكشك فى قن البكدة ونه سقط وهر حوس الاففار. 
و ثانياً: مع الغض عن السند فهى معارّضه فى موردها بما دل على جريان التقيّه فى المسح على الحفّين أيضاً كما تقدّم فى محله. 


وثالقا: أن نفى الاثقاء فى ذلك إما لعدم الموضوع للتقيّه» لإمكان المسح على الرجلين» أو غسل الرجلين» لعدم كون المسح 
اليك واالسيكن ايض كذلكك .انهلا حت 


عندهم فله أن يمتنع . 
أو أن المراد أنه (عليه السلام) هو بنفسه لا يتَقى» لعدم الحاجه إليها و عدم الابتلاء» و لذا أسنده إلى نفسه (عليه السلام) كما 


أشير إليه فى ذيل صحبح زراره المتقدّم. و قد مرٌ الكلام حول ذلك فى محله مستقص ش 


و رابعاً: مع الغضٌ عن كل ذلكء فهى فى نفسها قاصره الدلاله على الإجزاء و الصمّحه. فانٌ الاستثناء فى قوله (عليه السلام): «التقتّه 
فى كل شى ء إلا إلخ استثناء عا ثبت» و الذى ثبت هو الوجوبء و يكون حاصل المعنى: أن التقيّه التى لها كمال الأهمته 
بحيث إِنْ من لا تقتّه له لا دين له» و هى دينى و دين آبائى» و بطبيعه الحال كانت واجبه موردها غير هذه الثلاثه. فالتقيه فيها 


حتّى فى المسح على الحَفّين غير واجبه, و لا يكون تركها حراماً. 


و أين هذا من الدلاله على الإجزاء؟! فلا تعرّض فيها إِلَا لبيان مورد وجوب التققه و أنّه غير هذه الثلاثه. و من الواضح أن الوجوب 
فى غير الثلاثه و عدمه فيها لا يستدعى إراده الأعمم من الحكم الوضعى و رفع اليد عن الظهور فى الاختصاص بالحكم التكليفى 
كما عرفت. 


و الحاصل: أنّه ليس فى هذه الروايه الناظره إلى أدلّه التقيّه أىْ دلاله على 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: ذفلا 


الاجزاء؛ بل غايته أن تاركك التقته فاسقٌ إلا فى هذه الموارد الثلاثه» فهى أجنبنه عن الدلاله على الإجزاء و الصيحه بالكليه. 


الروايه الثانيه: ما رواه فى الكافى بإسناده عن أبى الصباح: ثم قال: «ما صنعتم من شى ء أو حلفتم عليه من يمين فى تقتِه فأنتم منه 
فى سعه) .)١١‏ 


و هذه الروايه من حيث السند معتبره» فإنّ الظاهر أن المراد بأبى الصباح هو إبراهيم 


بن نعيم المعروف بالكنانى» الذى قال الصادق (عليه السلام) فى حقّه: «إنّه ميزان لا عين فيه) 07 و هو ثقه جدّاً و من الأجلاء» و 


سيف بن عميره أيضاً مونّق» و كذا على بن الحكم و إن قيل: أنه مردّد بين أشخاص. 


و7انادة حفيك الالال وكا مسشليرة: عمومها أن كا عدا بلاق ينافن ال النقفه فالمكليت قن سعه من الشف ول ردقه 
شىء ولا يترتّب عليه أثر و منه القضاء فى المقام. و هذا كما ترى مساوق للصبحه و الإجزاء. 


والكن الشؤات عق هذا انفضا فد ظير امه فإن غارة ها مدال عله الجااهو المح من تاتضة اذتكاب العمل "قل تلبحقة تبعة م 
هذه الجهه. لا من ناحيه تركك الواجب لتدلٌ على الاجزاء و الاكتفاء بالعمل الناقص عن الكامل. 


فلو قرضينا أن الفعل الف فنه كان له أثر لولا العيت كالكفارء لو كان يمينا و الننيته لو كان طلافاء و'المواتدة لو كان شرياً 
لس إو اليية إن جرف النفة ندا و كدااتى لات الناء حت اماه انهه وزقه ازيل جع ليق و لو بالسان حك برو ام 
حينئذٍ فاضطرٌ إلى شرب ذلك الماء تقتِهه ففى جميع هذه الموارد لا يترتّب الأثر المترتّب على الفعل فى حدّ نفسه من المؤاخذه 
و غيرهاء فلا تترتّب الكفاره ولا المؤاخذه على ارتماس الصائم لو صدر منه تقيهُ. 
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و أن الققاءدطليى هن آثان القمل القطق !يفا و بكو 3 سياه اعد و انها عو قاد 


تركك المأمور بةءو لا تعاض للروايه للتوسعة من .هذه الناحية أبدا لتدل على الضنححه و الأجزاء» بل يمكق أن يقال: إن مفاد هذه 
الروايه خصوصاً بقرينه ما كان محلناً للابتلا سابقاً من الحلض أمام القضاه و حكام الجور لإنجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم؛ 
كما ربّما يشير إليه ما ورد من قوله (عليه السلام): «احلف باللّه كاذباً و أنج أخاك» 0١٠١‏ ليس إلا رفع التكليف و التوسعه من 
ناحيه المؤاخذه فقطء نظير قوله (عليه السلام): «الناس فى سعه ما لا يعلمون» ١؟‏ و لا نظر فيها إلى جهه أخرى حتّى مثل الكفاره. 


و كيفما كان» فقد تحصل: أن شيئاً من أدله التقيّه لا تفى بالإجزاء فيما عدا باب الصلاه و مقدّماتهاء فلا بد من الرجوع إلى ما 
تقتضيه القاعده. و قد عرفت أن مقتضاها عدم الاجزاء» عمًا بإطلاق أدلّه الإجزاء و الشرائط و الموانع. 


هذاء و ربّما يقرّب الإجزاء فى المقام و غيره بأنّ ما دل على مشروعيه التقيّه بل وجوبها و أنّها من الدين إِنّما هو باعتبار انطباقها 
على نفس العمل المأتى به خارجاًء الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل على المانع؛ فإذا كان العمل بنفسه مصداقاً للتفي و واجباً 
بل من الدين كما نطقت به النصوص كان لا محاله مأموراً به بالأمر الاضطرارىء و من المقرّر فى محله إجزاؤه عن الأمر الواقعى؛ 
ولا سيّما بالنسبه إلى القضاء. لعدم فوات شىء منه. فلا موضوع له. 


و بالجمله: الوضوء مع غسل الرجلين مثا لو كان مأموراً به بنفسه فهو بأمر اضطرارىء و الإ-جزاء فى مثله لا يحتاج إلى دليل 


خاصء بل هو مقتضى 
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: 697/ كتاب الطهاره ب مح زرك وج فد 4/ كتاب الصيد و الذبائح ب 1ح 3 وج 0 م8؟,/ كتاب اللقطه ب 7١‏ ح أ 


القاعده فى كافه الأوامر الاضطراريّه بالنسبه إلى المأمور به الواقعى. 


و لكن هذا التقريب يتوقف على إحراز أن التقيه الواجبه تنطبق على ذات العمل؛ و هو غير واضحء و من المحتمل جدّاً أن يكون 
الواجب هو الاثقاء و حفظ النفسء و يكون العمل مقدَّمهٌ له وما به تتحمّق التقته فلا دلاله حينئذٍ على الإجزاء» نظير التكلم فى 
الصلاه مثدما تقتة من مشرك كى لا يعلم بإسلامه فيقتله» فإنّه لا يمكن القول بصححه العمل و كونه مجزثاً و إن ساغ له التكلم 
لمكان الاضطرار و التقيّه» بل إِنّ تطرّق هذا الاحتمال بمجرّده كافٍ فى سقوط الاستدلال كما لا يخفى. 


ثم إِنَا لو فرضنا تماميّه نصوص التقته و لا سما الروايتين المتقدّمتين فى الدلاله على الإجزاء. فلا يفرق الحال بين ما لا يرونه 
مفطراً حال الصوم كالارتماسء و بين ما يرونه مفطراً إلا نهم لا يرون وجوب الصوم وقتئذٍ كالأكل مثنًا فى يوم عيدهم؛ لشمول 
الأدلّه لكلا القسمين بمناط واحد. فإِنّ الصوم عباره عن الإمساكك عن مجموع المفطرات فى مجموع النهار» و كما أنّه مضطرٌ فى 
القسم الأول إلى ارتكات فويض الارتماس تقيَةٌ مع التمكن عن الاجتناب عن به المفطرات فى سائر الآآنات» فكذا فى القسم 
الثانى فإنّه يضطرٌ أيضاً إلى خصوص الأكل مثلًا فى هذه الساعه الخاصّه كى لا تتبين لهم المخالفه مع القدره على الاجتناب عن 
سائر المفطرات فى بقيِه النهارء ولا يكون هذا من باب تركك الواجب رأساً حتّى 


يقال: إن الأدله إِنْما تدل على إجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء التركك رأساً عن الفعل» ضروره أن فى هذا القسم أيضاً 
لم يتركك المأمور به بالكلنه و انما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت. 


نعم» لو اقتضت التقبّه فى موردٍ تركك المأمور به رأساء كما لو فرضنا أنْ ترك الصلاه من أوّل الفجر إلى طلوع الشمس موردٌ 
للتقتّهه لم يكن هذا التركك 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: 7/1 
[مسأله "!: إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر] 


[؟1©8] مسأله ": إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجهاء و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل 
صومه؛ بل تجب الكمّاره أيضاًء و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبن طلوع الفجر. 


[مسأله : إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره] 


[ه2؟1] مسأله ع: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. و إن أمكن 
إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء (1). 


[مسأله 3: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاى] 


زععع؟] مسأله ه: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاكك حر أن شرت لبا معي على تدان ادرو 
إ(فوةق 


موجباً للإجزاء كما هو واضحء و لكن الإفطار فى يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت. 
فعلى القول بالإجزاء لا يفرق بين القسمين, إِلَا أ]كك عرفت عدم تماميه الأدله إِلَا فى موارد خاصه. 
هذا ملخص ما أردنا إيراده فى مسأله التقيّه فى الصومء فلاحظ و تدبّر. 


)١(‏ ما ذكره (قدس سره) فى هذه المسأله و سابقتها واضح لا ستره عليه» و قد ظهر الحال فيهما من مطاوى ما تقدّم فلا حاجه إلى 
الإعاده. 


(1) ينبغى التكلم فى جهات: 


الا.ولى: لا إشكال فى جواز الشرب حينئذٍ بمقتضى القاعده حفظاً من التهلكه من غير حاجه إلى نص خاصٌء إذ ما من شى ء 
حرّمه اللّه إِلَا و أحله عند الضروره؛ مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار» فجواز الشرب بمقدار تندفع به 
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الضروره وقايهٌ للنفس من خوف الهلاك مما لا ينبغى التأمل فيه. 


تشافاً إلى توزوط النعن الخاض نةالكة» وجوه تمه عهار» قن الرجل سمه العطاف حت تقاف على تقدة افال شري قناردها 
يمسكك رمقه. و لا يشرب حتّى يروى) .)١١‏ 


0 
المؤدّرده بروايه مفضّل بن عمر و إن كانت ضعيفه السند قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنْ لنا فتيات و شباناً لا يقدرون 


على الصيام من شدّه ما يصيبهم من العطش «قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون) 


.)19 


وآفنا يقال إن المذ كوو قن الموثقة الغطاشن» أ اماي داء العطكنفتكون الروانه من أخازتنات ذى العظاقى الأجدى عننا نحق 


فيبه. 


و يندفع: بأنَ الروايه و إن ذكرت فى الوسائل و فى المداركك عن الكافى كما ذكر 010 و لكن الظاهر أنه تصحيف و النسخه 
الصحيحه: العطشء بدل: العطاشء كما فى التهذيب و الفقيهء لأجل أن ذا العطاش لا يروى مهما شربء فما معنى نهيه عن 
الا-رتواء كما فى الموثّقه؟! على أنْ الصوم ساقط عنهء لدخوله فيمن يطيقونه» فهو مأمور بالكقّاره لا بالصوم؛ و مورد الموتق هو 
الصائم كما لا يخفىء فالظاهر أن العطاش اشتباه إِمَا من الكافى أو من قلم النتساخ» و الصحيح ما أثبته الشيخ نقلًا عن الكلينى و 
عن عمّار نفسه بلفظ «العطش» كما عرفت. 


وال١7‎ 56٠ :© الفقيه ؟: 88/ 07/2 التهذيب‎ 2/١١7 :© ح ١ء الكافى‎ ١8 أبواب من يصحح منه الصوم ب‎ /1١5 :٠١ الوسائل‎ )١( 
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() الوسائل 2735٠‏ ابواب من يصحُ منه الصوم ب ١8‏ ح 8 
(") المداركك 198:2 و فيه: العطش. 
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ولكن يفسد صومه بذلكك (2). و يجب عليه الإمساكك بقيّه النهار (؟) إذا كان فى شهر رمضان. و أمّا فى غيره من الواجب 
الموسّع (”3) و المعتّن فلا يجب الإمساكك و إن كان أحوط فى الواجب المعين. 


)١(‏ الثانيه: هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه. أو لا؟ 


الظاهر ذلككء بل لا ينبغى التأمّل فيه» لعموم أدلّه المفطريّه بعد فرض صدور الإفطار عن العمد و الاختيار و إن كان مضطراً إلي 
إن دليل الاضطرار إِنّما يرفع الحكم التكليفى؛ فغايته جواز الشرب الذى كان محرّماً فى نفسهء 


و أمَا صبحه الصوم ليجتزئ بالإمساكث عن الباقى فلا دليل عليها بوجه. 


الظاهر ذلك كما اختاره فى المتن و إن لم يعلم ذهاب المشهور إليهء فإنّ مورد كلامهم فى وجوب الإمساكك التأدّبى من كان 
مكلفاً بالصوم و أفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالإفطار من قبل الشارع كما فى المقام. 


و كنبا كاقة قد لنا على الرجوب المو قدو الرواءه المشتساة المعو يت القرب قنهها يلون نا يكف و التي عن الأركر ادهو 
من الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب و بين سائر المفطرات؛ فيعلم من ذلكك وجوب الإمساك بقّه النهار عن الجميع. 
(؟) الرابعه: هل يختصٌ الحكم المزبور بشهر رمضانء أو يلحق به غيره من الصوم الواجب الموسّع و المعتين؟ 


أمَا فى الموسّع فلا إشكال فى عدم الإلحاقء لجواز الإفطار و عدم وجوب الإمساكك من الأوّلء فيجوز له رفع اليد و التبديل بيوم 
آخر. 

و أمَا المعتّن» فالظاهر عدم الإلحاق فيه أيضاً لأنّ وجوب الإمساكك بعد 
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[مسأله 2: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراو] 


[لاعع؟] مسأله #: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار )١(‏ بإكراه أو إيجار فى حلقه أو 
نحو ذلككء و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرَاً و لو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه 
كالقصد إلى الإفطار. 


فرض بطلادن الصوم حكمٌ على خلا-ف القاعده. و لا بد من الاقتصار فى مثله على المقدار المتيقّنء و المتيقّن مثا دلت عليه 
المونّقه إنّما هو شهر رمضانء فإنّه المستفاد منها بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع. و إِلَا فلم يذكر فيها الصوم رأساًء فهى إما 
منصرفه إلى شهر رمضان أو مجمله و المتيقن 


منها ذلك. و كيفما كانء فليس لها إطلاءق يعوّل عليه فى شمول الحكم لغيره أيضاً. و هكذا الحال فى روايه المفضّلء فَإنّها 
منصرفه بمناسبه الحكم و الموضوع إلى صوم رمضانء على أنّها ضعيفه السند لا تصلح للاستدلال حتّى لو كانت مطلقه من هذه 
الجهه. 


)١(‏ أمَا إذا كان الاضطرار بالإكراه على الإفطار فلا إشكال فى عدم الجواز و فى البطلان لو اكره عليه» لصدور الفعل حينئٍ عن 
عمد و اختيار» وقد تقدّم عدم الفرق فيه بين المكرّه و غيره »0١١‏ بل يبطل بمجوّد القصد إلى ذلك لأنّه بمثابه القصد إلى 
الإفطار كما ذكره فى المتن الموجب لزوال ثيه الصوم. 


نعم» لا تترتّب الكفاره على مجرّد زوال التئه ما لم يقترن باستعمال المفطر خارجاً كما تقدّم .)7١‏ 


و أمَا إذا كان بنحو الإبجار فربّما يستشكل فيه. نظراً إلى أنّه غير مفطرء 


(1) فى ص ه7372. 
(0) فى ص 0/. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 7931 
[مسأله /!: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] 


[5524] مسأله ': إذا نسى فجامع لم بظلل اضومة (40و :إن تذكر فى الأثاء وجب المبادره إلى الإخراجء و إِلَّا وجب عليه القضاء 
ف الكماوه: 


فالعمد إلى الذهاب فى مورده عمد إلى غير المفطر» و بذلكك يفترق عن الإكراه الذى يصدر فى مورده الفعل بإراده و اختيار. 
فيكون مفطراًء و العمد إلى الذهاب حينئذٍ عمد إلى المفطر, فالمقام نظير من علم أنّهِ لو نام يحتلم أو أنّه لو أكل شيئاً فى الليل 
يحتلم فى النهار» فكما أن النوم أو الأكل جائز و إن ترتّب عليه الاحتلام لعدم كون ذلكك عمداً إلى المفطرء فكذا الذهاب فى 
المقام بنفس المناط. 


و لكلنه بمراحل عن الواقع» لوضوح الفرق بين الموردين: 


إن المفطر لو كان هو خروج المنى على إطلاقه لكان 


القياس فى محله» و لكن المفطر إِنّما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابه» و شى م من ذلكك غير صادق على الاحتلام» 
فالخيك" البة لمن عمد إلى النفعلر كماءة كر 


و أمًا فى المقام فالمفطر هو الشراب و الطعام و لا بدّ للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى قوله (عليه السلام): «لا يضرٌ الصائم ما 
صنع إذا اجتنب» إلخ, و لا ينبغى التأمل فى عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيماء إذا ذهب باختياره إلى مكان يعلم بإيجار الطعام 


أو الشراب فى حلقه, فإنّ مثل هذا يقال فى حقّه: أنّه جائع يريد أن يحتال لرفع جوعه. 


وعلى الجمله: يصدق على هذا الشخص العامد فى الذهاب أَنّهِ عامد إلى الإفطار» فلا يكون ناوياً للصوم, فيبطل لفقد التنه» بل 
نكي الكنازة أرها لو عق جارحا لايضاه الأفظار لداعيام الي اعمارة: 


)١(‏ أمَا عدم البطلان لدى النسيان فظاهرٌ ممما مرّ. 
و أمَا وجوب المبادره إلى الإخراج مع التذكر فالظاهر أن الأمر كذلكك حتّى 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: دف 


على القول بأنْ دليل المفطريّه ظاهرٌ فى الحدوث و لا يعت البقاء. 
كما لا بعد دغوى ذلك فى مثل الارتماس» فلو ا رتس ناسياً فتذكر فى الأثناء أمكن القول بعدم وجوب المبادره» لجواز أن لا 


تصلق الاوتماستعرها على اليقاء: 


و أمَا فى المقام فلا بد من المبادره إلى الإخراج, لأنْ تركه منافٍ للاجتناب المأمور به فى الصحيحه: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب» إلخ؛ فإنٌ الواجب بمقتضى هذه الصحيحه الاجتناب عن النساء» و معنى ذلكك: يكون على جانب منها و بعيداً عنهاء و من 
لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء فى هذه الحاله بالضروره فيبطل صومه؛ بل تجب عليه الكقاره 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: إرذكا 
[فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم] 
اشاره 


فصل فيما يجوز ارتكابه للضّ ائم لا بأس للصائم بمصٌّ الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبى و لا بزقٌ الطائر و لا بذوق 
المرق و نحو ذلكك مما لا يتعدّى إلى الحلق (1). و لا يبطل صومه إذا افق التعدّى إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى 
قهراً أو تسياناء أمَا مع العلم بذلكك من الأوّل فيدخل فى الإفطار العمدى. 


)١(‏ ذكر (قدس سره) عدّه أمور لا بأس بارتكابها للصائم» كمصٌ الخاتم أو الحصىء أو مضغ الطعام للم أو ؤق الطائر» أو 
ذوق المرق. 


و جواز هذه الأمور مضافاً إلى أنه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور فى صحيحه ابن مسلم التى رواها المشايخ الثلاثه: دلا 
يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ. فإنّ مقتضاها جواز ارتكاب كل شى ء ما عدا الخصال الأربع و ما الحق بها بالأدلّه الأخرء و 
لبن المذكورات منها قدوره الي الحاص على الجزان فى كل واحد خنها بالخصوض كاله يخ على نه الاحظهاء 


نعم؛ فى ذوق المرق تعارضت روايات الجواز التى منها صحيحه الحلبى: سَيْلَ عن المرأه الصائمه تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر 
إليه «فقال: لا بأس به) )١١‏ مع روايه دلت على المنع» و هى صحيحه سعيد الأعرج: عن الصائم 


(1) الوسائل /١١0 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /الاح .١‏ 
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و كذا لا بأس بمضغ العلكك و لا ببلع ريقه )١(‏ بعده و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلكك بتفبّت أجزاء منه بل كان لأجل 
المجاوره. 


أ يذوق الشىء و لا يبلعه؟ «قال: لا) .)١١‏ 


و عن الشيخ حمل الثانيه على 


عدم الحاجه و الأولى على صوره الاحتياج إلى الذوق كالطباخ ونحوه (5). 


و لكنّه كما ترى جممٌ تبرّعى لا شاهد عليه بوجه» و مقتضى الجمع العرفى هو الحمل على الكراهه. لصراحه الاولى فى الجواز 
فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحه الأخرى. 


ثم إِنهِ لو تعدّى ما فى فمه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ: فإنّ كان ذلكك بحسب الاتفاق من غير سبق القصد و العلم به فلا 
إشكال فى عدم البطلان» لخروجه عن العمد الذى هو المناط فى الإفطار كما مرٌ. 


و أمَا لو كان عالماً بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناء فلأجل اندراجه حينئذٍ فى الإفطار العمدى لمكان الانتهاء إلى الاختيار ببطل صومه. 
بل تجب الكفاره 0 


(1) لما عرفت من عموم حصر المفطر» مضافاً إلى صحيح ابن مسلم؛ قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): يا محتردء إيَاك أن 
تمضغ علكاً فإِنّى مضغت اليوم علكاً و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه شيئاً؛ 79. 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /الاح‎ / ١١8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
"17 :© (؟) التهذيب‎ 

(*) الوسائل 7٠١6 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 16 


فإنَّ تعليله (عليه السلام) التحذير بما وجده فى نفسه عند مضغه (عليه السلام) دليلٌ قاطع على الجواز, و إِلَا فلا يحتمل ارتكابه 
(عليه السلام) للحرام» غايته ل مكوو لأ كله شوو عن 


لا 
و عليه يُحمّل النهى الوارد فى صحيح الحلبى عن ان عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: الصائم يمضغ العلكك؟ «قال: لا .)١١‏ 


و بالجمله: فلا إشكال فى جواز المضغ و جواز بلع الريق المجتمع حال المضغ و إن وجد له طعماًء بمقتضى الإطلاق بل و صريح 


إذا كان ذلك لأجل المجاوره كما هو المتعارف عند مضغهء دون ما إذا كان بتفبّت أجزائه» لصدق الأكل المفطر حينئذ. 

وقد يقال بعدم البأس فى صوره التفّت فيما إذا كانت الأجزاء المتفّته مستهلكه فى الريق» إذ لا موضوع حينئذٍ كى يصدق معه 
الأكل» نظير استهلاكك التراب اليسير فى الدقيق المصنوع منه الخبز» فإنّه لا مانع من أكله و لا يعدّ ذلكك أكنًا للتراب المحرّم» 
لانتفاء الموضوع بنظر العرفء و إِنْما نجه المنع فى المقام فى فرض عدم الاستهلاكك. 

و يندفع: بأنّ الممنوع لو كان هو الأكل لأمكن المصير إلى ما أفيدء إِلَا أن الواجب على الصائم إِنّما هو الاجتناب عن الطعام و 
الشراب أى المأكول و المشروب بمقتضى صحيحه ابن مسلم: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ. و لا ينبغى الريب فى عدم 
صدق الاجتناب عن الماكول:قيما إذا بلع الأجزاء المتفكته من العلكك و إن كانت مستهلكه فى الرزيق» فاق الاستهلاك المزبور غير 


مجدٍ فى صدق الاجتناب و إن منع عن صدق الأكل؛ فلو فرضنا أنّ الصائم أخذ من السكر مقداراً يسيراً كحبه مثا فمزجه بريقه 
إلى أن استهلكك, ثم أخذ حبه 


.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 78ح‎ / ١١8 :٠١ الوسائل‎ )١( 


و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لم يرتمسء رجلا كان أو امرأه »)١(‏ و إن كان يكرّه لها ذلكك. 


ارق و:هكدا إلى أن انتفكمل متقالاامن السكر طول التهار عل سيل التدرتج حبك أمكته إيضال المنقال فى جوفه و لكن 
على النهج المزبور» أو عمد إلى مقدار نصف استكان من الماء فأخذ منه قطره فقطره و مزجها بريقه فاستهلكك و ابتلع؛ 


أفهل يمكن أن يقال: إِنْ هذا الشخص اجتنب عن الطعام فى الأول و عن الشراب فى الثانى؟! نعم, لا يصدق الأكل و الشراب إِلَا 
أنه يصدق عدم الاجتناب عن المأكول و المشروب قطعاًء فيضرٌ بصومه بمقتضى الصحيحه المتقدّمه و يوجب البطلاسن بل 
الكمارة: 


فلا فرق إذن بين الاستهلاك و عدمه. و لا موقع لهذا التفصيل. 


)١(‏ أمَا الرجل فلا خلاف فيه و لا إشكال كما نطقت به النصوص المعتبره؛ و أمًا فى المرأه فالمعروف و المشهور ذلكك,. و لكن 
نيب إلى أبى الصلاح وجوب القضاء 001١‏ و عن ابن البرّاج وجوب الكفاره أيضاً .١‏ 

: 00 , 
و المستند فيه ما رواه الصدوق و غيره بإسناده عن حنّان بن سدير: أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع فى 
الماء؟ «قال: لا بأس» و لكن لا ينغمس. و المرأه لا تستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء بقبلها» «”. 


و نوقش فى سندها بأن حنّان بن سدير واقفىء و لأجله تحمل الروايه على الكراهه. و لكن الرجل موتّق و الوقف لا يضرٌ بالوثاقه» 
فلا وجه للطعن فى 


.127 : الحدائق‎ )١( 

(؟) الحدائق : 127. 

(9) الوسائل :٠١‏ /ال/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح ف الفقيه ؟: //١‏ /801. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 791 


وليل التوكى وضع على الخشة 0 


السند و لا للحمل على الكراهه من هذه الجهه. نعم, لا بدّ من الحمل عليها لوجهين آخرين: 


أحدهما: أن هذه المسأله كثيره الدوران و محل الابتلاء غالباً لأكثر النساءء فلو كان الاستنقاع مفطراً لهنَ لاشتهر و بان و شاع و 
ذاع و كان من الواضحاتء فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف؟! بل لم ينسَب القول بذلكك لغير أبى الصلاح 


ثانيهما: إن لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهه إذ ظاهره أنّ الاستنقاع بنفسه لا يقدح. و إِنْما القدح من ناحيه حمل الماء بالقبل 
بحيث لو تمكنت من شدّ الموضع يما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن بأس فى استنقاعهاء مع أن دخول الماء فى القبل ليس من 
قواطع الصوم فى حدّ نفسه حتّى عند أبى الصلاح و ابن البرّاج» كيف؟! و النساء لا يسلمن من ذلكك عند الاستنجاء غالبا و لم 
يستشكل أحدٌ فى ذلك و لا ينبغى الاستشكال فيه؛ فإنّه ليس من الأكل و لا الاحتقان و لا غيرهما من سائر المفطرات» فنفس 
هذا التعليل يشعر بابتناء النهى على التنزيه و الكراهه كما لا يخفى. 


)١(‏ قد دلت جمله من الروايات على المنع؛ منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فضَّالء عن الحسن بن بقاع» عن 
الحسن الصيقلء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصائم» يلبس الثوب المبلول؟ «قال: لاء و لا يشم الرياحين» .)١١‏ 


.8.0. /91 :7 التهذيب ©: /721/ 2١ل الإستبصار‎ ٠١ أبواب ما يمسكك منه الصائم ب “اح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 18 


إن طريق الشيخ إلى ابن فضّال الذى هو ضعيف فى نفسه يمكن تصحيحه بأنْ شيخه و شيخ النجاشى واحد و طريقه إليه معتبر» 
فيكون هذا الطريق أيضاً معتبراً بحسب النتيجه. إذ لا يحتمل أن يروى للنجاشى غير الذى رواه للشيخ, و هذا من طرق التصحيح 
كما مرّ نظيره قريباً» و الحسن بن بقاع و الصواب: بقاح. كما ذكره فى الوسائل فى باب 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم 
الخد رك 1 موتو و لكن الحسن 


بن زياد الصيقل لم تثبت وثاقته» فالروايه ضعيفه السند و إن كانت ظاهره الدلاله على المنع. 
وامهاة وواند نتن النساط و التحية الفيشاء واه وده افا حففه الاريالناو عجياله ابن ناك 
:. :. 
و منها: روايه عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تلزق ثوبكك إلى جسدك و هو رطب و أنت 


صائم حتى تعصره) .)7١١‏ 


حيث بظهر منه التفصيل بين المبلول الذى يقبل العصر فلا يلزق و بين ما لا يقبل فلا بأس به و لكنّها أيضاً ضعيفه السند بجهاله 


غيظ الله بق الهيتم. 
0 


ومنها وهى العمده-: ما رواه الكلينى بإسناده عن الحسن بن راشد قال: قلت لاق عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضى 
الصلاه؟ «قال: لا» قلت: تقضى الصوم؟ «قال: نعم)» قلت: من أين جاء ذا؟ «قال: إن أُوّل من قاس إبليس»» قلت: و الصائم يستنقع 
فى الماء؟ «قال: نعم)» قلت فييلٌ و على جسده؟ «قال: لا)» قلت: من أين جاء ذا؟ «قال: من ذلكك» إلخ كم 


وهى بحسب الدلاله واضحه. و لكن نوقش فى سندها بأنْ الحسن بن راشد 


.8 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ /"8 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل :٠١‏ 8"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح ". 

(*) الوسائل :٠١‏ /"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح » الكافى ©: /١١7‏ ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 719 


ضعيفء و ليس الأمر كذلكك. فإنّ هذا الاسم مشتركك بين ثلاثه: 
أحدهم: الحسن بن راشد أبو على» و هو من الأحلاء ومن أصحاب الجواد (عليه السلام). 


الثانى: الحسن بن راشد الطفاوىء الذى هو من أصحاب الرضا (عليه السلام)» و قد ضعّفه النجاشى صريحاً 


.)١١ 


الثالث: الحسن بن راشد الذى مواق ع حكدة يحي كلا وهو من أصيكاى الصادق (عليه السلام) و أدركك الكاظم (عليه 
السلام) أيضاًء و هذا لم ييُذكر بمدح ولا قدح فى كتب الرجال رأساً. 


و الذى ذكر و ذكر بالقدح كما عرفت إِنّما هو الطفاوى» الذى هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) و لم يدركك الصادق (عليه 
السلام»» و الراوى لهذه الروايه إِنَما هو الأخير الذى يروى عن الصادق (عليه السلام)»؛ و هو و إن لم تُذْكر فى كتب الرجال و 
لكند يد كوق ف أسائينا كامل الزيازاتةبو هداغير الطفاوع الضعيت حزما 


و عليه» فلا بأس بسند الروايه» لكن لا بدٌ من حمل النهى الوارد فيها على الكراهه؛ إذ مضافاً إلى أن الحرمه لو كانت ثابته لشاع و 
ذاع و كان من الواضحات»ء لكون المسأله كثيره الدوران و محلاً للابتلاء غالباً يدل على الجواز صريحاً أو ظاهراً صحيح محمّد بن 
مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): «قال: الصائم يستنقع فى الماء» و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب» و ينضح بالمروحه؛ و 
ينضح البوريا تحته» ولا يغمس رأسه فى الماء) .)2١‏ 


.7/8 /"/ رجال النجاشى:‎ )١( 
.7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب “اح‎ /"8 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
ص: لين‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً »)١(‏ لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يردّه و عليه رطوبه و إِلَا كانت كالرطوبه 
الخارجبه لا يجوز بلعها إِنَا بعد الاستهلاكك فى الريق. 


و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبى أو الزوجه إذا لم يكن عليه رطوبه؛ و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلكك. 


فإِنٌ التبرّد بالثوب ظاهرٌ بقرينه ما سبقه و ما لحقه 


فى لعفا الويف ب القرفته انع لذ مقع حرق لإققرا ف الهس شلن نالور اااي ولاه محري لقنا الكررقةا ني كلاق مدلا ب التخق 
ذلكفة فاق ذلكك كله خلاق سباق الرواية حذاء فإثها ثاظره ضرا وذيلا إلى اسسعال العاف فيظهر أن فا الروك كوة القت 


مبلولاء و لأجل ذلك يُحمّل النهى فى موتّق ابن راشد على الكراهه. 


)١(‏ إذ مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل و عموم حصر المفطر قد دلت النصوص المعتبره على الجواز من غير فرق بين اليابس و 
الرطبء و إن كان الثانى مكروهاً للنهى فى بعضها المحمول عليها جميعاً. 


نعم لو أخرج المسواكك من فمه و عليه رطوبه فبما أنّها تعد بعدئذٍ رطوبه خارجيه لو أدخله ثانياً لم يجز ابتلاعها كما تقدّم نظيره 
فى الخيط المبلول بالريق إِلَّا بعد الاستهلاك فى الريق» على تفصيل يأتى فى المسأله الآتيه. 


وأمًا التقبيل و الضمٌ فقد دلت عليه النصوصء و كذا مص لسان الزوجه أو الزوج» فالاحظ .)١١9‏ 


)١(‏ الوسائل //١7 91:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7و ع". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: "١1‏ 
[مسأله: إذا امتزج بريقه دم و استهلى فيه يجوز بلعه على الأقوى] 


[1529] مسأله: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى (1)» و كذا غير الدم من المحرّمات و المحللات. و 
الظاهر عدم جواز تعمد المزج و الاستهلاكك بالبلع (؟)» سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات أو الماء و نحوه من 
المحللقته فيا ذ كرتامق الجراذ اثما هو إذا كان ذلكف على وه الاتفاق: 


)١(‏ إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه» سواء أ كان الممزوج محرّماً فى نفسه كالدم أم محلنًا كبقايا الطعام بين 
الأسنان بل كلّ ما دلّ على جواز ابتلاع 


الريق ممما مر يشمل المقام بمقتضى الإطلاق» لعدم خروج المستهلك فيه عن كونه مصداقاً لابتلاع الريق حسب الفرض. 


(؟) لما تقدّم فى العلكك من أنْ هذا و إن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاكك. إِلَا أن التكليف غير مقصور على 
المنع عن الأكل و الشربء بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: «لا يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ, بالاجتناب عن الطعام و 
الشرابء و معنى الاجتناب: أن يكون على جانب منه و بعيداً عنه» و من الواضح أن المتعممّد المزبور غير مجتنب عن ذلكك. فإِنَّ 
من جعل الماء فى فيه قطره فقطره فمزجه بريقه حتّى استهلك فبلع» و كذا السكر و نحوه بحيث أوصل إلى جوفه كمتّه من 
الطعام أو الشراب و لو تدريجاًء يصمح أن يقال عرفاً: إِنّه لم يجتنب عن الطعام و الشراب و إن لم يصدق عليه الأكل و الشربء 
فلم يصدر منه الصوم المأمور به. 


فما ذكره (قدس سره) من التفرقه بين الاستهلاكك الاثفاقى فيجوزء و ما كان مقصوداً من الأوّل فلا يجوزء هو الصحيح حسبما 


عرفت وجهه. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 27١‏ ص: 7:17 
[فصل فيما يكره للضائم] 

فصل فيما يكره للصّائم يكره للصائم ان 


ألخنهاة افر الساء لمم و او ملاع وعخصوها] لحن تع عه لوقه لكف يبرع أن لاسخصضك الأنزالى لذ كان عن 
عادته (1)) و إِلَّا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين. 


الثانى: الاكتحال بما فيه صَبر أو مسكك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق» و كذا ذرٌ مثل ذلكك فى العين. 


الثالث: دخول الحمّام إذا خشى منه الضعف. 


)١(‏ أمًا مع قصد الإنزال فلا ينبغى الإشكال فى البطلان» لمنافاه القصد إلى المفطر مع ثنِه الصوم كما هو ظاهر. 


وأمًا 


مع فرض العاده فالظاهر أن الأمر كذلكك و إن احتمل عدم خروج المنى, لأنّ جريان العاده يوجب الاطمئنان بالخروجء فهو قاصد 
لفعل يترتّب عليه خروج المنى و إن لم يتعآق القصد به ابتداءً. 


و هذا نظير ما ذكروه فى القتل العمدى من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلًا يترنّبٍ عليه القتل فهو قتل عمدىء لا أنّه شبه العمد و 
غيره خطا. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» 77 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوثى, قم - ايران» اول» 5 دق 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 3 صسص: ”7037 


الرابع: إخراج الدم المضعف بحجاههٍ أو غيرهاء و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم, بل لا يبعد كراهه كل فعل 
يورث الضعف أو هيجان الْمَرّه. 


الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق, و إِلّا فلا يجوز على الأقوى. 
السادس: شمٌ الرياحين خصوصاً النرجسء و المراد بها كل نبت طيب الريح. 
السابع: بل الثوب على الجسد. 

الثامن: جلوس المرأه فى الماء» بل الأحوط لها تركه. 

التاسع: الحقنه بالجامد. 

العاشر: قلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم. 

الحادى عشر: السواكك بالعود الرطب. 


الثانى عشر: المضمضه عبثاًء و كذا إدخال شىء آخر فى الفم لا لغرض صحيح. 


فيكفى فى صدق العمد إلى الشى ء قصد فعل يترئّب عليه ذلكك الشى ء عادهٌ بحيث يُطمأنٌ بحصوله خارجاً. بل تقدّم فى بحث 
الاستمناء أن مجرّد الشكك كافٍ و لا يحتاج إلى الاطمثنان »)١١‏ فمجرّد احتمال خروج المنى احتمانًا كاذنا بحيث لبتي فخ 
وثوق بعدم الخروج موجب للبطلا-ن» و ذلكك لتعليق جواز المباشره و الملاعبه فى صحيحه ابن مسلم و زراره على ما إذا كان 


() فى ص 75١‏ 157. 


- زفرة ص: عم 


الشالث عشر: إنشاد الشعرء و لا يبعد اختصاصه بغير المراثى أو المشتمل على المطالب الحقّه من دون إغراق أو مدح الأثمّه 
(عليهم السلام) و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. 


الرابع عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعه إلى الحلف و نحو ذلكك من المحرّمات و المكروهات فى غير حال 
الصوم, فَإِنّهِ تشتدٌ حرمتها أو كراهتها حاله. 


خروج المنى ١‏ و إليه يشير ما فى صحيح منصور من الجواز فى الشيخ الكبير دون الشاب الشبق «؟» لحصول الوثوق فى الأوّل 
دون الثانى غالباً. 


فيظهر من ذلك أنّ مجرّد الاحتمال كافٍ فى عدم الجوازء إِلَا أن يثق و يطمئن من نفسه بعدم الخروج. 


هذاء ولا حاجه للتعرّض إلى بقئه المكروهات التى أشار إليها فى هذا الفصلء لوضوحهاء فلاحظ. 


.١1١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9# ح‎ 7٠٠١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب "الاح‎ /91/:٠١ الوسائل‎ )0( 
7١60 مو سوعه الإمام الخوئى» ج جره ص:‎ 

[فصل فى كفاره الصَوم] 

اشاره 


فصل فى كقّاره الضُوم المفطرات المذكوره كما أُنّها موجبه للقضاء كذلكك توجب الكمّاره )1١(‏ إذا كانت مع العمد و الاختيار 
من غير كره و لا إجبار» من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس و الكذب على الله و على رسوله (صلى الله عليه و آله»؛ بل و 
الحقنه و القى ء على الأقوى. 
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نعم» الأ.قوى عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه» بل و الثالث» و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلكك» خصوصاً 
الثالث. 


() شك ور هم غير واتحف مق النصوض وجوت الكنازه قل هن انطو قشنا مح هه هد الله دن سقان وقد عينها كنال 
يخفى على من لاحظهاء و مقتضى إطلاقها عدم 


الفرق بين أقسام المفطرات و أنّ الاعتبار بنفس الإفطار الذى هو مضادٌ للصوم و لا ثالث لهماء فإِنْ الإفطار فى نظر العرف فى 
مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل و الشرب, و لكن الشارع اعتبر الصوم مؤْلّفاً من الاجتناب عن عدّه أمور أخر أيضاً زائداً على 
ذلكك من الارتماس و الجماع و الكذب و الحقنه و نحو ذلك ممما تقدّم. فمتى تحمّق الإمساكك بهذا النحو كان صائماً 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /6 :٠١ الوسائل‎ )١( 


و إِلَا فهو مفطرء فيندرج حينئذٍ تحت إطلاق هذه النصوص الدالّه على ثبوت الكقّاره على من أفطر. 


و دعوى الانصراف إلى خصوص الأكل و الشرب كما فى الجواهر )١١‏ غير مسموعه؛ بعد كون الصوم فى نظر الشرع مؤْلفاً من 
مجموع تلكك التروكك و مضادًاً للإفطار من غير ثالث كما عرفت. 


و الاقتصار فى بعض الأخبار على القضاء لا يدل على نفى الكفّاره» غايه الأمر أنّها ساكته عنها و غير متعرّضه لهاء فتثبت بعموم 
النصوص المشار إليهاء و قد تقدّم التعض لذلكك عند التكلم عن كل واحد من هذه الأمور. 


و على الجمله: فالظاهر أن الحكم المزبور عام لجميع المفطرات. 


نعم مجرّد بطلان الصوم و وجوب القضاء لا يلازم الكفاره كما لو فرضنا أنّه أبطل صومه بعدم التْه» أو بتيه الخلاف فنوى أن لا 
وجهه. فهو صائم بصوم فاسدء إِلَا أنّه لا تثبت الكفّاره لعدم تحمّق الإفطار المأخوذ موضوعاً لهذا الحكم فى تلكك النصوصء فهو 
غير مفطر بل صائم, غايه الأمر أن 


صومه فاقد للتتهء و لأجله يجب القضاء دون الكفاره. 


ومن هذا القبيل: البقاء على الجنابه غير متعّلد» كما إذا كان فى النومه الثانيه أو الثالثه على ما تقدّم الكلام فيه 07١‏ فإنّه يجب 
القضاء حينئذٍ دون الكفاره؛ لعدم الدليل عليها بعد عدم تحمّق الإفطار. 


.714 718:12 الجواهر‎ )١( 
فى ص ار‎ (0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ار‎ 


ولافرق أيضاً فى وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط (1)» و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل 
صوص الفاضرو المقظر كين الملتفة عن الأفظار: 


0 0 
نعم» إذا كان جاهلا بكون الشى ء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) من 


المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فى وجوب الكماره. 


1 
ثم إن الكفاره تختصّ بحال العمد و الاختيار» فلا تجب على غير العامد كالناسى. فإنّه رزق رزقه الله» بل ليس عليه القضاء أيضا 
كما تقدّم ,01١‏ كما لا تجب على غير المختار أى غير القاصد كمن اوجر فى حلقه بغير اختياره كما هو واضح. 
و أمَا فى فرض الإكراه و الاضطرار فقد تقدّم أنْ مقتضى الإطلاق هو البطلان 5 و لكن لا كفّاره عليه» لحديث الرفع» فلاحظ. 


)١(‏ ثيب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكقّاره بين العالم بالحكم و بين الجاهل به» كما لو اعتقد أنّ شرب الدواء مثلا 
لا يضرٌ بالصومء لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف. 


و لكن الأقوى ما اختاره فى المتن من عدم الوجوب. و لا سما فى الجاهل القاصر أو المقضر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار, 
و إن كان المشهور هو الأحوط. 


() فى ص 1288. 


(0) فى ص 77/0 71/8. 


و الوجه فيه ما تقدّم من موثق زراره و أبى بصير: عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن 
ذلكك حلال له «قال (عليه السلام): ليس عليه شى ء) .)١١‏ 


فإنّه يعم الجاهل حتّى المقضّر إذ هو و إن كان معاقباً لتقصيره إلا أنه بالآخره حين الارتكاب لا يرى إلا أنه حلال له فليس عليه 


0 


نعم» يختصّ مورد الموئّق بالملتفت» فلا يشمل الغافل الذى لا يلتفت أصلَّاء إذ لا يصدق فى حقّه أنه لا يرى إِلَا أنّ ذلكك حلال 
له كما هو ظاهر. 


و لكن تكفينا فى ذلكك صحيحه عبد الصمد «أىْ رجل ركب أمراً بجهاله فلا شى ء عليه) (؟). 
فإنّها بعمومها تشمل الغافل و الجاهل القاصر و المقصّر. 


فلو فرضنا أنه قصّر فى السؤال إلى أن جاء وقت العمل فغفل أو بنى على حلال فهو بالنتيجه جاهل فعلًا بالحكم و غير عالم بِأنّه 


إذن فالصحيح ما ذكره (قدس سره) من أنّه لا كمّاره على الجاهل حتّى المقصّدرء و لا تنافى بين عدم الكفاره و بين العقاب, 
فيعاقب لأجل تقصيره. و لا كفّاره عليه لمكان جهله. 


ثم إن الظاهر من المونّق و كذا الصحيحه أن يكون جاهنًا بالتحريم بقول مطلق» بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهاله كما هو 
المعزاقن مق :قولة: :وز كي أهرا بتحيالة 6و أله الأيرى" إلا أن هنا لكل له 


.١7 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 9 ح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ /689 :١١ (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: ار 


و عليه» فلو فرضنا أنّه مع جهله بالحكم الواقعى 


عالمٌ بالحكم الظاهرى أعنى: وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهه من الشبهات الحكميّه قبل الفحص التى لا يسع فيها الرجوع 
إلى البراءه» فاقتحم فيها ثم اتكشف الخلافء فإنّ شيئاً من الروايتين لا يشمل ذلك بتاتء إذ قد كان الحكم الظاهرى معلوماً لديه 
و كان مكلفاً بالاحتياط و الاجتناب عقلّاء بل و نقلّاه للنصوص الآمره بالوقوف عند الشبهه. المحموله على ما قبل الفحصء و مع 
ذلك قد ركب هذا الأمر لتجرّئه لا لجهله؛ فلا يصدق أنه ارتكبه بجهاله و لا أنه يرى أنّهِ حلالى له. بل عن علم بالحرمه و 


بوجوب الاجتناب» غايه الأمر أن الوجوب ظاهرى لا واقعى. 


و الحاصل: أنّه و إن عمّمنا الحكم بالنسبه إلى الجاهل القاصر و المقضصّر حسبما عرفت إِلَا أنه لا بدّ أن يكون الجاهل على نحو 
لم يؤمر بالاجتناب عن هذا الشى ء أمراً فعلته فلا يشمل الجاهل الملتفت المتردّد بين الأمرين بحيث لا يدرى أن هذا مفطر أم لا 
و يحكم عقله بالاحتياط؛ إذ ليس له و الحال هذه أن يرتكبء فلو ارتكب دخل فى الإفطار متعم دا فيحكم عليه بوجوب 
الكفاوة 


نعم» لو كان مقصّ راً من الأوّل فلم يسأل إلى أن جاء وقت العمل و كان حينئذٍ غافلًا أو معتقداً بالجوازء لم يكن عليه حينئذٍ شى ء 


كما عرفت. 
ثم إِنّ الظاهر من الجهاله فى الصحيح و كذا الحليه فى المونّق: هى الجهاله المطلقه. و الحلتيه بكل معنى الكلمه الشامله للتكليفته 


و الوضعتي بحيث يكون مطلق العنان له أن يفعل و أن لا يفعل» فلو كان عالماً بالحرمه التكليفتيه جاهلًا بالوضعيه كمن لم يعلم 
بمفطريّه الاستمناء أو الكذب على الله و رسوله مع علمه بحرمتهماء أو لم يعلم بأنّ السباب من تروكك الإحرام 


مع العلم بحرمته فى نفسه فالظاهر أنه غير داخل فى شى ء من الروايتين» إذ كيف يصحٌ أن يقال: 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 27١‏ ص: "٠١‏ 

[مسأله :١‏ تجب الكفاره فى أربعه أقسام من الصوم] 

اشاره 

[670؟] مسأله :١‏ تجب الكقّاره فى أربعه أقسام من الصوم: 

[الأوّل: صوم شهر رمضان] 


الأوّل: صوم شهر رمضان. و كقّارته مختره )١(‏ بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً على الأقوى؛ و إن كان 
الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام و مع العجز عنه فالإطعام. 


نه ركب أمراً بجهاله؟! أو: لا يرى إِلَّا أنّ هذا حلالى له؟! بل هو يرى أنه حرام حسب الفرض و إن لم يَرَ الحرمه من الجهه 
ترق ونان امنا بالإخلالل بالصيام أو الإسحرام» وقد عرفت أن مقتضى الإطلاق اعتقاد الحليّه بتمام معنى الكلمه الشامله 
للتكليفيه و الوضعيهء فلو ارتكب وجبت عليه الكفّارهء إذ لا يشمله قوله: و هو لا يرى إلا أنّه حلال له. فإنّه يعلم بالحرمه و إن لم 
يعلم بالمفسديّه. 


فما ذكره فى المتن من إلحاق هذه الصوره بالعالم فى وجوب الكفاره هو الصحيح, فلاحظ. 
() لا إشكال فى وجوت الكفاره على من أفطر فى شهر رمضان متعققداً. 
إِنْما الكلام فى تعيينها و أنّها ما هى؟ 


فالمعروف و المشهور أنه مختر فيما لو أفطر بحلاللى كما هو محل الكلاءم بين الخصال الثلاثء أعنى العتق» و صيام شهرين 
متتابعين: و إطعام ستّين مسكيناً. 


ونب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى و العمانى لزوم مراعاه الترتيب» فيجب عليه العتق معيناً» فإن لم يتمكن فالصيام» و إِنَا 
فالإطعام .)١9‏ 


.12/ :12 الجواهر‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: "١١‏ 


و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الوارده فى المقامء فإنها على طوائف أربع: 
4 في لا 2 2 2 
الآولى: ما دل على التخيير صريحاء كصحيحه عبد الله بن سنان: فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر 


«قال: يعتق نسمه» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستّين 


2 


مسكيناء إن لم بيقدر تصدّق بما يطيق» .)١١‏ 


و مونّقه سماعه: عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعم داً «قال: عليه عتق رقبه» أو إطعام ستّين مسكيناء أو صوم شهرين 


متتابعين» إلخ ."2١‏ 
إن الأخيره وارده فى إتيان الأهل الذى هو من أهمّ المفطرات, فإذا ثبت التخبير فى مثله ثبت فى سائر المفطرات بطريق أولى. 
و بمضمونها موتّقته الأخرى الوارده فى المعتكف «"), و نحوها غيرها. 


الثانيه: ما اقتصر فيه على التصدّق, كمونّقه سماعه: عن رجل لزق بأهله فأنزل «قال: عليه إطعام ستّين مسكيناء مدّ لكل مسكين' 
89). 


ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر المونّقه وما بمضمونها على كل تقديرء أى سواء بنينا على التخيبر كما عليه المشهورء أم قلنا 
بالترتيب» غايه الأمر أنّه على الأوّل يرفع اليد عن الظهور فى التعبين و يحمل على التخبيره و تكون النتيجه التقييد ب «أوا جمعاً 
بينها و بين النصوص المتقدّمه. و على الثانى يتقتّد بصوره العجز عن العتق و الصيامء إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعيّن الإطعام 
من أحدء فهو خلاف الإجماع المركب. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /6 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.17 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ 9 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
57ه/ كتاب الاعتكاف ب 8ح ه.‎ :٠١ الوسائل‎ )*( 

() الوسائل :٠١‏ 89/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح .١7‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: "1١‏ 


الغالئه4 ما ذل عل وجوتت العتق تعينا» دلث عليه روابه المعيزق هر بهل افطرمى أخين زففنان أتانا تع دادها علبدمز 


الكفّاره؟ فكتب: «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبه مؤمنه» و يصوم يوماً بدل يوم) .01١‏ 


و هذه الروايه موافقه للقول 


بمراعاه الترتيب, و لكنّها مخالفه للقول المشهورء فلا بد من تقيبدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب أو فهى معارضه لأخبار 

التخيير» غير أنّها ضعيفه السند جدَّاً فإنّها و إن كانت صحيحه إلى ابن أبى نصر البزنطى و لكن المشرقى بنفسه الذى هو هشام 

بن إبراهيم» أو هشام بن إبراهيم العناسى لم يوثق» فلا تصل النوبه إلى المعارضه كى يتصدّى للعلاج. 

الرايطة ةما ول عل الترميي صريهاء ونفن رواجان: 

إحداهما: صحيحه على بن جعفر: عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضانء ما عليه؟ «قال: عليه القضاء و عتق رقبه» فإن لم 
: 1 

و الأخرى: روايه عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصارى الوارده فيمن أتى أهله فى شهر رمضان «قال (صلَى الله عليه و آله): 


أعتق رقبه» قال: لا أجد قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق؛ قال: تصدّق على ستّين مسكيناً» إلخ .37١‏ 


ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما فى قبال نصوص التخيير: 


(1) الوسائل ٠‏ 894/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب / ح 1١‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح 4. 
(*) الوسائل :٠١‏ 88/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح د. 
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أمَا الأخيره: فلضعف السندء فإنّ عبد المؤمن لم يوتّق» وقد رويت بطريق آخر هو أيضاً ضعيفء لمكان عمرو بن شمر. 


فالعمده إِنّما هى الصحيحه. و لكنّها لا تقاوم النصوص المتقدّمه الصريحه فى التخيير, فإنّها انما تدل على الوجوب التعيينى 
بالظهور الاطلاقى كما ذكر فى الأصول و تلكك قل دلت على التخبير بالظهور الوضعى على ما تقتضنيه كلمه «أو)» 


و حملها على التنويع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جِدَأَء فإنّها قد وردت فى فرض رجل واحدء كما أنّها 
ظاهره فى إراده حاله واحده لا حالاءت عديده و أطوار مختلفه كما لا يخفىء و لا-ريب فى تقديم الظهور الوضعى على 
الإطلاقى؛ و لأجله تحمل الصحيحه على الأفضليه كروايه المشرقى المتقدّمه لو صيح سندها. 


ولو سلمنا المعارضه بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخييرء لمخالفتها مع العامّه كما قيل, فتّحمَل الصحيحه على التقتّه فإن 
ثبت ذلكك كما لا يبعد, و يؤتّرده أن العلامه نسب هذا القول أعنى لزوم الترتيب إلى أبى حنيفه و الأوزاعى و غيرهما من العامه 
0١‏ فهوء و إِلَا فلا يمكن الترجيح بكثره العدد. لعدم كونها من المرججحات»ء بل تستقرٌ المعارضه حينئذٍ» و المرجع بعد التساقط 
الأصل العملى» و مقتضاه البراءه عن التعيين» لاندراج المقام فى كبرى الدوران بين التعيين و التخيير» و المقرّر فى محله أنه كلما 
ذاز الأممن هما فن المسالة الفقهيّه يحكم بالتخيير لمن الغيى كلنه زاكده كاف نوتأ زائداً على المقدار أعنى: جامع 
الوجوب فتّدفع بأصاله البراءه. 


فتحصّل: أن ما هو المشهور من التخيير بين الأمور الثلاثه هو الصحيح. 


)ا لمنتهي ؟: عام 


و يجب الجمع ]١[‏ بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم »)١(‏ كأكل المخغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلكك. 


)١(‏ قال المحمّق فى الشرائع بعد اختيار التخبير بين الخصال مطلقاً الذى هو المشهورء و حكايه الترتيب عن السيد و ابن أبى عقيل 
كما مر ما لفظه: و قيل يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفارات .)١١‏ 


فيظهر من نسبه هذا القول و هو التفصيل بين الحلال و الحرام بالتخيير أو 


الترتيب فى الأول و الجمع فى الثانى إلى القيل أنّ القائل به قليل؛ بل عنه فى المعتبر أنّه لم يجد عامنًا بكفّاره الجمع .7١‏ 


و الظاهر أنّه لا ينبغى التأمّل فى أن هذا القول حدث بين المتأخَرين عن زمن العلامه و تبعه جماعه من تأخر عنه منهم صاحب 
الحدائق «87» و أمّرا القدماء فلم يُنسَب إليهم دلكفا ها عن الفسدؤق قن الفقنه نحي أشن ابه مترييحا 8 فهو فول على حاف 
المشهورء و إِلّا فالمشهور القائلون بالتخبير لا يفرّقون فى ذلكك بين الإفطار على الحلال و الحرام. 


و كيفما كان, فيقع الكلام فى مستند هذا القولء و يُستدلٌ له بأمور: 


أحدها: مونّقه سماعه: عن رجل أتى أهله فى رمضان متعتّداً «فقال: عليه عتق رقبه و إطعام سئّين مسكيناً و صيام شهرين 


متتابعين» إلخ (). 


]١[‏ على الأحوطء و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتيه. 


.519 :١ الشرائع‎ )١( 

() المعتبر ؟: /28. 

() الحدائق 1: 777. 

(©) الفقيه ؟: ع7. 

(0) الوسائل :٠١‏ 86/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١٠ح‏ 7. 
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بعد حملها كما عن الشيخ (قدس سرّه) )١١‏ على إتيان الأهل على وجه محرّم كحال الحيض و بعد الظهار قبل الكفاره» و احتمل 
(قدس سره) أيضاً أن يكون المراد بالواو التخيير دون الجمع؛ كما احتمل أيضاً الحمل على الاستحباب, جمعاً بينها و بين نصوص 
ال 


و الجواب عنها ظاهر: 


أما أو لانت قاف عقة الي نه مر وه قن كناب الوزادى لأسي 0 باسني د موك واهرة مقطا رن عي عق ميناعة بلنظة أو فون 
الواو كما تقدّم نقلها قريباً «7)» فإِنّها عين الروايه السابقه. فلعلٌ نسخه الشيخ المشتمله على الواو مغلوطه. و لا يبعد أن يقال: إِنَّ 


محمّد بن عيسى أقرب إلى الصبحه. لكونه أقدم. 
و كيفما كانء فلم يثبت صدورها بلفظه الواو كى تصلح للاستدلال. 


و ثانياً: لو سّْلُم اشتمالها على كلمه الواو فبما أنَّ حملها على التخيير و كونها بمعنى «أو؛ خلاسف الظاهر فهى معارضه لا محاله 
لنصوص التخيير» و الجمع بينهما بحمل هذه على الإفطار بالحرام و تلك بالحلال جممٌ تبرّعى لا شاهد له بعد أن كان التعارض 
بالإطلاق. 


نعم» لو ثبت من الخارج كفاره الجمع فى الإفطار بالحرام كان ذلك شاهداً للجمع المزبور» و خرج عن كونه تبرْعياء و إِلَا فبنقفس 
هذه الروايه لدسكة إننات كسازه الجمع فى المحرّم. إذ لا-وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على صنف و الآخر على 


صنف آخر من غير قرينه تقتضيهه فإمّرا أن تُلغى هذه المونّقه لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لا يخفى, أو تحمل على 
الأفضليه. 


(0) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 88/ .15١‏ و قد تقدّمت فى ص ."١1١‏ 
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ثائبهاةما اعتميد علية الضدوق :فى الققف حيث أفى :بهذا النضسوة لوجوودة قن روابه أي الحسين معد نه جعفر الأسدى كما 
ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمّ.د بن عثمان العمرى يعنى: عن المهدى (عليه السلام)-: فيمن أفطر يوما من شهر رمضان 
متعمّداً بجماع حرم عليه» أو بطعام حرم عليه» أن عليه ثللاث كارات .)١١‏ 


ولا يخفى أنّ التفسير المزبور أعنى قوله: يعنى عن المهدى (عليه السلام) من كلام صاحب الوسائلء و إِلّا فعباره الفقيه خاليه من 
ذلكك. و من هنا قد تناقّش فى الاستدلال بالروايه بأنّها مقطوعه؛ إذ لم يسندها العمرى إلى الحجه (عليه السلام)» و لعله كان فتوى 
منه» فكيف اعتمد 


عليه الصدوق؟! و لكن هذا كما ترى بعيدٌ غايته» إذ لا يحتمل أن يكون ذلكك فتوى العمرى نفسه الذى هو نائب خاصٌء و كيف 
يستند الصدوق إلى هذه الفتوى المجرّده؟! فتفسير الوسائل فى محله و الأمر كما فهمه؛ لكن عبارته توهم أنه من الصدوقء و 


2 


و كيفما كانء فلا إشكال من هذه الجههء و إِنّما الاشكال فى طريق الصدوق إلى الأسدىء إذ هما ليسا فى طبقه واحده. فطبعاً 
بينهما واسطه. و بما أنّه مجهول فيصبح الطريق مرسلًاء و لذا عُبر عنها بالمرسله. فلا يُعتمّد عليهاء كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضاً 
على ما تقدّم» بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملا بذلكك. 


و كيفما كان» فلو كان معروفاً و مورداً للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء» و لم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت. 


ثالثها و هى العمده-: ما رواه الصدوق بنفسه و رواه الشيخ أيضاً فى التهذيب عن الصدوق. عن عبد الواحد بن محمد بن 


عبدوس النيسابورى» عن 


.811/ /7 ح ”2 الفقيه ؟:‎ ٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /20 :٠١ الوسائل‎ )١( 


على ان ماحد و ميد و عن بعد | قد لي اوكليها ند عق 08 االسساده ير تالح الوروك كال فلت اللرعا رعليه لخادم 1١5‏ ان سول 
الله قد روى عن آبائكك (عليهم السلام) فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه ثلادث كفّارات»؛ و روى عنهم أيضاً كقاره 
واحده؛ فبأىٌ الحديثين نأخذ؟ «قال: بهما جميعاًء متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كقّارات: 
عتق رقبه» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستّين مسكيناًء و قضاء ذلك اليوم» و إن 


كان نكح حلانًا أو أفطر على حلال فعليه كفاره واحده؛ و إن كان ناسياً فلا شى ء عليه) .)١١‏ 


ولا إشكال فيها من جهه الدلاله. إِنْما الكلام فى السند مع قطع النظر عن أن المشهور لم يعملوا بهذه الروايه حيث إِنّ القول 
بالجمع حدث بعد العلامه كما تقدّم. 


فنقول: قد ناقش فيها صاحب المدارك من جهه أشخاص ثلاثه: عبد الواحد, و ابن قتيبه» و الهروى «272. و أمّا حمدان بن سليمان 
فلا إشكال فى وثاقته و جلالته. 


أما مناقشته فى الهروى: فمبئيه على مسلكه من اعتبار العداله فى الراوى» و هذا لرجل و هو أبو الصلت و إن كان ثقه بلا إشكال 
كما نص عليه النجاشى «” إِلَا أنْ الشيخ صرّح بأنّه عامى 16» فلأجله لا يُعتمّد على روايته. 


و فيه أُوَلَا: أنَا لا نعتبر العداله فى الراوىء فلا يلزم أن يكون إمامياء بل 


/410 الاستبصار ؟:‎ 200 75١4 :© الفقيه #: 1178/77 التهذيب‎ ١ ح‎ ٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /07 :٠١ الوسائل‎ )١( 
ين‎ 


(؟) مداركك الأحكام ع: 88. 

(") النجاشى: 70/ #عاع. 

(ع) رجال الشيخ: ا 1 
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تكفى مجرّد الوثاقه و إن كان عامياً. 


و ثانياً: إنّ ما ذكره الشيخ وهمٌ يقيناً كما تعرّض له علماء الرجالء فإنّ أبا الصلت الهروى من خلص شيعه الرضا (عليه السلام) و 
من خواصّه. فتوصيف الشيخ إيَاه أنه عامّى اشتباةٌ جزماء و إِنّما العصمه لأهلها. فالمناقشه من هذه الجهه ساقطه. 


و أمّا على بن محمد بن قتيبه: فلم يرد فيه أىّ توثيق أو مدح. و إِنْما هو من مشايخ الكشى و قد روى عنه فى رجاله كثيراء و 
لأجله قيل: إِنّه اعتمد عليه فى كتابه» و هذا 


يكفى فى الوثاقه» بل قيل: نه من مشايخ الإجازه المستغنين عن التوثيق. 


ما الثانى: فممنوع صغرىٌ و كبرىء فإنّ الرجل ليس من مشايخ الإجازه؛ و إِنّما هو شيحٌ للكشّى فقطء و هذا المقدار لا يجعله 
شيخاً للإجازه؛ فإنّ معنى ذلكك: أن يكون للشخص تلاميذٌ يجيز لهم فى روايه كتاب أو كتابين كما لا يخفى» على أن كون 
الشخص من مشايخ الإجازه لا يقتضى الوثاقه كبرور) بوجه. فإِنّ شيخ الإجازه راو فى الحقيقه» غايته على نحو الإجمال لا 
التفضيل فيعط الكثاب لتلميده:و يقؤل* أت مجاز على فى 'زواتة فين لا ربد عق الراوغ بشى + عت بقأنه فى قتضى 
الإغناء عن التوثيق. 


و أمَا الأول أعنى: كونه شيخاً للكشى فصحيح كما عرفت» بل هو يروى عنه فى كتابه كثيراً كما تقدّمء إِنَا أنّ ذلك لا يستدعى 
التوثيق بوجه. فإنٌ النجاشى عند ما يترجم الكشّى يعظمه و يقول: و لكن يروى عن الضعفاء كثيرا .»١١‏ فليس هو مممن يروى عن 
النفات دائماً كن تكوث رؤاته عن شبخض :و إن كثرت كاشفقه عن تؤثيقه أو الاعتماداعلية: 


.١٠١18 رجال النجاشى: 7/ا/‎ )١( 


و على الجمله: الروايه عن الشخص لا تستازم الاعتراف بوثاقته بعد ما سمعت عن النجاشى التصريح بأنّ الكشى يروى عن 
الضعفاء كثيرأء فإنٌ شأن المحدّث: الحديث عن كل من سمع منه. و عليه» فكيف يعتمد على روايته عن ابن قتيبه» و يستدل 
بذلك على توثيقه بعد جواز كونه من أولئكك الضعفاء؟! و أمَا عبد الواحد بن عبدوس: فقد عمل الصدوق بروايته» وقد صرّح 


فى موردٍ من العيون بعد ذكر روايه عنه و روايه عن غيره أن روايته أصيح .١١‏ 


فلا إشكال فى أنه يرى 


صبّحه روايه الرجل؛ لتصريحه بذلكك لا لمجرّد أنه شيخه. ففى مشايخه: أحمد بن حسين أبو نصرء الذى يقول الصدوق فى حقّه: 
أنه لم أرَ أنصب منه »”5٠‏ لأنّه كان يقول: اللّهمْ صلَى على محتّ.داً فردأه كى لا يدخل فيه الآل عليهم الصلاه و السلام» فهو 
الفاجر» بل الناصب بالحدٌ الذى سمعت. 


و على الجمله: فهو يصيحح الروايه عن الرجل المزبور كما عرفت. 


و لكنّ التصحيح غير التوثيق» فإن معناه: حيجته الروايه و الاعتماد عليهاء و لعل ذلكك لبناء الصدوق على أصاله العداله الذى كان 
معروفاً عند القدماءء بل أنّه (قدس سره) لم ينظر فى سند الروايه بوجه. و إِنّما يعتمد فى ذلكك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما 
صرّح (قدس سره) بذلكك »فهو تابع له و مقلّد من هذه الجهه. و من المعلوم أن ذلكك لا يكفى فى الحبجيه عندنا. 


نعم, لو ونّقه أو مدحه كفىء و لكنّه لم يذكر شيئاً من ذلكء و انما هو مجرّد 


)١(‏ عيون اخبار الرضا عليه السلام 7: /171/ ؟. 

(؟) معانى الأخبار: ©2/ ع؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 19؟. 
(©) الفقيه :١‏ 7 واج 7: 80/ 18. 
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[الثانى: صوم قضاء شهر رمضان] 


الثانى: صوم قضاء شهر رمضان )١(‏ إذا أفطر بعد الزوال» و كفّارته إطعام عشره مساكين لكل مسكين مذّء فإن لم يتمكن فصوم 
ثلاثه أيَام؛ و الأحوط إطعام سين مسكيناً. 


التصحيح و العمل بروايته الذى لا يجدى بالنسبه إلينا. 


و عليه» فتصبح الروايه ضعيفه بهذا الرجل و بمن تقدّمه أعنى: ابن قتيبه 


فهى غير قابله لتقيبد المطلقات الدالّه على التخيير فى الكفّاره من غير فرق بين الحلال و الحرام. 


(1) لا إشكال فى جواز الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال» و عدم جوازه فيما بعده. فله تجديد التِه إمساكاً أو 
إفطاراً إلى أن تزول الشمسء و بعده يجب عليه البناء على ما نوى» فلا يجوز له الإفطار بعدئلٍ. 


والظاهر أن هذا الحكم أعنى: التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده فى جواز الإفطار و عدمه متسالمٌ عليه و تدل عليه جمله من 
الاخبار» كمونّقه أبى بصير: عن المرأه تقضى شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإفطار «فقال: لا ينبغى له أن يُكرهها بعد الزوال» 


.)١١ 


و موثقه عتمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيهاء متى يريد أن ينوى الصيام؟ «قال: هو بالخيار إلى 
أن تزول الشمسء فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم. و إن كان نوى الإفطار فليفطر» إلخ ١؟).‏ و غيرهما. 


(1) الوسائل /١8 :٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب *ح 7. 
(0) الوسائل /١:٠١‏ أبواب وجوب الصوم و نيته ب ؟ ح .٠١‏ 


فالإفطار بعد الزوال محرّم بلا إشكال. 


أمَا الكلام فى الكفّاره و فى مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها و أنّها إطعام عشره مساكين لكل مسكين مدّء و تيب الخلاف 
إلى العماي :فأنكر الوجوت 3ن وهو شاد 


و يُستدلٌ على وجوبها بعدّه من الأخبار, منها: روايه بريد العجلى: فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان «قال: إن 
كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شىء عليه إِلّا يوم مكان يوم و إن كان اتى أهله بعد زوال الشمس 


فإن عليه أن يتصدّق على عشره مساكين» إلخ ."2١‏ 


وهى :راز كائقة واقبيحةه الدلاله:إنا أن سندها ضعيف بالحارث بن محمّد الواقع فى الطريق فإِنّه قد ورد فى الروايات بعناوين 
متلق اللعنارت دن لحك الحا ردن فيد اللسسو ل الحاوه توص ىد العمانء و غير ذلككة و كلوا ساو الم 
واحد. روى عن بريد العجلى و يروى عنه الحسن بن محبوبء و لكنّه مجهول لم يونّق, فالروايه ضعيفه إلا على القول بالانجبار 
شل المستيون :و ققد قرعا موارا أن تلك كر بت على امريد إداكه اباد المتميوى على ا الزوا دورو كوه ووه الخو عن 
تقدير تحقّق الصغرى فى المقام فالكبرى غير مسلّمه عندنا. 


و منها: صحيحه هشام بن سالم: رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضان «فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاه العصر فلا شى 


ء عليه» يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و أطعم عشره مساكينء فإن لم يمكنه صام ثلاثه أَيَامِ كفارة 
لذلكك» ”). 


)١(‏ الحدائق :١1‏ 27318 المختلف *: /"١9‏ مه. 

(؟) الوسائل :٠١‏ "7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79 ح .١‏ 
(*) الوسائل :٠١‏ "7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: فض 


و هذه معتبره السند واضحه الدلاله» غير أَنّها تضعنت التحديد بالعصر بدلًا عن الزوال» و هذا لا قائل به» و الوجه فيه وضوح أن 
المراد بالعصر وقت صلاه العصر لا فعلها خارجاًء كما عر فى الشرطيه الثانيه بقوله: «بعد العصر» أى بعد دخول وقته. 

, , 
فإمّا أن كلمه العصر تصحيف عن الظهر لسهو إِمّرا من الراوى أو من الشيخ (رحمه الله) 0١١‏ الذى يكثر منه الاشتباه بسبب 
الاستعجال فى 1 


التأليف و كثرته. بل قال صاحب الحدائق فى حقّه (قدس سره) و إن لم يخل كلامه من المبالغه-: إِنّهِ قلما توجد روايه فى 
التهذيبين خاليه من الخلل فى السند أو المتن .)7١‏ 


أو"نقال: إن المزاك بالعصبر هو مابهد :زوالالقتسن نظرا إن اشتراكه المنلكيي فى 'الوقت: إلا أن هده قل عدت ل لا سبع أن 
يقال: إِنّ هذا الوقت يُعتبر فى نظر العرف عصراً كما أن ما قبل الزوال يُعتبر صباحاً. 


و كيفما كان» فالصحيحه ظاهره فى المطلوب إلا من هذه الجهه التى لا بدّ من توجيهها بمثل ما عرفت. 


ثم إِنّ هذه الصحيحه و الروايه السابقه قد دلّتا على وجوب الكفاره و على تحديدها بإطعام عشره مساكين و بإزائهما ما دل على 
عدم الكفّاره أصلًاء و ما دل أن كفارته كفاره شهر رمضان. فتّعارضان هاتين الطائفتين. 


أقااما دل علق ثفن الكنازهوانا ادق نبت الفولمة إلى الات كماتمة فهو اد بل نوق قار المتقدي :فال افوا فشكل #“فإن 
نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ «قال: قد أساء و ليس عليه شى ء إلا قضاء ذلكك اليوم 


000 التهذيب ع: 4/ا"/ ى الى الإستبصار اراك ره 
(0) لاحظ الحدائق 11 516 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: إرفضن 


الذى أراد أن بقضيه» .)١١‏ 


و قد ذكرنا غير مرّه أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال و إن كان ضعيفاً إلا أن طريق النجاشى صحيح و شيخهما واحد و هو كافٍ 
فى التصحيح. و قد دلت على نفى الكفّاره و أنه ليس عليه إِنَا القضاء, فبَحمل ما دل على الكفّاره كصحيحه هشام المتقدّمه على 


وافة أؤلا انها | تاعتي الكنارنةالاظلاق'لا بالمتراعه فين الحغسل أن تكرة ناه 


إلى نفى قضاء آخرء بمعنى: أن يكون هناك قضاءان: قضاءٌ لشهر رمضانء و قضاءٌ لقضائه الذى أفسده بالإفطار بعد الزوال» 
فيكون المنفى هو القضاء الثانى لا الكفاره و أنّه ليس عليه من القضاء إلا الأول كما قد يده التوصيف بقوله (عليه السلام): 
«ذلكك اليوم الذى أراد أن يقضيه؛ و هذا الحكم و إن أصبح الآن من الواضحاتء بحيث لا مجال لاحتمال تعدّد القضاء لعلّه فى 
عصر صدور هذه الأخبار و فى بدء الأمر كان محتملاء إن تعلّم الأحكام تدريجىء و كثيرٌ من الأحكام الواضحه لدينا اليوم كان 
يسأل عنها أكابر الأصحاب». و إِنْما بلغ حدٌ الوضوح بعد تلكك الأسئله و الأجوبه و ورود النصوص المتكاثره كما لا يخفى» فمن 
الجائز أن يكون الإمام (عليه السلام) قد تصدّى فى هذه الروايه إلى أن هذا القضاء لا ينشأ منه قضاء آخرء و لم يكن (عليه 
السلام) بصدد نفى الكمّارهء فغايته الدلاله على النفى بالإطلاق الذى لا يقاوم التصريح بالثبوت فى صحيحه هشام؛ فيجمع بينهما 
بذلك. أو يقال: بأنّها ناظره إلى نفى سائر أقسام الكفاره. 


و ثانياً: لو سلّم كونها صريحه فى نفى الكفّاره على وجهٍ لم يمكن الجمع 


.6 أبواب أحكام شهر رمضان ب 79 ح‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: عم 


المزبور» فلا ريب فى كونها معارضه حينئذٍ مع صحيحه هشام الصريحه فى الكماره» و لا مجال للجمع بالحمل على الاستحباب 
كما ذكرء فإنّه إنْما نجه فى مثل ما لو ورد الأمر بشىء و ورد فى دليل آخر أنّهِ لا بأس بتركه فيرفع اليد عن ظهور الأمر فى 
الوجوبء و يحمل على الاستحباب» دون مثل المقام فإنّ الأمر بالكقاره و نفيها يعدّان فى العروف 


من المتعارضينء إذ مورد الكمّاره ارتكاب الحرام و لا سيّما مع التصريح بعدم الجواز و أنه قد أساء كما فى المونّقه» فكيف 
يمكن حمل الأمر بها على الاستحباب الكاشف عن عدم ارتكاب الذنب؟! فاستحباب الكفاره مما لا محصّل له كما لا يخفى. 
فليس مثل هذين الدليلين من الظاهر و النصّ ليرفع اليد عن أحدهما بالآخر كما فى سابقه. بل هما عرفاً من المتعارضين. و لا 
شكك أنْ الترجيح حينئلٍ مع صحيحه هشام: إمَا لأنّ مضمونها متسالم عليه بين الفقهاء؛ إذ لم يُنب الخلاف فى ثبوت الكمّاره إن 
إلى العمانى كما سمعت,ء فتُطرح الموتّقه حينئظِ لكونها مهجوره و على خلاف السنّه القطعتّه. أو لأجل أنّها أى المونّقه محموله 
على التقيّه» لموافقه مضمونها مع العامّه؛ إن جمهور العامّه لا يرون الكفاره و إِنْما هى من مختضًات الإماميه؛ و لا يبعد أن يكون 


هذا هو الأوجه. 
وأغااما دل عق أن الكناره هى كاز شه رمضاة فرواكاة كنا متعرف» 


وقد نسب هذا القول إلى الصدوق و إلى والده »)١١‏ و لكن العباره المنقوله عن رساله ابن بابويه و عن المقنع للصدوق )"(١‏ لا 
تفيد ذلكك. بل الظاهر من العبارتين التخيير بين الكفارتين» لأنّهما عبرا بعباره الفقه الرضوى كما نص عليه فى الحدائق (ج ١‏ 
ص .)3١*‏ 


.81/8 :" المختلف‎ )١( 
زف رساله ابن بابويه (ضمن رسالتان مجموعتان): "لل المقنع: ارم‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: إحكض‎ 


و أمَا فى كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين» ذكر أوَنًا ما دل على أنّه عشره مساكينء ثم قال: و روى أنّه كفّاره شهر رمضان )١١‏ 


مشيراً بذلكك إلى الروايه الآتبه و بما أنه (قدس سره) التزم بصيحه روايات كتابه. و أنه لا يروى فيه 


إثااها ورا تححة ينه ويك اللده فالظاهن الهم يتينما 


و على الجمله: فالمستفاد من كلاميهما أنّهما يقولان بالتخبيره و لعله من أجل رفع اليد عن ظهور كل من الروايتين فى الوجوب 


و كنفننا كا نفل تمك المطسير إلى هذا القول لا تنا ولأ فخيراء.فإن :مآ ذل على أنيا كفازه الافطان فى شون رشان ووايان 
كما عرفت: 

0 2 
إحداهما: روايه حفص بن سوقه. عمّن ذكره. عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء 
شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل «قال: عليه من الكمّاره مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان» .07١‏ 


و الأخرى: موتّقه زراره: عن رجل صام قضاءً من شهر رمضانء فأتى النساء «قال: عليه من الكفّاره ما على الذى أصاب فى شهر 
رمضان. لأنّ ذلكك اليوم عند الله من أنَامِ رمضان» 0”. 


أمَا الروايه فمرسله لا يمكن الاعتماد عليها حتّى على مسلكك الانجبار» إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت. 


و أمَا المونّقه فلا مناص من إسقاطها و رفع اليد عنهاء فإِن ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضانء و لم يلتزم به أحد 
لا الصدوقان ولا 


(0) الفقيه ”: عو/ ”ع و الاع. 
(؟) الوسائل :٠١‏ 94"/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 5 ح ؟. 
(") الوسائل :٠١‏ 8/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 79 ح ". 


غيرهماء إذ مقتضى ذلك عدم الفرق فى القضاء بين ما قبل الزوال و ما بعده. كما هو الحال فى شهر رمضانء و ليبس كذلك 


قطعا. 


و بعباره اخرى: ليس مفاد الموتّى حكماً تعبدياء بل هو مشتمل على التتزيل 


الذى لا-قائل به كما عرفت» فظاهره غير ممكن الأخذء و رفع اليد عن هذا الظاهر و الحمل على إراده التنزيل بلحاظ ما بعد 
الزوال لا تساعده الصناعه كما لا يخفىء فلا بدّ من طرحها أو حملها على التقّه لأنْ مضمونها منسوب إلى بعض العامّه كقتاده 
0١‏ حيث إِنّه نسب إليه القول بالكفّاره و إن أفطر قبل الزوال» فلعل المونّقه صدرت تقتَةٌ منه» فيبقى ما دل على أنَّ الكفاره إطعام 


عشره مساكين بلا معارض. 


و ممما ذكرناه تعرف أن القول بالتخيير كما استظهرناه من عباره الصدوقين أيضاً مناف للأخذ بهذا الموتّق» إذ كيف يمكن 
الحكم بالتخيير بعد ما اشتمل عليه المونّق من التنزيل المزبور, فإنّ الحكم فى المنزل عليه تعيينى لا تخييرى بين الخصال و بين 
إطعام عشره مساكين كما هو ظاهر. 


ثم إِنّه ثيب إلى ابن البَراجٍ و ابن إدريس و غيرهما: أن كفارته كفّماره اليمين: إطعام عشره مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه 
9و بك إلى أ الصلاح: أنها صيام ثلا-ثه أَيَام أو إطعام عشره مساكين ولم يوجد لهما أىٌ مدركك أو روايه ولو 


ضعيفه» و هما أعرف بما أفتيا به. 


فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن ما عليه المشهور و اختاره فى المتن من أنْ الكمّاره إطعام عشره مساكين هو الصحيح. 


.,518 :1 الحدائق‎ )١( 

() المختلف ”": /81. 

(9) المختلف ”: /81. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١؟:‏ ص: /الال 

[الثالث: صوم النذر المعيّن» و كفارته ككفاره إفطار شهر رمضان] 


الثالث: صوم النذر المعتّنء و كفّارته ككفاره إفطار شهر رمضان .)١( ]١[‏ 


ثم إِنّك قد عرفت فى صدر المسأله أنّه لا إشكال فى جواز الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال» و لكن ثُيتتب 
الخلاف فى ذلكك إلى ابن أبى عقيل و أبى الصلاح 


فمنعا من ذلكك 21١‏ استناداً إلى صحيحه ابن الحجاجء قال: سألت عن الرجل يقضى رمضانء إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل 
الزوال إذا بدا له؟ «فقال: إذا كان نوى ذلكك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه) .07١‏ 


ولكن لا مناص من حمل الصحيحه على الاستحبابء للنصوص المعتبره المتظافره الصريحه فى جواز الإفطار قبل الزوال» و 
حملها على من بدا له فى الصيام بعد ما أصبح فمثله يجوز له الإفطار قبل الزوال دون من بيت التته من الليل حمل لتلكك 
المطلقات الكثيره على الفرد النادر كما لا يخفى. 


على أن صحيحه جميل موردها التبييت» قال (عليه السلام) فى الذى يقضى شهر رمضان: (إِنّْه بالخيار إلى زوال الشمس» إلخ .7١‏ 


إن التعبير ب «الذى يقضى' ظاهرٌ فيمن شغله ذلكك؛ فلا يمكن حمله على من بدا له فى القضاء و لم يكن ناوياً له من الليل كما 
لا يخفى» فلا محيص عن حمل الصحيحه المتقدّمه على الاستحباب حسبما عرفت. 


)١(‏ المشهور و المعروف وجوب الكفاره فيمن أفطر فى صوم النذر المعيّن كما 


]١[‏ الأظهر أن كفايه كفاره اليمين. 


.7318 :1 المختلف #: 818 الحدائق‎ )١( 
.8 أبواب وجوب الصوم ب *ح‎ /١7:٠١ (؟) الوسائل‎ 
.6 أبواب وجوب الصوم ب *ح‎ /١8 :٠١ الوسائل‎ )( 
77/ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


واحد. فلا فرق بين المعيّن بالذات أو بالعرضء و تسب الخلاف إلى ابن أبى عقيل كما فى المسأله السابقه؛ و أنه يرى اختصاص 
الكفاره يهن مضا .)١١‏ 


يقال: إِنّه (قدس سره) غير مخالف فى المسأله. و إِنْما لم يصرّح بالكمّاره هنا لعدم خصوصيه للصوم, و انّما هى كماره لمطلق 
مخالفه النذر سواء تعلق بالصوم أم بغيره من الصلاه و نحوهاء فليست الكفاره هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوصء و 
لم يُنسَب إليه الخلااف فى وجوب الكمّماره لحنث النذر فمن الجائز أنّه أهمله فى المقام تعوينًا على المذكور فى كمّاره النذر, 
فالظاهر أن المسأله اتّفاقته» و لا خلاف فى أصل الكماره. 


إِنّما الخلاف فى مقدارها: 
فالمشهور أنْها كفاره شهر رمضان من التخيير بين الخصال الثلاث. 
و ذهب جماعه إلى أنّها كفاره اليمين» أى إطعام عشره مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه» فمن لم يجد فصيام ثلاثه أَيَام. 


و قيل بالتفصيل بين ما لو تعلق النذر بالصوم فكمّاره رمضان. و ما تعلق النذر بغيره من الصلاه و نحوها فكقّاره اليمين» اختاره 
تباحي: الوشائل 0ه معينعا رد [الأخبار. 


ل 
و كيفما كان» فقد استّدل للمشهور بعدّه روايات» منها: صحيحه جميل بن درّاج» عن عبد الملكك بن عمروء عن أبى عبد الله 


(عليه السلام)» قال: سألته 


() المختلف ": 518 19ع. 
(0) الوسائل :٠١‏ 79/ أبواب بقيه الصوم الواجب ب 7و ج 77: 891/ أبواب الكفارات ب 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 41 ص: احرضن 


عن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سماه فركبه, قال: لا و لا أعلمه إلا قال: «فليعتق رقبه» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم 
ستين مسكيناً) .)١١‏ 


و لكنّها ضعيفه السند, و ليست الشهره بمثابه تبلغ حدّ الجبر على القول به فإنّ المسأله خلافيه و إن كان الأكثر ذهبوا إلى ذلك. 
ونوج ة القوقت "أن النعدى إن كان مهيا ان فيل إلا أن الراوى بده وهو 


عبد الملكك ضعيف. إذ لم يرد فى حقّه أىّ توثيق أو مدح. عدا ما حكى عن الصادق (عليه السلام) من دعائه له و لدابّته» ولا 
شك أن هذا مدحٌ عظيم, إذ يكشف عن شده حبه (عليه السلام) له بمثابه يدعو لدابته فضنًا عن نفسه, و لكن الراوى لهذه 
الروايه هو عبد الملكك نفسه. حيث قال: قال لى الصادق (عليه السلام): «إِنّى لأدعو لك و لدابتك)» "١‏ ولا يمكن إثبات المدح 


أو التوثيق لأحدٍ بروايه يرويها هو نفسه. للزوم الدور كما لا يخفى. 


فهذه الروايه لأجل ضعف السند ساقطه غير صالحه للاستدلال. 


و منها: ما رواه الكلينى فى الصحيح عن أبى على الأشعرىء عن محمّرد بن عبد الجبّار» عن على بن مهزيار» قال: و كتب إليه 
يسأله: يا ستيدى» رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلكك اليوم على أهله. ما عليه من الكفّاره؟ فكتب اليه: «يصوم يوماً بدل يوم» و 


تحرير رقبه مؤمنه) 7 


و مرجع الضمير فى قوله: «و كتب إليه) هو الهادى (عليه السلام) المذكور فى الكافى فيما قبل هذه الروايه «"). و المراد 


بالأشعرى هو أحمد بن إدريس الذى هو 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 09/ أبواب بقيه الصوم ب 7و ج 37: 918/ أبواب الكفارات. 
(؟) رجال الكشى: 9ى*/ ./٠١‏ 

(") الوسائل 57: 797 أبواب الكفارات ب 7 ح 7 الكافى /: 582/ 537. 

.١١ /802 :/ الكافى‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 7٠‏ 


أقول: هذه الروايه غير موجوده فى الكافى بهذا السندء و إِنّما السند سندٌ لروايه أخرى مذكوره قبل ذلكك بفصل ماء و الظاهر أنه 


7 


لكن بسند آخرء و هو: محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن جعفر الرزرازء عن ابن عيسىء عن ابن مهزيار» كما ذكره صاحب الوسائل 
فى كتاب الصوم فى الباب السابع من بقِه الصوم الواجب الحديث ١‏ و الموجود فى الكافى: محمّد بن عيسىء بدل: ابن عيسى» 
و لعل لفظه «محمّد)» قد سقطت فى الوسائل عند الطبع. 


وعلى أىّ حالء. فالروايه صحيحه إِمّا بهذا السند أو بذاكك السند, و محمّد بن جعفر الرزاز الواقع فى هذا السند هو شيخ الكلينى 
وهر لاون الأجلاية كه أو القنائ وقد دي الكزدييل تفن بحام الزواناك الع نرواها فى اذل ترجية معد داه عدر 
الأسدى »١١‏ فكأنّه تخيل أنْهما شخص واحدء و ليس كذلكك. فإِنْ الأسدى و إن كان أيضاً شيخاً للكلينى و لكنّه غير الرزّازء هذا 
كنيته أبو العباس كما عرفتء و ذاكك كنيته أبو الحسين» هذا قرشى من موالى بنى مفتوح على ما يصرّح به أبو غالب الزرارى 
كروك اكه سق بن سدم زافو كو ال ران ف سه 1 على ماد كره أو غالتة المزسوو في وسالتة وجهوغهال امد أنا 
الأسدى فتوفى على ما ذكره النجاشى «* فى سنه 17". 


و كيفما كان» فما ذكره الأردبيلى اشتباة فى التطبيق و لا أثر له» إن كلا منهما 


88 8 جامع الرواه ؟:‎ )١( 
.778 تأريخ آل زراره:‎ 4 
.1١7٠١ النجاشى: #/ا"/‎ )"( 
"١ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


تق قالروآنه متفيحة علق كل اتقدين و .مؤكلة بروايه الحسين بن عبيده )١١‏ و روابه الصيقل 9" الموافق مضمونها مع الصحيحه. 


ابن عبيدكه. 


وا المستعيحة فلانيا قاعير لذ لاله نظر ١‏ ان أن تحر الرققة الى رنكنيا 00 لذلنا فد رجه على أنه كاوه عاق #ضسرووة أن 
التحرير بعينه غير واجب قطعاًء إذ لم يقل به أحد. فوجوبه تخييرى لا محاله و كما أن كفّاره رمضان مختيره بين تحرير الرقبه و 
غيره فكذا كفاره اليمين مخره أيضاً بين التحرير و الكسوه و الإطعام؛ فهو دل للوجوب التخييرى فى كلّ من الكفارتين» و معه 
كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفّاره رمضان بخصوصها. 

و بالجمله: ظاهر الصحيحه تعيّن العتق» و هو غير محتملء فلا بد من الحمل على إراده التخييرى» لكن لا دلا له فيها على أنه 
التخيير فى أىّ الكفارتين. 

إذن يبقى ما دل على أن كفاره النذر هى كفاره اليمين سليما عن المعارض» كصحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
«قال: إن قلت: لله علي» فكفّاره يمين)» 37. 


وما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه عن القاسم بن محّ.د» عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث؛ عن أبى عبد 
الله (عليه السلام)» قال: سألته عن كفّاره النذر «فقال: كمّاره النذر كفّاره اليمين» إلخ ."©١‏ 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 08/ أبواب بقيه الصوم الواجب ب /اح ؟. 

(1) الوسائل :٠١‏ 08/ أبواب بقيه الصوم الواجب ب لاح ”. 

(©) الوسائل ؟7: 787/ أبواب الكفارات ب 77ح .١‏ 

(؟) الوسائل 57: *87/ أبواب الكفارات ب 7١‏ ح ع, الكافى 1: 7621 1. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 717 


و هذه الروايه مونّقه. إذ القاسم بن محمد هو الجوهرى الذى هو ثقه على الأأظهرء و سليمان المنقرى ثقه أيضاً و إن قيل أنه 


عامّى, و كذا حفص بن غياث فإنّه و 


إن كان عامياً إلا أنّ الشيخ ذكر أن كتابه معتبر 2201١‏ و قال فى العدّه: إِنّ أصحابنا عملوا بروايات جماعه منهم: حفص بن غياث 
(7). 


فتحصٌلى: أن ما ذكره جماعه من أنّ الكفّاره فى المقام هى كمّاره اليمين هو الصحيح. للنص الدال عليه» السليم عتما يصلح 
للمعارضة حنتهما غرفت وى تنضنا صاحب الوسائل بين الصوم و غيره لم يظهر له أىّ وجه. لأنَّ ما دلّ على أنّها كفّاره رمضان 
هو روايه عبد الملكك و لا اختصاص لها بنذر الصيام. 


ثم إن هناكك صحيحه أخرى لابن مهزيار رواها فى الوسائل عن الكلينى» قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سييدى» نذرت أن 
أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكفّاره؟ فكتب إليه و قرأته: «لا تتركه إِلَا من عله و ليس عليكك صومه فى 
سفر ولا مرض إِلَّا أن تكون نويت ذلكك, و إن كنت أفطرت فيه من غير عله فتصدّق بعدد كل يوم على سبعه مساكين» نسأل الله 


التوفيق لما يحب و يرضى) 0 


ولا يخفى أن هذه الروايه بسندها المذكور فى الوسائل غير موجوده فى الكافىء و إِنّما هى مذكوره فيه بسند آخر و هو: عن 
أبى على الأشعرىء عن محتّد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار. و هذه هى الروايه التى أشرنا إليها عند التكلم فى مكاتبه ابن 
مهزيار السابقه و قلنا: إِنْ صاحب الوسائل اشتبه فى سندهاء فأخذ السند من روايه و ألحقه بمتن المكاتبه, فإِنْ الروايه المأخوذ 


عنها ذلك 


787” /2ع١ الفهرست:‎ )١( 

.١189 :١ (؟) العده‎ 

(*) لاحظ الوسائل :٠١‏ 7/8// أبواب بقيه الصوم الواجب ب /اح 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إوفرض 


كان فهى صحيحه السندء و لكن مفادها و هو التصدّق على سبعه مساكين مما لم يقل به أحد, لعدم انطباقه لا على كفاره 
ومقان ولأ غلى كفاره البميت. 


و من هنا قد يقوى فى النظر أن فى العباره تصحيفاً و أنَّ صحيحها العشره» فابدلت بالسبعه سهواً من النساخ» كما حكى ذلك عن 
الشهيد (قدس سره) .)١١‏ 


والذى يشهد لذلكك أو لا أقل من أن يوقعنا فى الريب: أنْ عباره الصدوق فى الفقيه فى كتاب النذر الذى هو شأنه التعبير فيه 
بمتون الأخبار مطابقه لمتن هذه الروايه من غير اختلاف إِلَا من ناحيه أن الضمائر هناك للغياب و هنا للتكلم و الخطابء و من 
المستبعد جداً أنّها مع هذه المطابقه لم تكن متّخذه من متن هذه الروايه و قد تضئنت التعبير بالعشره بدلًا عن السبعه؛ و عبارته 
فى المقنع أيضاً كذلككء أى مشتمله على كلمه «عشره) على ما حكاه عنه الشهيد فى المسالكك .7١‏ و من المعلوم من دأبه (قدس 
سره) فى هذا الكتاب أنّه يذكر متن الروايه بعنوان الفتوى كما يفعل ذلكك فى الفقيه أيضاً حسبما عرفت. 


و كيفما كان» فلم تثبت صحّحه النسخه و أن متن الصحيحه هل هو العشره. أو السبعه؛ فغايته الإجمالء فلا يمكن أن يعارّض بها 
صحيحه الحلبى و مونّقه غياث الصريحتين فى أنْ الكفاره هى كفّاره اليمين حسبما عرفتء لو لم ندّع الاطمئنان بأنّ الصحيح هو 
العشره كما فى كلام الصدوق. فإنّه أقرب إلى الصحه لانطباقه على سائر الروايات. 


.102 :"# الجواه‎ )١( 


(١؟)‏ المسالككى .5١:٠١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3_١‏ ص: ع 
[الرابيع: صوم الاعتكافء و كفارته مثل كفاره رمضان مخيّره بين الخصال] 


الرابع: صوم الاعتكاف (2. و كمّارته مثل كفّاره رمضان مختيره بين الخصالء و لكن الأحوط الترتيب المذكور. 


)١(‏ لا إشكال كما 


لا خلاف فى وجوب الكفاره بالجماع فى صوم الاعتكاف. 


نما الإشكال فى تعيين المقدارء فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه أنها ككفّاره شهر رمضان مختره بين الخصال 
الثلاث» و عن جماعه منهم صاحب المداركق ١١‏ أنّهَا كفاره الظهار. 


و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار. حيث تضمّن بعضها أنْها كفاره شهر رمضانء كمونّقه سماعه: عن معتكف واقع أهله «فقال: هو 


بمنزله من أفطر د من شهر رمضان» 21١‏ 


وو تقعة الأخرى اعرد مسدكه واقع أهله «قال: عليه ما على الذى أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبه» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام سين سكا 7 


وانازاء الموقف: موستحاة ذ لاعن الها كنازه الظهاز 
إحداهما: صحيحه زراره: عن المعتكف يجامع أهله «قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر) 6". 


و الأخرى صحيحه أبى ولَّاد الحنّاط: عن امرأه كان زوجها غائباً فقدم و هى معتكفه بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من 
المسجد إلى بيتهاء 


)١(‏ المداركك #: ع58. 

(0) الوسائل :٠١‏ /8*7/ أبواب الاعتكاف ب * ح 5 5. 
(©) الوسائل :٠١‏ /7*/ أبواب الاعتكاف ب * ح 5 5. 
(©) الوسائل :٠١‏ 288/ أبواب الاعتكاف ب مح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 770 


فتهيأت إلى زوجها حتّى واقعها «فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضى ثلاثه أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافهاء 
فإِنّ عليها ما على المظاهر) .)١١‏ 


هذاء و صاحب المداركك و من حذا حذوه ممّن لا يعملون بالمونّقات ولا يرون حجسّتيه غير الصحاح. لاعتبارهم العداله فى 


الراوى طرحوا الموتّقتين» لعدم الحجّتته و عملوا بالصحيحتينء فأفتوا بأنْ الكفاره هى كفاره الظهار. 


و أمَا بناءَ على ما هو الصواب من عدم الفرق فى الحجته بين الصحيح و الموتّق, فلا محاله 


تقع المعارضه بين الموتّقتين و الصحيحتين» و يدور الأسمر بين العمل بإحدى الطائفتين» و لكن الظاهر هو الأخذ بالموتّقتين و 
الحكم بأنها كفاره شهر رمضان كما عليه المشهور, و ذلك من أجل أن هذه الكفاره هى كفاره الظهار بعينهاء و لا فرق بينهما 
الاش مق المخيرونالر فيج و لازا مقت ترنيى: لقعا نا لذ يكيهر ها اميه فيعن لعن اننا ونم العدر فلت 140 
لو عجز أيضاً فالإطعام. 


و عليه فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بالترتيب على الأفضليهه إن الموتّقتين صريحتان فى التخبير. و الصحيحتان ظاهرتان فى 
وجوب الترتيبء فيرفع اليد عن الظاهر بالنصٌ و يُحمّل على الندب. فتأمّل. 


بل لو فرضنا عدم ورود الصحيحتين لقلنا أيضاً بأفضايِه الترتيب» لورود الأسمر به فى صحيحه على بن جعفر التى تقدّمت فى 
نصوص كقّاره شهر رمضان 2237١‏ المحمول على الأفضاتِه جمعاً كما مر سابقاً فإذا كان صوم الاعتكاف بمنزله شهر رمضان كما 
نطقت به الموتّقتان ثبتت الأفضائه هنا أيضاً. 


.١ أبواب الاعتكاف ب مح‎ /258 :٠١ الوسائل‎ )١( 
."١١؟ راجع ص‎ )0( 


هذاء و كمّاره الاعتكاف مختصّه بالجماع, فلا تع سائر المفطرات .)1١(‏ 


و تحر هذاه السنكيه ووانه المسرقن اللشمشه الأمرهالهق لأقانيا أبضا ميخي لداعل الاممعات أو على الوجوف اللخترع 
جنع كما هك وا 


نعم» ناقشنا سابقاً فى سند هذه الروايه من أجل أن المشرقى هو هاشم أو هشام بن إبراهيم العباسى غير الثقه. و قد اعتمدنا فى 
ذلك على ما ذكره الأردبيلى فى جامعه تبعاً للميرزا و للتفرشى من الاتحاد «87. و لكنّه و هم؛ و الصواب أُنّهما شخصان كما تبهنا 
عليه فى المعجم «. فإنّ المشرقى هو هشام بن إبراهيم الختلى 


البغدادى الذى وثّقه النجاشى صريحاً 2 و هو غير هشام بن إبراهيم العباسىء الذى قيل فى حقّه أنه زنديق» و قد أقمنا فى 


المعجم شواهد على التعدد. 
إذن فروايه المشرقى صحيحه السند من غير غمز فيه. 


فتحصّل: أن من جامع فى صوم الاعتكاف وجبت عليه كفاره شهر رمضان أعنى التخيير بين الخصال و إن كان الأفضل الترتيب» 
بل هو الأحوط كما ذكره فى المتن. 


)١(‏ كما هو المشهور و هو الصحيحء إذ لا ملازمه بين الحرمه و بين وجوب الكفاره لو ارتكب. فإنّها تحتاج إلى الدليل و لا دليل 
عليها فى غير الجماع؛ و عدم الدليل كافٍ فى الحكم بالعدم؛ استناداً إلى أصاله البراءه. 


.١١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /89 :٠١ الوسائل‎ )١( 

سا 

(؟) جامع الرواه 7: 317 منهج المقال: 08" نقد الرجال ه: /6٠‏ 91/0ه. 
(؟) المعجم :7١‏ 591/ 159. 

(0) لاحظ رجال النجاشى: 70©/ .١١58‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 0" 


و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا الصوم »)١(‏ و لذا تجب فى الجماع ليا أيضاً. 


و لكن ذهب المفيد و السّدان و العلامه فى التذكره إلى وجوب الكفّاره مطلقاً »»١‏ بل فى الغنيه دعوى الإجماع على الإلحاق 


وهو كما ترى» و لا عبره بالإجماع المنقول سييّما إجماعات الغنيه المعلوم حالهاء حيث يدّعى الإجماع اعتماداً على أصل أو 
فاعدو يرى انطباقه على المورد. 


و نسب إلى الشيخ فى كتابيه و العلامه فى التذكره أيضاً إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع .07١‏ 


وهو أيضاً لا دليل عليه. و دعوى الإجماع على الإلحاق موهونه؛ سيّما بعد مخالفه مثل المحقق 3١‏ و غيره. 


نعم ثبت الإلحاق فى خصوص شهر رمضان بالنصٌ الدالٌ على أن عليه مثل ما على الذى يجامع كما 


سبق فى محله. و أمّا أنّ كل حكم متعلق بالجماع ثابت للاستمناء كى يحكم بالكفّاره فى المقام فلا دليل عليه بوجه. فالأقوى 
اختصاص الحكم بالجماع حسبما عرفت. 


(1) فتجب الكفساره و إن لم يكن صائماً كما لو جامع ليلماء و ذلكك لأجل أن موضوع الحكم فى النصوص و هى الموثقتان و 
الصحيحتان هو عنوان المعتكف. لا عنوان الصائم» و مقتضى الإطلاق دوران الحكم دار ذاكك العتوان:سواء ا كان ضائما أم لا. 


18 :2 التذكره‎ ,2١ :) المقنعه: “اع غنيه النزوع 7: /1517ء جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشريف‎ )١( 
."18 :2 الخلاف 7: 794/ 11 التذكره‎ 379 :١ (؟) المبسوط‎ 

(©) المعتبر ؟: 617/. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١؟‏ ص: 78" 


و تؤرّده روايه عبد الأعلى بن أعين: عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان «قال: عليه الكفاره» قال: قلت: فإن 
وطئها هار قال: «عليه كفارتان» )١١‏ و نحوها مرسله الصدوق .)5١‏ 


و لكن الروايه ضعيفه السند لا تصلح إِلَا للتأييد» لا من أجل ضعف عبد الأعلى نفس فإنّه و إن لم يُذكر فى كتب الرجال إِلَا أنه 
ونّقه المفيد فى رسالته العدديّه المدوّنه لبيان أنْ شهر رمضان قد ينقص و قد لا ينقصء فى قبال من ذهب كالصدوق «” إلى أنه 
لا ينقص أبدأء فذكر (قدس سره) بعد أن سرد طائفه من الروايات الدالّه على ذلكك-: أنّ رواه هذه الأخبار و منهم: عبد الأعلى 
بن أعين من أكابر الفقهاء و لا يطعن عليهم بشى ء 0". و يكفى هذا المدح البليغ فى التوثيق كما لا يخفى. 


و أمًا المرسله فحالها ظاهر. 


إذن فالعمده هى الإطلاقات المتقدّمه الشامله لحالتى الصوم و 


عدمه؛ الظاهره فى أن موضوع التكفير نفس الاعتكاف و لا مدخل للصوم فى ذلكك حسبما عرفت. 


.7 أبواب الاعتكاف ب * ح ؟,‎ /8*7/ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل :٠١‏ /87/ أبواب الاعتكاف ب * ح © 7. 
الققيه 1 111351 

(©) الرساله العدديه: هع (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج 4). 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 09" 


و أمًا ما عدا ذلكك من أقسام الصوم فلا كفّاره فى إفطاره »)١(‏ واجباً كان كالنذر المطلق و الكقّاره أو مندوباء فإنّه لا كقّاره فيها 
و إن أفطر بعد الزوال. 


[مسأله ؟: تنكرّر الكفاره بتكرّر الموجب فى يومين] 


]11١[‏ مسأله ؟: تتكوّر الكقساره بتكرّر الموجب فى يومين (1) و أزيد من صوم له كقاره» ولا تتكوّر بتكرّره فى يوم واحد فى 
غير الجماع ]١[‏ و إن تخلمل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوىء و إن كان الأسحوط التكرار مع أحد 
الأمرين: بل الأحوط التكرار مطلقاً. 


)١(‏ بلا إشكال فيه و لا خلااف» سواء أ كان واجباً و لو معناً كالصوم الاستئجارى أم فووا 1 عوك الكفاره حكمٌ آخر 
يحتاج ثبوته إلى الدليل؛ و لا دليل عليه فيما عدا المواضع الأربعه المتقدّمه. فيرجع إلى أصاله البراءه. 


(6) لا ينبغن الاشكال فى تكرار الكفاره بكر الأفطار فيما إذا كان ذلكك فى يومين كما زادء سواء اتحد الجتس كما لو أفظر 
بالأكل فى كل من اليومين؛ أم اختلف بأن أكل فى يوم و شرب فى اليوم الآخر» و سواء تخلل التكفير فى البين أم لاء و ذلكك 
لإطلاق الأدلّه بعد أن كان كلّ يوم موضوعاً مستقلا للحكم, و التداخل على تقدير القول به إِنّما يجدى فيما لو اجتمع الموجبان 
فى اليوم الواحد كما سيجىء. فحال تعدّد الإفطار فى يومين حال 


تكّره فى سئتين الذى لا يحتمل فيه وحده الكفاره بالضروره. و هذا ظاهر جدًا. 


]١[‏ يختص تكدّر الكفاره بتكرّر الجماع بشهر رمضان. و الظاهر تكدّر الكفاره بتكوّر الاستمناء أيضا. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: رون 


إِنّما الكلام فيما لو تعدّد الموجب فى يوم واحد, فهل تتعدّد الكفّاره حينئذٍ أيضاً أو لا؟ أو يفصضل بين اختلاف الجنس و وحدته 


فيه أقوال» و محلّ الكلام فعلّا ما عدا الجماع و ما يلحق به من الاستمناء. 

المشهور و المعروف عدم التعدّد و أَنّه ليست عليه إِلَا كمّاره واحده و إن كان آثماً فى التكرير. 

و ذهب جماعه منهم: المحقّق و الشهيد الثانيان ١١‏ إلى التعدّد مطلقاً. 

و عن العلّامه فى المختلف التكرّر بشرط تغاير الجنس أو تخلل التكفير» و مع انتفائهما فكفّاره واحده .01١‏ 


و كأنّهم بنوا النزاع على أنّ الأصل هو التداخل أو عدمه؛ أو يفصّل بين التغاير أو التخلل» فالأصل عدم التداخلء و إِلَا فالأصل هو 
التداخلء و لأجل ذلكك بنى ثانى الشهيدين و المحقّقّين على أصاله عدم التداخل مطلقاًء و لكن العلامه بنى على أصاله التداخل 
إلا فى الموردين المزبورين. 


و الظاهر أنّ شيئاً من ذلكك لا يتم فلا تجب فى المقام إِنَا كمّاره واحده على جميع التقادير» أى سواء قلنا بأنّ الأصل هو التداخل 
أو عدمه أو التفصيلء و ذلك لأنّ الأسباب فى محل الكلام لا يتصوّر فيها التعدّد كى يبحث عن تداخلها و عدمه. إذ الكفّاره لم 
تترنّب فى شى ء من النصوص على عنوان الأكل أو الشرب أو الارتماس و نحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع و ما يلحق 
به كما ستعرفء و انما ترتّبت على عنوان الإفطار مثل قوله (عليه السلام): 


(1) جامع المقاصد ": 2/٠‏ المسالكك 7:ا ع8 
(0) المختلف *: 18". 


و أمَا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره .)١(‏ 


أفطر متعسيد] فعلية'الكثاره) فالإفطار هو السبي: و التوجتن لتعلق الكفارهة ومع الندنين أله لاعن للافطان يعد الإفطان إذ هو 
نقض الصوم و عدمه المتحقّق بأول وجود لاستعمال ما يجب الإمساكك عنه. فإنّ الصوم و الإفطار متضادّان على ما مر مراراًء و 
أحدهما مقابل للآخر حتّى فى الاستعمال الدارج فى ألسته العوام» فيقال على فطوركك, أى عند رفع اليد عن الإمساكك, فالصائم 
هو الممتنع عن تلك الأموره و يقابله المفطر و هو غير الممتنع فإذا نتقض صومه فقد أفطر فليس هو بصائم بعد ذلككء و لو فرض 
أنه وجب عليه الإمساكك حينئذٍ أيضاً فهو حكم آخر ثبت بدليل آخرء فعنوان الصوم و الإفطار مما لا يجتمعان أبداً بحيث يقال له 
فعلّا أنه مفطر صائم, و عليه فقد تحمّق الإفطار بالوجود الأوّل و تعلّقت الكمّاره و اتتقض الصوم و انعدم, و معه لا يتصوّر إفطار 
ثانٍ كى يبحث عن تداخله أو عدمه مطلقاً أو مع التفصيلء فكأنّهم استفادوا أن الكفاره مترئنة على تتاول ذات المفقطر من غنؤان 
الأكل و الشرب و نحو ذلك, مع أنّه لم يوجد ما يدل عليه حتّى روايه ضعيفه؛ بل الموجود تربّبٍ الكمّاره على عنوان الإفطار 
الذى له وجود واحد لا يقبل التكرير حسبما عرفتء من غير فرق فى ذلكك بين اتحاد الجدس و اختلافه؛ أو تخلل التكفير و عدمه 
كماهر لاه هذا. 


)١(‏ فإنّ المذكور فى بعض النصوص و إن كان هو ترنّبٍ الكقاره على جماع الصائم المنتفى لدى تحقّق الجماع الثانىء إِلَا أن 


الفوصوع الكو ف جيل كر متها هو غنو ان الجاع أو الوقاع القاسل واطاة'لجالتي النقش الصو و عدم هبحت بطور 
منها أنَّ الموضوع للكقّماره هو الجماع فى نهار شهر رمضان من هو مكلف بالصوم سواء أ كان صائماً بالفعل أم لاء و لأجله 
كان تكرّر السبب و تعدّد الموجب متصوّراً فى المقام. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: زفض 


و عليه» فتبتنى المسأله على أن مقتضى الأصل لدى اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و بما أن المحمّق فى محلّه هو 
العدم أخذ بإطلاق أدلّه الأسباب الظاهره فى الانحلال» و أنّ كل فرد سبب مستقل لترئّب الأثر عليه» سواء لحقه أو سبقه فرد آخر 
أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدّد الكمّاره فى المقام» عملًا بأصاله عدم التداخل المقتضيه لوجوب التكرار. 


و دعوى الانصراف فى النصوص المذكوره إلى الجماع المفطر, فغيره و هو الجماع اللاحق خارج عن منصرف تلكك النصوص. 


ممما لم نتحقّقها و لم نعرف لها وجها أبداًء فإنّها بلا يتنه و لا شاهد, فإطلاق الجماع فى تلك النصوص السليم عتما يصلح للتقييد 
هو ليحك 

و يلحق بالجماع: الاستمناء» فإِنّ الكفّاره المتعلقه به مترتّبه أيضاً على عنوان الإمناء» لأجل العبث بالأهل و نحوه الشامل للصائم 
بالفعل و عدمه» الصادق على الوجود الأوّل و ما بعده. 


فالأظهر تكرّر الكفّاره فى الجماع كما تسب إلى السيد المرتضى و قوّاه فى المستند 40١١‏ بل و فى الاستمناء أيضاً حسبما عرفت» 
استناداً إلى أصاله عدم التداخل» فالحكم مطابق لمقتضى القاعده. 


و أمًا النصوص الخاصّه الدالّه على ذلكك فكلها ضعيفه و لا تصلح إلا للتأييد و هى روايات ثلاثه: 


إحداها: روايه الجرجانى »)33١‏ المشتمل سندها على عدّه من المجاهيل. 


.078 :٠١ المستند‎ 3194٠ 1١84 :” الخللاف‎ )١( 


00 


الوسائل :٠١‏ 80/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١١ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إحرة ص: إرفضن 
[مسأله "!: لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكفاره الجمع بين أن تكون الحرمه أصليّه] 


[797/7] مسأله : لا فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكمّاره الجمع بين أن تكون الحرمه أصليِه كالزنا و شرب الخمرء أو 
عارضيّه كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه .)١(‏ 


ل ل 
[مسأله ؟: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على الله و على رسوله (صلى الله عليه و آله)] 


0 0 
[75] مسأله ع: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه و آله)» بل ابتلاع النخامه إذا قلنا بحرمتها 


من حيث دخولها فى الخبائث [١]؛‏ لكنّه مشكل (2). 


وال مويله ساحن كنات مس النتهبي :#19 التكسلة علن الأرسال من حتياة 

و الثالثه: مرسله العلامه عن الرضا (عليه السلام) إن الكفّاره تتكرّر بتكرّر الوطء» ١‏ فلاحظها إن شئت. 

)١(‏ وذلك لإطلاق الدليل. 

عاذي قن ذ كرتف محله أذ شري الأظير ا عض بالضرن الخد المرقى إلى 'اليلواكك أوها حك ل مطلنا. 


(0) هذا الإشكال فى محله بل الأظهر هو عدم الحرمه» لمنع الكبرق أؤناء إذ لاد وليل على جرمه أكل الخباقك كليةة و الآنه 
المباركه غير دالّه على ذلكك كما مرّ التكلم حوله قريباً «7. 


]١[‏ الظاهر بطلان هذا القول. 
)١(‏ الوسائل :٠١‏ 80/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١١ح‏ 7. 


(؟) الوسائل :٠١‏ 28/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١١ح‏ * المختلف *: 817. 


(5) فى ص 70١‏ 100. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عع 


و منع الصغرى ثانيا إن الخبيث هو ما يتنفّر منه الطبع» و النخامه ما لم تخرج عن فضاء الفم ممما يقبله الطبع و لا يتنفره» لتعارف 
ابتلا.عه كثيراً من غير أىّ اشمئزاز, فنخامه كل أحد غير خبيثه بالإضافه إليه ما لم تخرج عن فضاء فمه, و لأجله كان الإفطار به 
إفطاراً بالحلال لا بالحرام. 


نعم لا إشكال فى الخباثه بالإضافه إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم. 


هذاء 


و رما يستدل لجواز الابتلاع بروايه الشيخ عن عبد الله بن سنان؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من تنخع فى 
المسجد ثم ردّها فى جوفه لم يمرٌ بداء فى جوفه إلا أبرأته» 01١‏ و رواها الصدوق مرسلًا إلا أنه قال: «من تنححم) 237 و رواها 
السدوق أيضا فى ثرا الأعمال سيدا وان 


و لكنّها ضعيفه السند بطرقها الثلاثه و إن عبر عنها فى بعض الكلمات بالصحيحه. 
أمَا طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبى إسحاق النهاوندى الذى ضعّفه النجاشى صريحاً «©. 
و أمّا مرسله الصدوق فظاهره الضعف. 


و أقاعاوواد فى ترات الأعمال فال اقشبال نشد على محل بن اق عق أبدنو قد كال الماش فى سدق مسد بق سان 


نه يعرف و ينكر بين بين» 


./18 ح ١ك التهذيب *: 08؟/‎ 7٠١ الوسائل 0: 577/ أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 
.7٠١ /1١07 :١ (؟) الفقيه‎ 

© ثوات الأعمال: 8 ". 

(؟) رجال النجاشى .5١ /١9‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 750 

[مسأله ه: إذا تعذر بعض الخصال فى كفاره الجمع وجب عليه الباقى] 


[160/8] مسأله 8 إذا تعدو عض الخضال فى كثاره الجمع وجب عليه الباقى .)١(‏ 


يروى عن الضعفاء كثيراً 0١١‏ فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى, و مع الغض عنه فيكفى فى الضعف جهاله أبيه حسشان. فإنّه 


)١(‏ مثل ما لو تعدّر العتق كما فى هذه الأيام, فإنّهِ يجب الصيام و الإطعام. 


و ربّما يورد عليه بأنّ التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطته» و مقتضى القاعده فى مثله سقوطه بالعجز عن المجموع و لو 
الفجر عق كن جز افد ]3 العد طاو الجاع عد فى البر كيه قلا دلبل على وعوى الأقات باناقيء إلا أن عت قاعن» السو 


يندفع ونا آنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفاره فى المقام» كيف؟! و لازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من 
الإفطار على الحلاللء لثبوت الكقّاره فى الثانى و إن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوأ حانًا من الأؤل» و هذا لعلّه مقطوع 
العدم كما لا يخفى. 


و ثانيً: إِنّ التعبير بكفاره الجمع الظاهر فى الارتباطيه لم يرد فى شى ء من النصوص و إِنّما هو مذكور فى كلمات الفقهاء تلخيصاً 
فى العباره و أما النصّ فالعباره الوارده فيه كما فى روايه الهروى هكذا «فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و 


إطعام تدر مسكيناً) 39 و نحوها روايه العمرى «")» 


.307 /77/ رجال النجاشى:‎ )١( 

(0) الوسائل :٠١‏ 27/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ”ف ح .١‏ 

(") الوسائل :٠١‏ 80/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١٠ح‏ ". 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: 8" 

[مسأله 2: إذا جامع فى يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها] 

[19/0] مسأله *: إذا جامع فى يوم واد عات وصيعليه كثاراث بعددها (1). و إن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كثازة 
الجمع بعددها. 

[مسأله ل!: الظاهر أنَ الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا] 


[/5] مسأله 1: الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً (؟) و إن تعدّدت اللقمء فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر فى يوم 
واحد لا تتكرّر بتعدّدهاء و كذا الشرب إذا كان جرعهً فجرعه. 


وقر متها عرثتة سفاعة »١‏ و هذه العباره كما ترى ظاهره فى الاستقلال و أنه يجب عليه كفارات ثلاث و تثبت أحكام 
ثلا-ثه: عتق و صيام و إطعام, من غير ملاحظه الوحده و الارتباطيه بينهاء فإنّها بلا مقتض و لا موجب. و عليه فإذا تعدّر البعض 
كان الباقى على حاله بمقتضى القاعده كما هو الشأن فى سائر الواجبات الاستقلالته. 


)١(‏ لما عرفت من تعدّد الكفّاره بتكرّر الجماع؛ استناداً إلى أصاله عدم التتداخلء و لأجله تتكرّر كفّاره الخصال فى الحلال و 
الجمع فى الحرام» لتكرّر الموجب. 


() فإنَ العبره فى وحده الأكل أو الشرب بالصدق العرفىء و لا شبهه أن العرف يقضى بالوحده مع اتحاد المجلس و إن تعدّدت 
اللقم و تكرّرت الجرعء فلا يرى ذلكك إِلَا إفطاراً واحداًء فلا تتكرّر الكفاره بتعدّد اللقم أو الجرع و إن قلنا بالتكرار مع التكرّر فى 


يوم واحد. 


.7 ح٠١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /8 :٠١ الوسائل‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 7١‏ ص: 61" 

[مسأله 4: فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفاره] 

[7571] مسأله 8 فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفّاره )١(‏ و إن كان أحوط. 
[مسأله : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّه] 


[1574] مسأله 4: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلكك يكفيه التكفير مرّه ]١[‏ (3)) 


(1) فإنّها و إن تكوّرت بتكرّره إِلَا أنّ مثل هذا لا يعدّ تكراراً للجماعء لما عرفت آنفاً من أن العبره فى الوحده و التعدّد بالصدق 
العرشق ماعو المضارت خارساء ولريب ث3 الفرضن بعك لذ العركط فاضا وعدا و إن قيضم إدعالانت و الخراحاك 
عديده» فدليل التكرّر بالتكرار منصرف عن هذه الصوره قطعاًء و لذا حكم بكمّاره واحده فى صحيحه جميل )١١‏ من غير 
استفصال عن وحده الإدخال و تعدّده؛ و كذا فى سائر النصوص. 


(؟) هذا لا يستقيم بناءً على ما سبق منه و قوّيناه من تكرّر الكفاره بتكوّر الجماع و استثنائه عما عداه من سائر المفطراتء إذ لو 
كان الستعد فيه النصوهن الخاضيه الداله غلى تكدر الكفارة أمكن دعوى انصرافها إلى صوره تكرّر الجماع فقطء فلا تعمم الجماع 
المسبوق بمفطر آخر الذى هو محل الكلام؛ و لكنّك عرفت ضعف تلكك النصوص بأجمعهاء و أن العمده ما تقتضيه القاعده من 
أصاله عدم التداخل بعد أن كانت الكمّاره معلقه فى النصوص على الجماع من حيث هوء لا بما أنه مفطر, فإنّ مقتضى الإطلاق 
سبيِه كل فرد لكفّاره مستقله» سواء أ كان مسبوقاً بجماع آخر أم ملحوقاً به أم لم يكن, و لأجله تتكرّر الكفّاره بتكوّر 


]١[‏ الظاهر أنه لا يكفى. 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 60/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: لورفا 


و كذا إذا أفطر أُوَنًا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفّاره الجمع 


.))001]1[ 


الجماعء إذ لا تختصٌ بالجماع المفطر كى لا ينطبق إِلَّا على الوجود الأوّل. 


وهذا الإطلاق كما يعم الجماع المكرّر كذلك يشمل الجماع المسبوق بمفطر آخر بمناط واحدء لما عرفت من أن كل فرد 
شي سس ١و‏ لتر رتس ب اند ص بالجماع المفطرء فلو أفطر بالأكل مثلًا ثم جامع تكرّرت الكفّاره. إحداهما للإفطار 
العمدى, و الأخرى لنفس الجماع. 


نعم؛ ما ذكره (قدس سره) من كفايه التكفير مرّه يتم فى صوره العكسء أعنى: ما لو أفطر بالجماع ثم تناول غيره من الأكل و 
نحوه. لأنّ غير الجماع لا يوجب الكفّاره إِلَا من حيث الإفطار و لا معنى للإفطار عقيب الإفطار» فما أفاده (قدس سره) لا يستقيم 


على إطلاقه. 


)١(‏ هذا أيضاً لا يستقيم على إطلاقه لفرض حصول الإفطار بالمحلل» فلا يكون تناول المحرّم مفطراً إذ لا معنى للإفطار عقيب 
الإفطارء فلا تأثير له فى الكفّاره بوجهء فتكفيه إحدى الخصال كفَارءَ لما ارتكبه من الحلال. 


هذا فيما إذا كان المحرّم غير الجماع, مثل: تناول الخمر أو المغصوب و نحوهما. 


و أمَا إذا كان هو الجماع؛ فبما أنّه سبب مستقل لكفّاره الجمع على القول به من غير فرق بين كونه مفطراً أم لاء فالّازم حينئٍ هو 
الجمع بين كمّاره الجمع للجماع المحرّم و بين إحدى الخصال تكفيراً للإفطار بالحلاللل» و ليس له الاقتصار على الثانى كما لا 


]١[‏ فى وجوب كنّاره الجمع حينئدٍ إشكال بل منع؛ و أما إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كقاره الجمع على الأحوط زائده 
على كقّاره الإفطار أُوّنًا. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: ارون 
[مسأله :٠١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره أيضاً] 


[4/ا؟] مسأله :٠‏ لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفاره أيضاً )١(‏ لم 


تجب عليه؛ و إذا علم أنّه أفطر أَيَاماً و لم يدر عددها (1) يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. 


نعم» ينّجه ذلكك فى صوره العكسء أعنى: ما لو أفطر أُوَّلَا بالحرام جماعاً كان أم غيره» ثم بحلا-ل أو حرام غير الجماع. فإنّه 
تكفيه حينئذٍ كفاره الجمع, لعدم تأثير الثانى» إذ لا إفطار بعد الإفطار, و أمَا لو كان الثانى هو الجماع لزم ضمْ كفاره أخرى إلى 


كقّاره الجمع؛ إذ هو بنفسه سبب مستقل و الأصل عدم التداخل كما مرّ. 


و منه تعرف أنّه لو أفطر بالجماع الحلال أوَلَا ثم بمثله ثانياً لزمه تكرير التكفير بإحدى الخصالء كما أنّه لو أفطر بالجماع الحرام 
ولا ثم بمثله ثانيا لزمته كفاره الجمع مكرّراء و لو اختلفا فبالاختلاف. 


و الحاصل: أنْ مقتضى ما عرفت من تكرّر الكفاره بتكرّر الجماع و عدمه فيما عداه هو التفصيل على النحو الذى سمعت» فلاحظ 


وتدبر. 


(1) تعض (قندس سره) فى هذه المسأله لفروع الشككء فمنها: آنه لو علم الإتيان بما يفسد الضومء و ترد بين ما يوجب القضاء 
فقط و ما يوجب الكفّاره أيضاًء حيث إِنّ المفطرات مختلفه من هذه الجهه كما مرّت الإشاره إليها سابقاً و يأتى تفصيلها لاحقاً إن 
شاء الله تعالى» فلا إشكال حينئفٍ فى عدم وجوب الكفّاره اقتصاراً على المقدار المتيقّن و دفعاً للزائد المشكوكك فيه بالأصل, 
كما هو الشأن فى الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالئين» و هذا ظاهر. 


(؟) ومنها أنه لو علم بإفطاره أيَاماً ولم يدر عددهاء فتارءٌ: يكون الشكك من ناحيه الكفّاره» و أخرى: من ناحيه القضاءء؛ و على 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ل هارا 


الاقتصار على المقدار المعلوم كما أفاده فى المتن. 


أتا الأول: 


فلأصاله البراءه عن وجوب الكفاره الذى هو حكم جديد زائدا على المقدار المعلوم؛ و هذا من غير فرق بين كون النسيان الفعلى 
2107 بالذكر فى ظرفه و عدمه؛ إذ العبره فى جريان الأصل بظرف الشكك و الحاله الفعليهء و لا عبره بالعلم السابق الزائل» 
لدوناة النند مذ روسو لع سيلو (الوار لتقا و مز ف الل 


و أمًا الثانى: فقد يقال: إِنّ التكليف بالصوم قد تنتجز فى ظرفه و يُشْكك فى الخروج عن عهدته؛ للشكك فى حصول الامتثال بعدد 
الاشتغال» و معلوم أن قاعده الحيلوله المقرّره فى الصلاه غير جاريه فى الصومء فلا مناص من الاحتياط فى القضاء بالإتيان 
بالمشكوكك فيه قضاءًء لقاعده الاشتغال. 


و لا- يخفى أن هذا التقرير وجيه لو قلنا شعيه القضناء للأداء» بدعوى انحلال الأمر الحادتث فى الوقت: إلى أمرين: أمر بالطييعى 
الجتايع او امر آخر بإيقاع ذاك الطبيعى فى الوقتء فإذا خرج الوقت و شكتافى الاتعال فالأم و الناق ساقط جرماء و أما الأول 
فبما أنه يُشكك فى سقوطه فلا محيص عن الاحتياط تحصينًا للقطع بالفراغ. 


إللاأن هذ الح نم نحن الستيق نو الفيوانه أن الققات آم تحديق كنا سيق فى متحله 0017و أله لبشى :فى الرقيت ]لا شر رانك 
علق بالطريعة 0 بالعمل فى وقته؛ و أنّ الانحلال على خلاف ظواهر الأدلّه جدَاً إذا لا يستفاد من قوله تعالى 
كِب عَلَيِكُمْ الم ضَليِامٌ 7 إلى قوله: 


00 شرح العروه (كتاب الصلاه) 0: .١١‏ 
() البقره 5: *187. 
و إذا شكك فى أنه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال .)١(‏ 


و إذا شكك فى أن اليوم الذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من 


قضائه (؟) 


قَمَنْ شَّهِدَ منْكمٌ الشَّهْرَ فَليضْمَهُ "1١‏ إلاوعوت الصوم فى هذا الشهر لا وجوب طبيعى الصيام» و وجوب إيقاع هذا الطبيعى فى 
شهر رمضان فإنّه بعيد عن المتفاهم العرفى غايته» و هكذا الحال فى سائر المؤقتات. 


و عليه فالأ.مر الواحد الحادث فى الوقت ساقط عند خروجه جزماً إِمَا بالامتثال» أو بخروج الوقت المستلزم لزوال الموضوع و 
يحدث بعدئذٍ أمر جديد متعلق بالقضاءء و بما أن موضوعه الفوت فتبوته منوط بإحرازه» و مع الشكك فى كثنيه الفائت يُشك لا 
محاله فى تعلق الأمر بالقضاء زائداً على المقدار المعلوم» و معه يرجع فى نفى المشكوكك فيه إلى أصاله البراءه» و من المعلوم أن 
أصاله عدم الإتيان بالمأمور به فى الوقت لا- يثبت عنوان الفوت؛ لعدم حبِّيه الأأصول المثبته. و عليه فيقتصر فى القضاء على 
المقدار المعلوم. 

(1) و منها: أنه لو شكك فى أنه أفطر بالمحلّل أو بالمحرّم فإنّه تكفيه إحدى الخصالء للقطع بوجوبها على كل حالء و الشكك فى 
الزائد عليهاء فيرجع فى نفيه إلى أصل البراءه كما هو الحال فى كلّ مورد دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير فى مقام الجعل الذى 
مرجعه لدى التحليل إلى الدوران بين الأقلّ و الأكثر كما لا يخفى. 

() و منها: أنّه لو شكك فى أن اليوم الذى أفطر فيه هل كان من شهر رمضان أو كان من قضائه؛ و هذا على نوعين؛ إذ قد يفرض 


حصول الإفطار قبل الزوال» و أخرى بعده. 


000 البقره ؟: 86 . 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: دنار 


وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارهء و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام سئّين مسكيناًء بل له الاكتفاء بعشره 
مساكين .]١[‏ 


أمَا الأوّل: فمرجعةه إلى 


الشكة فى تعن لكا رن أععلها؛ خلا كشاره فقن الافطار قبل الرؤال: فى قضاء رمضانء فيرجع فى نفيها إلى أصاله البراءه» و 
هذا ظاهر فليس عليه إِلّا القضاء فحسب. 


و أما الثانى: فثبوت الكفّاره معلوم غير أَنّها مردّده بين إحدى الخصال الثلاث لو كان ذلكك اليوم من شهر رمضان. و بين إطعام 
عشره مساكين لو كان من قضائه. و حيشذٍ فلا إشكال فى فراغ الذمّه و براءتها بإطعام ستّين مسكيناًء لأنّه امَا ندل للواجب 
التخييرى» أو مشتمل على الواجب و هو عشره مساكين و زياده غير قادحه كما هو واضح جدًاً. 


وهل له الاكتفاء بعشره مساكين؟ 


احتمله فى المتن بدعوى أنَا نعلم بوجوبها إجمانًا إمَا تعييناء أو فى ضمن ستّين مسكيناً تخبيراً بينه و بين العتق و الصيام» فالصدقه 
على العشره مم يعلم بتعلق الطلب بها المردد بين التعبين و التخيير» و يُشكك فى وجوب الزائد عليها فيرجع فى نفيه إلى أصاله 
النزادة: 


و يندفع: بعدم كون المقام من قبيل الدوران بين التعبين و التخبير ليؤخذ بالمتيقّن فى مقام الجعل و يُدفع الزائد بالأصل» و ذلكك 
لما ذكرناه فى محلّه من الأصول ١١‏ عند تصوير الواجب التخبيرى من أنّ متعاّق الوجوب إِنّما هو الجامع الانتزاعى المنطبق على 
كل من الطرفين أو الأطرافء و ليس الطرف بنفسه 


]١[‏ لا وجه لذلكك أصلَاء نعم الاكتفاء بإطعام سئّين مسكيناً. 


.5١7 7٠١ محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: اودارا 


متعلقاً للتكليف بوجه. و إنما هو محمّق للامتثال و مسقط للأمر المتعلق بالجامع من أجل انطباقه عليه. 


و عليه» ففى المقام نعلم إجمالًا بتعلّق الطلب. أمَرا بالعنوان الجامع أعنى: إحدى الخصال من إطعام الستّين و أخويه أو بإطعام 


عشره مساكين» 


و من الضرورى أن العشره مباينه مع الجامع المزبور و ليس أحدهما متيقناً بالإضافه إلى الآخر ليؤخذ به و يدفع الزائد بالأصل. 
نعم» العشره متيقنه بالإضافه إلى الستّين» و لكن الستّين ليس متعلقا للتكليف جزماء إِنْما المتعلق هو الجامع المنطبق عليه و على 
غيره» و الجامع مباين مع العشره. 

و عليه فكما أن مقتضى الأصل عدم تعليق التكليف بالجامع كذلك مقتضاه عدم تعلقه بالعشره؛ فيسقطان بالمعارضه. فلا بدّ من 
الاحتياط» و يتحمّق بأحد أمرين: إِمّا بالجمع بين العشره و بين العتق أو الصيام, و إِمّا باختيار الستّين للقطع بتحمّق الامتثال فى 
ضمنه إمَا لكونه عدلًا للواجب التخييرى» أو لأجل اشتماله على العشره و زياده فالستّون متيقّن فى مقام الامتثال لا فى مقام تعلق 
التكليف. و أمّرا العشره فليست بمتيقّنه حتّى فى مقام تعلق التكليف. لما عرفت من المباينه بينها و بين الجامع؛ و من هنا لم يجز 
الاقتصار عليها و دفع الزائد بالأصلء إذ من الجائز أن يكون الواجب هو الجامع و لا يؤمّن بالنسبه إليه» لما عرفت من أن أصاله 
عدم وجوبه معارضه بأصاله عدم وجوب العشره. 

و لتوضيح المقام نقول: إِنّه فى موارد الدوران بين الأقل و الأ-كثر الارتباطتين قد يقال بالانحلال» نظراً إلى أن تعلق التكليف 
بالأقل معلومٌ على كل تقديرء و أما تعلقه بالزائد عليه و هو الأكثر فمشكوكك :.دفع بأصاله البراءه» و على ضوء ذلكك يقال فى 
المقام: بأنّ تعلق الأمر بالتصدّق على عشره مساكين معلوم» 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عم 


و أمَا الزائد عليه و هو الستّون تخييراً بينه و بين العتق و الصيام فمشكوك يُرجع فى نفيه إلى أصل البراءه. 


و لكنّه بمراحل عن الواقع كما فصّلنا البحث حوله فى الأصول 01١‏ 


ضروره أن الأقلّ بوصف كونه أقلّ مشكوك فيه إذ هو طرفٌ للعلم فكيف يكون متيقّناً؟! و ِنّما المتيقّن هو ذات الأقلّ الجامع 
بين اللااقتضائيّ بشرط و بين بشرط شىء أى بشرط الانضمام إلى الزائد فإِنَ هذا الوجوب المهمل المردّد بين الوصفين 
المزبورين هو الذى يُتيقٌن بوجوده على كل تقديرء ولا ريب فى أن هذا الوجوب الجامع هو نفس العلم الإجمالى بعينه» فكيف 
ينحلٌ به العلم الإجمالى؟! و هل هذا إلا انحلال الشى ء بنفسه. فالانحلال بهذا النحو انحلانًا حقيقيًا أمرٌ غير معقول. 


نعم التزمنا ثمّه بالانحلال على وجهٍ بحيث يترتّب عليه نتيجه الانحلال الحقيقى و أسميناه بالانحلال الحكمى, بتقريب أنّ المناط 
فى تنجيز العلم الإجمالى معارضه الأصول المستوجبه لتطرّق احتمال العقاب من غير مؤمّنء الواجب دفعه بحكم العقل» القاضى 
بلزوم دفع الضرر أى العقاب المحتملء؛ فمتى تعارضت الأصول فى الأطراف تنيز العلم الإجمالى بل كان نفس الاحتمال غير 
المقترن بالمؤمّن منيجزاً حسبما عرفت. 


و أمّا إذا اختصّ بعض الأمطراف بالأصل دون الآدخر بحيث انتفت المعارضه. لم يكن العلم فى مثله منيجزا كما لو علم بفقدان 
الركن من صاحبه الوقت أو من الفائته. إن قاعده الفراغ الجاريه فى كل منهما تسقط بالمعارضه إِلَّا أن الاولى تختصٌ بقاعده 
الاشتغال» دون الثانيه فإنّ المرجع فيها قاعده الحيلوله» الراجعه إلى أصاله البراءه عن القضاءء و بذلكك ينحل العلم الإجمالى؛ و 
موارد الدوران بين الأقلٌ و الأكثر الارتباطتين من هذا القبيل» فإنُ وجوب الأقل على نحو 


.ع"٠‎ 87 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
إذا أفطر متعمّداً ثْمَ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفاره بلا إشكال]‎ :١١ [مسأله‎ 


[١مع1]‏ مسأله :١١‏ إذا أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّاره بلا إشكال »)١(‏ و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار 


عنهاء بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى, و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخخص. 


بشرط شى ءٌ فيه كلفه و مشقّهه فتدفع بأصاله البراءه» و أمَا وجوبه بنحو اللااقتضائيئ بشرط و على سبيل الإطلاق فهو عين التوسعه. 
فلا يمكن دفعه بأصاله البراءه المقرّره لرفع الضيقء و إثبات السعه امتناناً على الأمّهء و حيث اختصٌ أحد الطرفين بالأصل دون 
الآخر فقد حصلت نتيجه الانحلال و سقط العلم الإجمالى عن التنجيز. 


هذا كله فى موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر الارتباطئين. 


و أمًا فى محل الكلام فلا سبيل لهذا التقريب, لما عرفت من أنّ إطعام العشره و إحدى الخصال اللذين هما طرفا العلم الإجمالى 
متباينان؛ و الأصل الجارى فى كلّ منهما معارّض بمئثله؛ و إذ كانت الأصول متعارضه فلا محال يتنجز العلم الإجمالى؛ و معه لا 
مناص من الاحتياط على النحو الذى عرفت»ء فليس له الاقتصار على إطعام العشره بوجه لعدم حصول البراءه بذلكك أبداً. 


)١(‏ هل تسقط الكماره بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر و الحيض و نحوهماهء أو لا-؟ أو يفرّق فى ذلكك بين الموانع 
الاختياريّه و الاضطراريّه؟ أو يفرّق فى الاختياريّه بين ما كان لأجل الفرار عن الكفاره و غيره؟ 


لا إشكال كما لا خلاف فى عدم السقوط بالسفر بعد الزوال» لوجوب إتمام الصوم حينئذٍ و صيحته فلا أثر له فى رفع الكفّاره 


جزماء و هذا ظاهر. 
و أمَا إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إِمَا مطلقاً أو مع 


و أما لو أفطر متعمّدا ثم عرض له عارض قهرى من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار» ففى 


السقوط و عدمه وجهان. بل قولان» أحوطهما الثانى :]١[‏ و أقواهما الأوّل. 


تبييت النئِه فهل هذا الحكم التتاخر أعق :+ الطلؤن اللاحق مبشر حي سفو ع الكفاره الثابته على تقدير عدم السفر؟ 


كن لكاتو نعلية عند الأمطعاب» ]عقا اق ١‏ فته الكجياء ته عدم النق عل و لذ وفيا إذااساف هارا القواوصييا هذا 
ٍِ 3 عى عليه الإجماع هو عدم يما إذا سافر اخت هو 


الصحيح. 


ك1 اشتعرس لقان عل و لطن زه زا نالك لساري لقا نف ادر أن كلّ مكلف 
مأمور فى شهر رمضان بالإمساكك عن الأكل و الشرب من بعد طلوع الفجر و قد قيل: إن حقيقه الصوم هو الكفّ عن خصوص 
الطعام و الشراب و قد الحق بهما بقبيّه المفطرات و بإتمام الصيام إلى الليل» و قد استثنى من ذلكك المريض و المسافر. و ظاهره 
مخ كاة كذ لك السو أقزا عب كرون سياف أ فنا بعد فيو قر جاخ فى الأسعات:) تتصيلة الآية المبار كدون النون عن 
الأكل و الشرب بعد طلوع الفجرء فهو مأمور بالإمساكك ما لم يتلئيس بالسفر. 


و كذلكك الروايات» حيث تضعنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج المسافر إلى حدّ الترخص. فإذا تناوله يصدق أنه أفطر 
فن ليو ويفا ةمسا 


]1١[‏ هذا الاحتياط لا يتركك. 


)١(‏ البقره ؟: /اثرا. 
(') البقره ؟: 6م 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: وزكر 


قنك نتن الأفظان كلك موصوها لوحوب الكناوة فى عزو ا تلام التضوصي: فإن الما عافن لقا ةسعفنها و إن كارفق 
عنوان الصائم الذى ربّما يتأمّل فى صدقه على من سيتلبس بالسفرء و لكن المذكور فى أكثرها هو عنوان الرجل كما فى صحيحه 


أتى أهله فى شهر رمضان و نحو ذلك فإنّ هذه العناوين صادقه على من تناول المفطر من الأكل أو الشرب أو الجماع و نحو 
ذلك ديؤ توصل تأنووالإسبا كك نكت الآنده و الرواناة واقن أمطررسفة ذا ف شه رمضناة و حتقي أفطرة اتنس هذا 
العدم و قلبه إلى الوجود. فإِنٌ الإفطار مقابل للامساكك الذى هو صوم لخوق .و لاك و فو صدته على تحقّق الصوم الصحيح 
الشرعىء بل كل من كان مأموراً بالإمساكك سواء أ كان ذلكك مصداقاً للصوم الشرعى أيضاً أم لا فأوّل ما يتناوله مما ينتقض به 
العدم و ينثلم به التركك فهو إفطارء فيصحٌ أن يقال: إِنْه أفطرء أى أتى بشى ء يضادٌ الإمساكك و ينافيه. 


فهذه الإطلاقات وافيه لاثبات الكفاره فى المقام, إذ يثبت بها أن الممنوع عن الأكل و الشرب إذا أفطر أى رفع اليد عما كان عليه 
من الامتناع تعلّقت به الكفّاره» سواء أتى بعدئذٍ بما يكون مبطنًا للصوم فى حدٌ نفسه كالسفر أم لا. 


نل يمك أن يقال» إنها دل على المظلوت بأزيد من الندلالة الأطلاقية» اث السفن لو كان سقط للكفاره لأشير إلنه ف هنذه 
الأخبار الوارده فى مقام البيان» و لا سما مثل صحيحه جميل ١١‏ المشتمله على اضطراب السائل بقوله: هلكت و أهلكت ... إلخ, 
فإنّه أسهل طريق للتخلص من الكفّاره التى هى تكليف شاقٌ لأغلب الناس» فنفس الكسوت و عدم التعرّض لهذا المفرّ فى شىء 
من النصوص 


)١(‏ انظر الوسائل :٠١‏ 60/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: كرا 


أقوى شاهد على عدم تأثيره فى سقوط الكفاره. 


و كيفما كان فلا شكك أنّ مقتضى إطلاق الأدلّه من الكتاب و السنّه 


وجوب الإمساك من لدن طلوع الفجر لكل مكلف فى شهر رمضان ما لم يكن مسافراً آن ذاكك. ثم إن هذا قد يكون مأموراً 
بالإتمام إلى الليل» و أخرى لاء كما لو عرضه السفر قبل الزوال. و على أىّ حال؛ فلو أفطر و هو فى البلد ففى الوقت الذى أفطر 
هو مأمور بالصوم, لا بالصوم المعهود المتعارف حتّى يقال: إِنّه يتكشف بالسفر عدمه. بل بالصوم اللغوى, أى بالإمساكك عن 
الأكل و الشرب ما لم يسافر» فحينما أفطر كان إفطاره مقروناً بالأمر بالصوم فيشمله جميع ما ورد من أن من أفطر فى شهر رمضان 
متعمّداً فعليه الكفاره. فهذه الإطلاقات كافيه لاثبات المطلوب. 


1 
مضافا إلى ورود النصّ الخاصٌ بذلك. و هى صحيحه زراره و محمّد بن مسلمء قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أيَما رجل 


كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكيه) قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ «قال: ليس عليه شى ء أبداً» قال: و قال زراره 
عنه أنه قال: «إنّما هذا بمنزله رجل أفطر فى شهر رمضان يوماً فى إقامته ثم خرج فى آخر النهار فى سفر فأراد بسفره ذلكك إبطال 
الكفاره التى وجبت عليه» و قال: إن حين رأى هلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاه؛ و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم 


يكن عليه شىء بمنزله من خرج ثم أفطر) إلخ .)١١‏ 


حيث دلت على أن من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاه و لا تسقط بعذئذ بالهبه: فإنٌ الهبه اللاحقه لا تئر فى سقوط 
الزكاه السابقه. فهو نظير ما لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكفاره فى شهر رمضان ثم سافر آخر النهار. 


)١(‏ الوسائل 4: /١87‏ أبواب زكاه الذهب 


والفضه ب ١١ح‏ ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 0 


فكينا أن الف اللانسق لانن ثرافن قوط الكفا زه السارقه كذ اقمنا تحن اقية زا منة قفر أن المشان إله ف نقولة «إنما هذا 
إلخ» هو الصدرء أعنى: من حال الحول على ماله قبل أن يهبء الذى هو المقصود بالبيان و المسوق له الكلام» دون ما بعده الذى 
فرض فيه الهبه قبل حلول السنه الواقع كجمله مستأنفه كما لا يخفى. 


و إِنّما قد (عليه السلام) السفر بآخر النهار لأننّه أوقع فى التشبيه بمحل الكلام و أتتم؛ إذ المشبّه هو الهبه بتعد حلول الحول و 
استقرار الوجوب و تعيّن الزكاه على نحو لا يمكن التخلص عنهاء و لأجل ذلكك كان الأوقع تشبيهه بمن سافر آخر النها. فد 
الزوال بحيث كان الصوم متعيّناً فى ب ولا يمكن التخلص عنه بأىّ وجه. بخلاف ما قبله» لعدم استقرار الوجوب عليه بعد 
لإمكان التخلص عنه حينئذٍ بالسفرء فمن أجل هذه النكته شبهه (عليه السلام) بالسفر بعد الزوالء و إلا فالذى يظهر من ذيل الروايه 
أن العبره فى الكفاره بجواز الإفطار و عدمه. و أنه لو أفطر فى زمانٍ لا يسوغ له الإفطار ثم سافر و إن كان قبل الزوال لم تسقط 
عنه الكفاره» حيث قال (عليه السلام) فى الذيل «و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزله من خرج ثم 
أفطر» إلخ؛ حيث شبه (عليه السلام) الهبه قبل حلول الحول المانعه عن تعلق التكليف بالزكاه بالصائم الذى خرج عن بلده ثم 
أفطرء فد الإفطار بالخروج عن البلد و معلوم أن هذا حكم ما قبل الزوالء و إلا فبعده لا يجوز الإفطار خرج 


أم لم يخرج. 


و على الجمله: قد تضمّن الذيل نفى البأس عن الهبه قبل حلول الحولء لأنّه وهبه فى وقت حلالء إذ لم يكن التكليف بالزكاه 
متوجهاً إليه وقتئذء فهو بمنزله الصائم الذى خرج إلى السفر و أفطر بعد خروجه الذى لا يكون إِلَّا قبل الزوال بطبيعه الحال كما 
عرفت فإِنّ هذا الإفطار لا يوجب الكمّماره» لوقوعه فى وقت حلال» لعدم كونه مكلفاً بالصوم عندئذٍ. فيظهر من تقيبد الإفطار 
بالخروج أنه 


لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الكفاره و إن خرج و سافرء لوقوع الإفطار حينئذٍ فى وقت غير حلال. 


فيظهر من ذيل الصحيحه بوضوح أنّ العبره فى الكمّاره و عدمها بكون الإفطار فى وقتٍ سائغ و عدمه؛ فإن أفطر فى زمانٍ لم يكن 
الإفطار جائزاً فى حقّه كما لو كان قبل خروجه. أو كان بعد الزوال و إن كان بعد خروجه لم تسقط عنه الكقّاره؛ و أمَا إذا أفطر 
فى زمانٍ يجوز له الإفطار كما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال سقطت» أى لم تتعلق به الكفاره حينئذ» فالصحيحه واضحه الدلاله 
على المطلوب. فلا بأس بالاستدلال بهاء و لا وجه للمناقشه فيها. 


و كيفما كانء فلا ينبغى التأمّل فى المسأله؛ و أنْ السفر لا يسقط الكمّاره. 


هذاء و الظاهر عدم الفرق فى ذلك بين ما إذا كان السفر لأجل الفرار أو لغايهِ اخرىء كان اختياريّاً أو اضطرارياً لوحده الملاكك 
فى الجميع» و هو حصول الإفطار فى زمانٍ قد أمر فيه بالإمساكك. 


و هذا يجرى فى غير السفر أيضاً من سائر الموانع من الحيض و النفاس و الجنون بل الموتء فلو كان يعلم بموته بعد ساعه إما 
لكونه محكوماً بالأعدام» أو لذهابه إلى 


الجهاد و ميدان القتال» لم يجز له الإفطار حينشبٍ يزعم أنه غير متمكن من إتمام الصومء بل هو مأمور بالإمساك. فلو أفطر تعلقت 
به الكفارة. 


و كذا الحال فى ذات العاده التى تعلم بتحتيضها بعد ساعه من النهار, فإنّه لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك. و يدل على حكم هذه 
بالخصوص هضافاً إلى ما سمعت من إطلاق الآيه المباركه و الروايات خصوص الأخبار الوارده فى الحيضء للتصريح فى بعضها 
وهى روايتان-: إِنّها «تفطر حين تطمث)» )١١‏ فيستفاد من 


)١(‏ الوسائل /١28:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 70ح ؟. 
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[مسأله ؟1: لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبيّن أنه من شوّال] 


[1581] مسأله 17: لو أفطر يوم الشكك فى آخر الشهر ثم تبن أنّه من شوّالء فالأ.قوى سقوط الكمساره )١(‏ و إن كان الأحوط 
عدمه و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمّداً فبان أنه من شوّالء أو اعتقد فى يوم الشكك فى أوَّل الشهر أنّه من رمضان 


فبان أنه من شعبان. 


هذا التقييد عدم جواز الإفطار قبل ذلكء لأنّ الحيض إِنّما يمنع عن الصوم من حين حدوثهء أمَا قبله فهى مأموره بالإمساك. فلو 
أفطرت لزمتها الكفاره كما عرفت. 


)١(‏ فإن موضوع الحكم بالكمماره فى الأدله إِنْما هو الإفطار فى شهر رمضان. و معلومٌ أنْ اللفظ موضوع للمعنى الواقعى لا 
الاعتقادى و إن كان مخطثاً فيه» فلو اعتقد بأماره أو غيرها أن هذا اليوم من رمضان و مع ذلكك أفطر متعم دا ثم انكشف أنه من 
شعبان أو تبدّل الاعتقاد بالشكك بناءٌ على ما هو الصحيح من عدم حيجِيْه قاعده اليقين» فكان المرجع استصحاب بقاء شعبان أو 
عدم دخول رمضانء لم يكن أثْدٌ لإفطاره؛ فلا بد فى الكفّاره من الاعتقاد 


الجزمى أو قيام حيجه معتبره على كون اليوم من شهر رمضان من غير انكشاف الخلاف فى شى ء منهما. 


و كذلكك لو أفطر يوم الشككث فى كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال. فإنّ وظيفته الشرعيه حينئذٍ هو الإمساكك بمقتضى قوله (عليه 
السلام): «صم للرؤيه و أفطر للرؤيه» »١١‏ فلو خالف و أفطر ثم اتكشف أنه من شوّالء أو اعتقد ذلكك فتختل أن هذا اليوم من 
رمضان جزماً فأفطر ثم تبتين خلافه لم تجب عليه الكقّاره. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. "7 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اولء ١51١6‏ ه ق 
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.19 أبواب أحكام شهر رمضان ب “اح 1# و‎ /101/ »700 :٠١ الوسائل‎ )١( 


[مسأله “17: قد مرّ أنَ من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرقدٌ] 

[1681] مسأله *1: قد مر أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدٌ »)١(‏ بل و كذا إن لم يفطر و لكن 
كان مستحلا له» و إن لم يكن مستحلا عُزّر بخمسه و عشرين سوطاً [1]» فإن عاد بعد التعزير عُزّر ثانيء فإن عاد كذلك قتِل فى 
الثالثه» و الأحوط قتله فى الرابعه. 

[مسأله ؟1: إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها] 

[168] مسأله ؟١:‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان و تعزيران خمسون سوطاً ]١[‏ 


(5)» فيتتحمّل عنها الكفاره و التعزير. 


و أمًا إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره. 


و ملخص الكلام: أنه لا أثر للاعتقاد و لا للحيجه الشرعيه إذا انكشف خلافهاء فإِنّ الحكم الظاهرى إِنّما يكون حتجه ما دام 
موجوداء فإذا تبدّل باليقين بالخلاف فلا أثر له. 
نعم» استحقاق العقاب من جهه التجرّى أمر آخرء بل ربّما يكون ذلك منافياً للعداله» و أمَا من حيث الكقّاره فلا أثر له بوجه كما 


.)١١ وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصّى فى أوّل كتاب الصوم, فلاحظ‎ )١( 


(1) أمَا مع المطاوعه فلا إشكال فى أن على كل منهما كفَارة و تعزيراً. 


.] وقد مر الكلام فيه و فيما بعده [فى أوّل كتاب الصوم فى التعليقه الثانيه و الثالثه‎ ]١[ 


[1] على الأحوط. 


ا 


و أمَا مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهايه العمل» و أخرى انضمامه مع المطاوعه: إِمّا بتقدّم الأوّل بأن تكون مكرّهه 
فى الابتداء مطاوعه فى الأثناء أو عكس ذلك. فالصور ثلاث» وقد حكم (قدس سره) فى الصوره الأولى بتحمّلهما عنهاء فعليه 
كقّارتان و تعزيران» و أمَا فى الأخيرتين فعلى كل 


كيبا كفازه و كقرور ةزو إن كان الأحوط قن الضبوو الثاقه كنازه مديا و كتازثية مله 


أقول: يقع الكلا-م تارءً: فيما تقتضيه القواعد الأوّليه مع قطع النظر عن الروايه الخاصّه الوارده فى المقام» و أخرى: فيما تقتضيه 
أما بالنظر إلى القاعده؛ فلا شكك فى أن مقتضاها وجوب الكفاره على الزوج فقط و سقوطها عن الزوجه المكرّهه. لأجل حديث 


الرفع» فإنَ الإفطار الذى هو موضوع للكفّاره إذا كان مرفوعاً بالحديث لكونه مكرّهاً عليه فمعناه عدم ترركت اك عليه كاذ تعلو نه 
الكفاره. 


نعم» هو مبطل» لصدوره عن القصد و الاختيار» و لذا يجب القضاءء لكونه من آثار تركك المأمور به لا فعل المفطر فلا يرتفع 
بالحديث كما سبق فى محله و إن صدر الفعل عنها على وجهٍ سائغ. لكونه مكرّهاً عليه. 


و على الجمله: فمقتضى الحديث سقوط الكفّاره عنهاء و معه لا وجه لتحمل الزوج عنهاء فإنّ اتتقال الكفّاره من أحدٍ إلى آخر لا 
مقتضى له و على خلاسف القاعده فلا يصار إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. و عليه؛ فليس على الزوج المكره إِلَا كقّاره 


واحده. و لا شىء على الزوجه أبداً. 
هذا كله مع استمرار الإكراه. 


و إن أكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء )١(‏ فكذلك على الأقوى, و إن كان الأحوط كقاره منها و كقّارتين منه .]١[‏ و لا 


() وأمّالو أكرهت ولا ثم طاوعت فى الأثناءء أو بالعكس. فمقتضى الإطلاقات ثبوت الكمّاره عليها حينشذ» لقصور الحديث 
عن شمول الفرضء إذ هو بلسان الامتنان» و معلومٌ أن الامتنان مخصوصٌ بما إذا لم يستند الفعل إلى فاعله إِلَّا على سبيل الإكراه. 
وأمًا 


الملفّق منه و من الاختيار باعتبار اختلاف الحالات فكان مختاراً فى بعضه و مكرهاً فى بعضه الآخرء بحيث لم يصدق عليه الإكراه 
المحض و بالقول المطلق فمثله غير مشمول للحديثء إذ لا امتنان فى رفعه بالإضافه إلى غير حاله الإكراه فإنَ الجماع و إن كان 
بمجموعه فعلًا واحداً عرفاً و موجوداً بوجود واحدء و من هنا قلنا: إِنّه لا تتعدّد الكفّاره بتعدّد الإدخال و الإخراج كما سبقء إِلَا أن 
هذا الفعل الواحد له إضافتان و منسوب إلى فاعله بإسنادين باعتبار اختلاف الحالتين» فهو مكرّه فى بعض الوقت و مختار فى 
البعض الآخر و الحديث منصرف عن مثل ذلكك جزماًء فإذا لم يكن فى جميع أحواله مكرّهاً لم يشمله الحديث. 


ألا ترى أنه لو اكره على شرب الماء بمقدار قليل فشرب حتّى شبع و ارتوى» أو على طبيعى شرب الخمر الصادق على جرعه 
واحده فشرب وجبه واحده مشتمله على جرع عديده؛ أ فهل يحكم بعدم وجوب الكفاره فى الأوّل؛ أو بعدم 


[١إلا‏ يتركك. 


استحقاق الحذ فى الثاتى: يدعو أن الشرت المريور موجوة واخند مسعمد لا يتعدد بتعدد الجرع؟ كلاء فإنّه و إن كان وجوداً 
واحداً إِلَا أن الضرورات تقدّر بقدرهاء فلا إكراه إِلّا فى جزء من هذا العملء و أمّا الزائد عليه فهو فعل اختيارى مستند إلى فاعل 
فيشار فتقمله حكمه من الحداءو الكفارة و فح ذلك 


وامثلة نالو اكزه على فزت أحد سوط فضريه عشرة أسواط: 


و على الجمله: فحديث الرفع إِنّما يرفع الفعل الصادر عن إكراه حدوثاً و بقا دون ما كان كذلكك حدوثاً فقط أو بقاءَ كذلك. 
فلو كانت مكرّهه على الجماع فى الابتداء ثم طاوعته 


بقَاءٌ يصدق عليها أنّها تعمئدت الجماع, فيرجع إلى إطلاقات الكفّاره بعد أن لم يكن مثله مشمونًا للحديث كما عرفت. 
و لو كان بالعكس فالأمر أوضح. فلو طاوعته ونا ثم أكرهت فحدوث الجماع كان باختيارها فأفطرت عمداً و اختياراًء فيشملها 


فى هذا الآن إطلاق دليل الكفاره» و لا أثر للإكراه اللاحق فى رفع الكفاره السابقه كما هو ظاهر جدًاً. 


فتحصّل: أن مقتضى القاعده و الأدلّه الأوّليه عدم وجوب أزيد من كقّاره واحده على الزوجء إذ لا دليل على تحمّل الكقّاره عن 
الغير بوجهء و أما الزوجه المكرّهه فلا شى ء عليها مع الإكراه المحض المستمرٌ إلى الآخرء أخذاً بحديث الرفع. و أما لو طاوعته و 
لو فى الجمله إِمَا فى أوّل الجماع أو فى وسطه أو الآخر فحديث الرفع قاصر الشمول لذلك. و مقتضى الإطلاقات تعلق الكفاره 
نكل بها أرقا الصدىن انها حافت اخقاراء كما أن علن كل هنيما الندور مصبويا عرقت 


هذا ما تقتضيه القاعده الأوّليه. 


وأمّا بالنان الى التي الخامن الوازه فى المتداء» عدار وى الكلينى فى الكافى عن على بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن 
إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حمّاد. عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أتى امرأته و هو صائم و 
هى صائمه «فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان» و إن كان طاوعته فعليه كفّاره و عليها كفّاره» و إن كان أكرهها فعليه ضرب 


جمس بوط توي نقد و"زن كان طلاوعنه خرن ويه و عقوي سوطاءت و اضويك يدنه فقوي قلطا 111 


قال المحقق فئ المعتبر على ما نقل عنه صاحب الوسائل-: أن سند هذه الروايه ضعيفء» لكن علماءنا ادّعوا 


على ذلكك إجماع الإماميّه» فيجب العمل بها. 
أقول: لا إشكال فى أن الروايه ضعيفه السند كما ذكره (قدس سره) إِلَا أنّه لم يُعلم أن تضعيفه مستندٌ إلى أىّ راو من رواه السند. 


أمَا على بن محمد بن بندار الذى هو شيخ الكلينى و يروى عنه كثيرا: فهو بهذا العنوان لم يرد فيه توثيق و لا مدح, و لكن الظاهر 
أنّ هذا هو على بن محمّد بن أبى القاسم بندار» و بندار لقب لجدّه أبى القاسمء و قد ونّقه النجاشى صريحاً ."7١‏ 


و أمَا إبراهيم بن إسحاق الأحمر: فهو ضعيف جدّاً كما تقدّم سابقاً «) ضعفه النجاشى و الشيخ .١‏ 


.4 /٠١ :© الكافى‎ 2١ ح‎ ١17 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /88 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.3161/ /707 رجال النجاشى:‎ )( 

و 

(©) رجال النجاشى: 275١/١9‏ فهرست الطوسى: // 4. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 721 


0 1 
و أمَا عبد الله بن حمّاد: فهو عبد الله بن حماد الأنصارى؛ كما صرّح به فى الكافى عند ذكر الروايه فى كتاب الحدود؛ و أشار 


إليه فى الوسائل أبشاً .)١«‏ وقد ذكر النجاشى أنه من شيوخ أصحايبنا 79" وهو كما ترى مد بليغ» و ظاهره أنّه معتمد عليه عند 
الأصحاب, و يرجع إليه بما أنه راو كما لا يخفى, على أنه مذكور فى أسناد كامل الزيارات. 


و أمَا المفضّل بن عمر: ففيه كلام طويل الذيل تعرّضنا له فى المعجم «07. و هو الذى ثيب إليه كتاب التوحيد, و الظاهر أنّه ثقه. 
بل من كبار الثقات و إن وردت فيه روايات ذامّهء إذ بإزائها روايات مادحه تتقدّم عليهاء لوجوهٍ تعرّضنا لها فى محله. 


نعم» ذكر النجاشى أنه فاسد المذهب مضطرب الحديث. قال: و قيل 


نهد كان خطابتاً «*). و الظاهر أنّه أراد بهذا القائل ابن الغضائرى على ما تسب إليه «2). 


1 
و كيفما كان» فقد عدّه الشيخ المفيد (قدس سره) فى إرشاده من شيوخ أصحاب أبى عبد الله (عليه السلام) و خاضّته و بطانته و 


من ثقات الفقهاء الصالحين 2١‏ 


.17 7767 :1 الكافى‎ ١ ح‎ ١17 الوسائل 58: //9/ أبواب بقئِه الحدود ب‎ )١( 
.08/ /7؟١8 رجال النجاشى:‎ )( 

(؟) معجم رجال الحديث 9117:19/ 17218. 

.1١1١7 /8١8 رجال النجاشى:‎ )( 

(©) رجال ابن داود: /78٠١‏ 217. 

(9) إرشاد المفيد 7؟: .5١28‏ 


وعذه الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبه من السفراء الممدوحين 22١‏ و ذكر فى التهذيب فى باب الو ف ا 
محمد بن سنان عن مفضل بن عمرء ثم ناقش فى سندها من أجل محمّد بن سنان فحسب 007١‏ و هو كالصريح فى العمل بروايه 
مفضل و عدم الخدش من ناحيته. 
: 

وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات أبى عبد الله (عليه السلام) و من بطانته 07. 

أضف إلى ذلك الروايات المعتبره الوارده فى مدحه كما مرّء و ما خضّه الصادق (عليه السلام) من كتاب التوحيد. و بعد هذا 
كله فلا يُعبأ بكلام النجاشى من أنّه فاسد المذهبء كما أنَّ ما ذكره من أنّه مضطرب الروايه غير ثابت أيضاًء و على تقدير الثبوت 
فهو غير قادح بوثاقه الرجل» غايته أنْ حديثه مضطربء أى قد ينقل ما لا يقبل التصديق أو يعتمد على أشخاص لا ينبغى الاعتماد 
عليهم. فالظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات» حتّى أن الشيخ تقنادا" الى هذه تيت اللبشراء الممدومت سند عله ف ؟ التيديقه 


كما عرفت. 


و على أىّ حالء فلا ينبغى الإشكال فى ضعف الروايه بإبراهيم الأحمر 


كما مرٌ. 
ورواها الصدوق نظريق الغ ارو هو انها بعك ممدة دن نقاة: 


و عليه» فتارةٌ: ندّعى أنْ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. فتعامل معها 


)١(‏ كتاب الغيبه: 8عم. 

(؟) التهذيب /1 اعسم علعع1. 
(9) المناقب © 01". 

(©) الفقيه *: #/ اسم 


مخاطةالروايه المعور كو الخو تله بعدم حتجتتهاء لعدم تماميّه مسلكك الانجبار» كما لا يبعد أن يكون هذا هو المستفاد من 
كلاسم المحمّق فى المعتبر حيث تميّد كك بالإجماع كما تقدّم نقله عن صاحب الوسائل. فإن كان المدرك هو الإجماع و ألغينا 
الروايه عن درجه الاعتبار فما ذكره الماتن من اختصاص التحمّل بالإكراه المستمرٌ هو الصحيح. فإنّ هذا هو المتيقّن من مورد 
الإجماء؛ فلا بدّ من الاقتصار عليه فى الحكم المخالف لمقتضى القاعده. فيرجع فيما عداه مما اشتمل على المطاوعه سابقاً أو 
لاحقاً إلى ما تقتضيه القواعد من تعلق الكقّاره و التعزير بكلّ منهما حسبما عرفتء إذ المخرج عن الإطلاقات الأوَليه المثبته 
للكمّاره لكل من جامع إِنّما هو الإجماع المفروض قصوره عن الشمول للمقام» فتكون هى المحكم بطبيعه الحال. 


و الظاهر أن الماتن اعتمد على ذلك فيتّجه ما ذكره (قدس سره) من عدم الفرق بين صورتى الاشتمال على المطاوعه و 
اختصاص التحمل بالإكراه المستمد كما عرفت. 
و أمَا إذا كان المدركك هو الروايه بناءَ على اعتبارها و لو لأجل الانجبار» فاللازم حينئذٍ التفصيل بين الصورتين: 


فإن كانت مطاوعه من الأوّل لم يكن أىٌ أثر للإكراه الّاحق» بل تجب على كل منهما الكفاره» أخذاً بإطلاق قوله (عليه السلام): 
«و إن طاوعته فعليه كفساره و عليها كفاره» الصادق عليها إذا طاوعت فى ابتداء الجماع» سواء استمرّت كذلكك أم تبدّل طوعها 
كرهاًء فصرف وجود الجماع الصادق على أوّل 


جزء من الدخول المحقّق للجنابه إذا صدر عنها حال كونها مطاوعه فهو محكوم الكمارف عملا باظلاق الزوابه و عروض الاكراة 
بعد ذلك لا يوجب رفع المطاوعه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 08 


الواقعه فى ظرفهاء إذ الشى ء لا ينقلب عا هو عليه؛ فلا يقتضى رفع الحكم الثابت عليها كما هو ظاهر جدًاً. 


و أمَا إذا انعكس الأمرء فكانت مكرهه من الأوّل مطاوعه فى الأثناء» فالظاهر حينئفٍ تعدّد الكفاره على الزوج كلرا لانتو واتحه 
تحت إطلاق قوله (عليه السلام): «إن كان استكرهها فعليه كّارتان» إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ» بل 
صرف وجود الجماع عن كره الصادق على أوّل جزء منه و لو آناً ما مشمول لإطلاق العباره» و حصول المطاوعه بعدئذٍ لا أثر له 
فى نفى ما تحقّق» فيصدق من غير أَيّه عنايه أنّه أكره زوجته على الجماعء فالروايه مطلقه من حيث استمرار الإكراه أو التبدّل 
بالمطاوعه. فتتعلق به الكقّارتان لا محاله. 


ولكن لا دلالله للروايه على نفى الكفّاره عن الزوجه المستكرهه: بل هى ساكته من هذه الجهه؛ و أقصى ما تدل عليه تعلق 
الكفارتين بالزوجء فيرجع فى الزوجه إلى ما تقتضيه القواعد الأولئِه. و قد عرفت أن مفادها فيما نحن فيه أى فى الإكراه المتعقّب 
بالمطاوعه تعلّق الكفّاره بهاء لعدم كونه مشمولًا لحديث رفع الإكراه. 


و هذا هو منشأ احتياط الماتن حيث قال: و إن كان الأحوط كمَاره منها و كفّارتين منه. و هذا هو الصحيح على تقدير العمل 
بالروايه» إذ لا ينبغى التأمّيل فى شمول إطلاقها لهذه الصوره. لعدم العبره بمرحله البقاء لتؤثر المطاوعه اللاحقه فى رفع حكم 
الإكراه السابق» فلو فرضنا أَنْهما ماتا فى الآن الثانى أو كان حدوث الجماع فى آخر 


جزء من النهار و وقع بقَاءَ فى الليلء فإنّه يصدق أكرهها فى نهار رمضانء فتتعلق به الكفّارتان» أخذاً بإطلاق الروايه 
[مسأله 10: لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فى النوم] 


[158] مسأله :١0‏ لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فى النوم لا يتحمّل عنها الكفّاره ولا التعزير :)١(‏ كما أنّه ليس عليها شى 
ء ولا يبطل صومها بذلك. 


و بما أنّها ساكته عن حكم الزوجه فلا مناص من الالتزام بثبوت الكفّاره عليها أيضاً بمطاوعتها فى الأثناء» عمنا بالقواعد العامّه 


ثم إِنْه لا فرق فى الزوجه فيما ذكرناه بين الدائمه و المنقطعه. لوحده المناط و إطلاق النصّء كما أشار إليه فى المتن. 


و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنه إن تم الإجماع فى المسأله فهو المتّبع؛ و يقتصر على المتيقّن من موردهء و إِلَا فلا دليل عليها. 
لضعف الروايه» و عدم تماميّه القول بالجبر» فالحكم مبنى على الاحتياط. 

)١(‏ فإِنْ التحمّل عن الغير على خلاف القاعده؛ و قد ثبت ذلكك بالإجماع أو بالروايه كما تقدّم, و المتيقّن من الأوّل ما إذا كانت 
المرأه المكرّهه شاعره كزوجهاء كما أنْ مورد الثانى هو ذلكء ففرض الجماع و هى نائمه غير مشمول للدليل المخرج فيبقى 


تحت مقتضى القواعد فلا يتحمّلها الزوج عنها و إِنْما عليه كفّمارته. و أمّا الزوجه فلا شى ء عليها لا الكفاره ولا التعزير و لا 


وهل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحو كانت مسلوبه الإراده و الاختيار لكنّها شاعره لا نائمه» كما لو 
شد يديها و رجليها فوطئها وهى لا تتمكن من الدفاع عن نفسهاء أو لا؟ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: فض 


و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات )١(‏ حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. 
[مسأله 18: إذا أكرهت الزوجه زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً] 


[824؟] مسأل 12 إذا أكرهت الروجةةزوهها لأ تحتل غنه شيا 


أما إذا كان المستند هو الإجماع فالمتين منه غير المقام؛ و هو الإكراه المتعارف» أعنى: صدور الفعل عن المكره بالاختيار دفعاً 
لضرر المكره و توعيده؛ فمورد الإجبار المنتفى فيه الاختيار غير مشمول له بل المرأه المجبوره فى حكم النائمه فى أنه لا كفاره 
ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمّل حسبما تقدّم. 


و أما لو كان المستند هو الروايه» فقد يقال بِأنْ شمولها للمقام غير بعيد» إذ الاستكراه المذكور فيها أعمم من الإكراه الاصطلاحى 
و من الإجبار المقابل للاختيار, لأنّهِ مقابل للمطاوعه فيشمل القسمين. 


و هذا و إن كان محتمًا فى نفسه إِلَّا أنّ دعوى ظهور اللفظ فيه مشكله إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو خصوص 
الإكراه الاصطلاحى المتعارف: فلم يقبت شمول الحكم لمورد الإجبار» و مجرّد الشكك كاف فى الرجوع إلى أصاله الغدم. 


(1) لاختصاص النصّ و كذا الإجماع بالجماع؛ فلا دليل على التحمّل فى الإكراه على غيره من سائر المفطرات حتى الملاعبه و 
غيرها من مقدّمات الجماع و إن أدّت إلى إمنائها. 


و هذا من غير فرق بين الزوجه و غيرهاء فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه. لأصاله العدم بعد عدم الدليل على 
التحمّل كما هو ظاهر. 


و مما ذكرنا يظهر الحال فى المسأله الآتيه» فلاحظ. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج أفرة ص: إرذذرا 

[مسأله 177: لا تلحق بالزوجه الأمه إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 

[1685] مسأله 17: لا تلحق بالزوجه الأمه إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان »)١(‏ فليس عليه إِلَّا كفارته و تعزيره. 


و كذا لا تلحق بها الأجنببه إذا أكرهها عليه على الأقوىء و إن كان الأحوط التحمّل عنهاء خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها 
عليه. 


)١(‏ لخروجها عن معقد 


الإجماع؛ و قصور الروايه عن الشمول لهاء لأنّ المذكور فيها «امرأته»» و ظاهر هذه الكلمه عرفاً هى الزوجه؛ فشمولها للأمه 
المملوكه غير معلوم؛ بل معلوم العدم. 


و كذا الحال فى الأجنبته» لعين ما ذكر. 
و دعوى الأولويّه القطعه فيهاء نظراً إلى أنْ تشريع الكفّاره لتخفيف الذنب الذى هو فى الزنا أعظم فالكقّاره ألزم. 
مدفوعه بأنَّ للزنا أحكاماً خاصّه من الرجم أو الجلد و مهر المثل على المكرهء فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكقّاره. 


على أن اللواط أعظم من الزنا جزماً و لم يثبت هذا الحكم فى الإ-كراه عليه بالضروره؛ فليس كل محرّم مستدعياً لتعليى هذا 
الحكمء فلا موجب للتعدّى عن مورد الدليل. 


و أمّرا ما ذكره فى المتن من الاحتياط فى التحمّل ففى محله. لكن قوله (قدس سره): خصوصاً ... إلخ؛ لم نعرف له وجهاًء فإنَّ 
الجماع مع الأ-جنيه بتخ ل أنها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهه و موضوع الحكم إِنّما هو الجماع مع الزوجه الواقعتّه لا 
الخياليه» و من المعلوم أنّ جريان حكم الزوجه على الموطوءه بالشبهه يحتاج إلى الدليل» و لا دليل على الإلحاق إِلّا فى بعض 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: عا 
[مسأله 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلى] 


[1641] مسأله 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلكك و كانت زوجته صائمه لا يجوز له إكراهها 
على الجماع (١)؛‏ و إن فعل لا يتحممل عنها الكفاره ولا التعزير. و هل يجوز له مقاربتها و هى نائمه؟ إشكال .]١[‏ 


الأحكام؛ مثل: إلحاق الولد» و نحو ذلكك. 
و على الجمله: لا خصوصيه للموطوءه شبههً» بل هى كالأجنبيه فى الخروج عن مورد النصّء فلا موجب للتعدّى إلى شىء منهما. 


(1) أمَا مع مطاوعتها فلا إشكال فى تعلق الكفاره بهاء و أما 


مع الإكراه فيقع الكلام فى جهتين: 
تار فى أنَّ الزوج هل يتحمّل كفارتها كما كان يتحمّل لدى كونه صائماً؟ 


وقد ظهر الحال فى هذه الجهه مما تقّدمء و أنّه لا تحمّل فى المقام» إذ هو على خلاف القاعده؛ و النصٌ أو الإجماع يختصٌ بما 
إذا كانا صائمين معاء ففرض صوم الزوجه فقط خارجٌ عن الدليل المخصّص باقٍ تحت مقتضى القواعد. 


و اخرى: فى جواز هذا العمل فى نفسه و أنه هل يسوغ للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمه على الجماع, أو أنه حرام؟ 


ادّعى بعضهم حرمته؛ باعتبار أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقٌّ» إذ ليس لأحد السلطنه على غيره بإجباره إلا 
لأجل إحقاق حقه المشروع الثابت له عليه» كما لو أكره الغريم المماطل على أداء الدين» و أمّا فيما لا حقّ له كما فى المقام» 
حيث إِنّ الزوج ليس له حقّ الانتفاع فى هذا الحال فلا 


]١[‏ إِنَا أن الجواز غير بعيد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عضن 


يسوغ له الإجبار, لأنّ حرمه الإفطار عليها مانم عن ثبوت هذا الحقء إلا أن يقال بعدم المانعّه. 
فبنوا المسأله على المناقشه الصغرويّه و أنْ وجوب الصوم عليها هل يمنع الزوج عن حقّ الانتفاع من البضع, أو لا؟ 
فعلى تقدير المنع و انتفاء الحقٌّ لا يجوز له الإجبار و إِلَّا جاز. 


و لكنّ الظاهر أن الكبرى فى نفسها غير تامّه و إن سلمنا الصغرى و بنينا على المانعيه» إذ لا دليل على حرمه إكراه الغير على ما 
ليس له فيه الحقّ على نحو الكبرى الكليه. 


نعم لو كان العمل المكرّه عليه محوّماً كشرب الخمر أو كان المتوعد عليه شيئاً لا يسوغ ارتكابه فى حدٌ نفسه كما لو هدّده 
بالقتل أو الضرب 


أو الهتككء أو خوّفه بنحو ذلكك من أقسام الإيذاء التى لا يجوز ارتكابها شرعاًء من أجل أنْ تخويف المؤمن حرام و إن لم يكن 
فى البين أىّ إكراه كان الإكراه المزبور حراماً حينئذٍ كما هو ظاهر. 


و أمّرا لو لم يكن لا هذا و لا ذاكك فيلزمه و يكرهه على عمل سائغ و إن لم يكن له فيه الحقّ بتوعيده بما هو أيضاً سائغ فى حدّ 
نفسه. كما لو فرضنا أنّ الزوجه تعمل عملا غير منافٍ لحقّ الزوج من كتابهِ أو خياطه أو مطالعهٍ و نحو ذلكك ممما لا ينافى حقّ 
الاستمتاع» و لكن الزوج لا يعجبه ذلك العمل و لا يرضى به فيهدّدها بالطلاق أو بالتسرّى عليهاء أو بتركك الإنفاق على ابنتها 
التى هى ربيبته» و نحو ذلكك مما هو سائغ على الزوج و مرخحص فى ارتكابه شرعاء فلا دليل على حرمه مثل هذا الإكراه إن 
الإكراه من حيث هو إكراه لا حرمه فيه. لعدم كونه ظلماً ولا تعدّياًء و إِنّما هو إلزام و توعيد للغير بأن يفعل كذا أو يتركك كذا. 


فإذا فرضنا أنّ الفعل المكرّه عليه يصدر عن المكره على وجه سائغ؛ و الإكراه أيضاً بشى ء هو سائغ للمكرهء كما لو كانت المرأه 
مستطيعه و لكن الزوج لا تسمح له نفسه بذهابها إلى الحيء فيعدم موضوع الاستطاعه بالإ-كراه» فيقول: إن ذهبتٍ إلى الحجّ 
طلقتك أو تزوجت عليكك اخرى و كل من الطلاق و التزوج حرج عليهاء و هو أمر سائغ فى الشريعه المقدّسهء حتّى ابتداءً و من 
غير إكراه» أ فهل هناكك مانع من جواز هذا الإكراه؟ 


و المقام من هذا القبيل» فإنّ تمكين الزوجه الصائمه و إن 


كان حراما إِلَا أنه بالإكراه يرتفع موضوع الحرمه بمقتضى حديث الرفع فيصدر عنها الفعل بنحو سائغ؛ فإذا أكرهها الزوج بالتوعيد 
بشىء هو سائغ له من الطلاق و نحوه فأىٌ مانع من هذا الإكراه؟! و على الجمله: لم يقم أىٌ دليل على هذه الكبرى أعنى: عدم 
جواز الإ-كراه على ما ليس له فيه حقّ فإنّه و إن لم يكن له حقّ فى العمل المكره عليه إِلَ أنه قد يكون له حقّ آخرء و هو الحقّ 
فيما به يتحقّق الإ-كراه و التوعيد نظراً إلى حلتته و جوازه و أنه أمر سائغ له حلال عليه مرتحص فى ارتكابه شرعاًء كالطلاق أو 
التزويج بامرأه اخرى و نحوهما ممما عرفت. 

فهذه الكبرى غير ثابته و لا نناقش فى المسأله من هذه الجهه. و إِنّما الذى ينبغى التكلّم فيه هو أنه هل يجوز الإكراه على أمر 
محرّم فى نفسه و لو كان المتوعد عليه مباحاً؟ فإن الحرام الصادر عن المكره و إن كان حلانًا حال الإكراه بمقتضى حديث رفع 


الإ-كراه إلا أن الشأن فى أنّه هل يجوز إيجاد موضوع الجواز بالإ-كراه أو لا-؟ فلا بدّ من البحث عن هذه النكته التى هى مبنى 
المسأله. لا البحث عن جواز الإكراه فيما لا حقٌ له. الذى لا ينبغى التأمقل فى جوازه حسبما عرفت. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: وخر 


فنقول: الظاهر عدم الجوازء فإن الشارع أو المولى العرفى إذا نهى شخصين أو جماعه عن ارتكاب عملء يفهم العرف من ذلكك 
أن الفيكخوصن الموق هو دوو هذا العدل و مشكفه شارجا من عن ضر مفة لجيه الأصدان و أن المتصدى لهل هن الفاغل 
بالمباشره أو بالتسبيبء و لا ينبغى التأمّل فى أن هذا هو مقتضى الفهم 


العرفى؛ فلو منع المولى شخصين عن الدخول عليه فأكره أحدهما الآخر و أجبره على الدخول يعاقب المكره على فعله الت 00 
إن كان المكده مغدورا قن مله 


و عليه» فالمستفاد مما دل على حرمه الجماع حال الصوم أن الشارع لا يرضى بتحقّق هذا الفعل الخارج و أنْ مطلق وجوده 
مبغوض له. و قصارى ما يقتضيه حديث رفع الإكراه هو رفع المؤاخذه و العقاب دون المبغوضيه فالفاعل بالمباشره معذور فى 
إجاد هذا النكفرض يتسى الحديغوى اغا الفاغ +القكيب ققد أرسد المندوفن المولى عد غير عدو و بذلكة كرون سكا 
للحرام بطبيعه الحال. 


وعلى هذا الأساس بنينا فى كتاب الطهاره على عدم جواز تقديم الطعام أو الشراب النجس إلى المكلف الجاهل ليأكله أو 
يشربه. فإنّ المباشر و إن كان معذوراً لجهله كما هو معذور فى المقام من جهه الإكراه حسبما عرفت إِلَا أن الفاعل بالتسبيب غير 
معذور فى التصدّى لإيجاد مبغوض المولى خارجاًء حيث انه يستفاد من دليل المنع عن أكل النجس أو شربه عدم رضا الشارع 
بتحمّق هذا العمل خارجاً. و قد عرفت أنّ الفهم العرفى يقتضى عدم الفرق بين الفاعل بالمباشره أو بالتسبيب. 


نعم» يتوقّف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضى للحرمه محرزاً كما فى المقام؛ و أما لو شكك فى تحقّقه لفقد ما يحتمل دخله فيه 
فضلًا عتما علم الدخل كصدور الفعل عن الفاعل المختار فستب أحدٌ فى صدوره عمّن لا شعور له و لا اختيار. 


[مسأله 14: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفاره مثل شهر رمضان تخيّر] 


[1684] مسأله 19: من عجز عن الخصال الثلاث فى كقّاره مثل شهر رمضان تختر بين أن يصوم ثمانيه عشر يوماً أو يتصدّق بما 
نطق 11 3 


لم يبعد الحكم بالجواز حينئذِ» بل لعلّه 


الأظهرء كما لو قارب المفطر زوجته الصائمه و هى نائمه فإنَ الظاهر أنّه لا بأس بهذا الجماع و إن استشكل فيه فى المتن لكونه 
من التسبيب نحو صدور الفعل عمّن لا إراده له و لا اختيار» فلا يصدر عنه على صفه المبغوضيّه كى يحرم التسبب إليه. و لا أقل 
من الشكك فى ذلككء و المفروض أن الزوج مفطر لا يحرم عليه الجماع من حيث هوء فلا حرمه فى المقام لا من حيث المباشره و 
لا من ناحيه التسبيب كما أشرنا إليه فى التعليق. 


)١(‏ كما لعله المشهورء بناءً منهم على أنّه مقتضى الجمع بين ما دل على أنّ البدل حينئذٍ هو صوم الثمانيه عشر يوماء كروايه أبى 
بصير: عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق» و لا ما يتصدّق, ولا يقوى على الصيام «قال: يصوم ثمانيه عشر يوماًء لكل 
عشره مساكين ثلاثه أيَام) .)١9‏ 


و روايه أبى بصير كما فى التهذيب. و أبى بصير و سماعه بن مهران كما فى الاستبصار: عن رجل كان عليه صيام شهرين 


متتابعين فلم يقدر على الصيام؛ (و لم يقدر على العتق) «؟» و لم يقدر على الصدقه: «قال: فليصم ثمانيه عشر يوماً عن كل عشره 
مساكين ثلاثه أَيَام) .03١‏ 


]١[‏ الأحوط اختيار التصدّق و ضْمٌ الاستغفار إليه. 


.١ الوسائل 77: 7// أبواب الكفارات ب 8ح‎ )١( 
(؟) هذه الجمله غير مذكوره فى الاستبصار كما أشار إليها معلق الوسائل.‎ 
816 /91 :7 الاستبصار‎ ,46 /91١ :© التهذيب‎ 2١ أبواب بقيِه الصوم الواجب ب 4ح‎ /"8١ :٠١ الوسائل‎ )( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: اخذرا 


وهى و إن كانت ضعيفه السند عند القوم لعدم توثيق إسماعيل بن مرّار و لا عبد الجبار 


فى كتب الرجالء و لكنّها معتبره عندناء لكون الأول مذكوراً فى أسناد تفسير على بن إبراهيم. و الثانى فى أسناد كامل الزيارات. 
يي 1 24 2 4 
وبين ما دل على أنه التصدّق بما يطيق» كصحيحه عبد الله بن سنان: فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير 


عذر «قال: يعتق نسمه» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم سئّين مسكيئاًء فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» .)31١‏ 


و صحيحته الأخرى: فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً «قال: يتصدّق بقدر ما 
يطيق) .)5١‏ 


فرفعوا اليد عن ظهور كل منهما فى الوجوب التعيينى بصراحه الأخرى فى جواز الآخر و حملوه على التخيير. 


ولكنّه كما ترى» لعدم ورود الطائفتين فى موضوع واحد لتتحق المعارضه و يتصدّى للجمع أو العلاج» فإنَ روايه أبى بصير 
الاولى صريحه فى أن موردها الظهار الذى كقّارته العتق متعيّناً؛ فإن عجز فصيام شهرين, فإن عجز فإطعام الستّين» و أين هذا من 
كفّاره شهر رمضان المخيره بين الخصال الثلاث التى هى محلّ الكلام؟! و لعل وجوب صوم الثمانيه عشر مع التصريح بأنّ لكل 
عشره مساكين ثلادثه أيّام من أجل أن الواجب أخيراً بمقتضى الترتيب هو إطعام الستّين» فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد 
عجزه عن الأمولين» فذلكك جعل بدل كلّ عشره مساكين صوم ثلاثه أيام حذو ما فى كفّاره اليمين» حيث أن الواجب فيها أُوَلَا 
إطغام 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /6 :٠١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /88 :٠١ (؟) الوسائل‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ا 


عشره مساكين, فإن عجز فصيام ثلاثه أَيَام؛ فيظهر منها بدليه الثلاثه عن العشره» 


فيصير المجموع فى المقام ثمانيه عشر يوماً كما فى الروايه. 


و كذا الحال فى روايته الثانيه» فإنْ الظاهر منها أيضاً ذلك. لأنّ قوله: كان عليه صيام شهرين ... إلخ» لا ينطبق على كفاره شهر 
رمضان. إذ ظاهره التعيين» و لا تعيّن للصيام فى هذه الكفاره فإِنّها تخبيريّه و الواجب إِنّما هو الجامع. و إِنّما يتعيّن فى كفَاره 
الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب الملحوظ هنالك, فيصيح حينئذٍ أن يقال: إِنّه كان عليه الصيام أى سابقاً و إن كان 
فعلًا عاجزاً عنه و عن الإطعام أيضاً كما هو المفروض فى الروايه. 


و يؤْرّده قوله (عليه السلام) أخيراً: عن كل عشره مساكين ثلاثه أيَام» حيث يظهر منه أن الفائت منه هو إطعام الستّين» و لأجله 
حوسب بدل كل عشره ثلاثه» و هذا إِنّما ينطبق على كفّاره الظهار المنتهيه أخيراً إلى تعيّن الإطعام لا شهر رمضان حسبما عرفت 
آنفاً. 


و إن أبيت عتما استظهرناه من الاختصاص بالظهارء فغايتها الإطلاق» فتقيّد بصحيحتى ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين فى أن 
البدل فى كقّاره شهر رمضان هو التصدّق بما يطيق» فتحمل روايه أبى بصير على كفّاره الظهار خاصّه. فلا وجه للحكم بالتخيير 
أبداء بل يعمل بكل من الروايتين فى موردهما و يحكم بوجوب الصوم ثمانيه عشر يوماً فى كمّاره الظهار معنا و بوجوب 
التصدّق بما يطيق معتناً أيضاً فى كفّاره شهر رمضانء بل لا وجه له حتّى لو فرضنا ورود الروايتين معا فى مورد واحدء أى فى 
خصوص كقّاره شهر رمضان لعدم كونه من الجمع العرفى فى شىء. 


نعم» هو منّجه فيما إذا أحرزنا وحده المطلوبء و أن التكليف المجعول فى البين ليس إِلَا تكليفاً واحداً مردّداً بين هذا أو ذاك. 
كما لو ورد الأمر 


بالقصر فى روايه و ورد الآمر بالتمام فى نفس ذلكك المورد فى روايه أخرىء أو ورد الأمر 


:. , 1 
ولو عجز أتى بالممكن منهما (0)» و إن لم يقدر على شىء منهما استغفر الله و لو مرّهٌ بدلا عن الكفاره. 


بالظهر فى دليل و بالجمعه فى دليل آخرء فإنّهِ حيث يعلم من الخارج أنه لم تجب فى يوم واحد إِلَا صلاه واحده لم يحتمل 
الجمع بين الأ-مرين» فكذلكك يجمع بين الدليلين برفع اليد عن ظهور كل منهما فى الوجوب التعيينى بصراحه الآخر فى جواز 
الإتيان بالآخر فيحمل على الوجوب التخييرى. و هذا النوع من الجمع ممما يساعده الفهم العرفى فى مثل هذا المورد. 


وأمّرا فيما لم تحرز وحده المطلوب و احتملنا تعدّده وجداناً كما فى المقام» حيث إن من الجائز أن يكون البدل المجعول فى 
ظرف العجز عن الكفّاره شيئين: الصيام ثمانيه عشر يوماء و التصدّق بما يطيق» فمقتضى الجمع العرفى بين الدليلين حينثظٍ هو 
الاللتزام بكلا الأمرين معاً لا أحدهما مخيراً كما لا يخفى, و لأجله التزمنا بوجوب ضْمٌ الاستغفار إلى التصدّق بما يطيق» لورود 
الأمر به فى صحيحه على ابن جعفرء حيث تضغنت بعد الأمر بالترتيب فى كمَاره شهر رمضان المحمول على الاستحباب كما 
تقدّم سابقا قوله (عليه السلام): «فإن لم يجد فليستغفر الله» .)١١‏ 


فإنٌ مقتضى الجمع العرفى بين هذه الصحيحه و بين صحيحتى ابن سنان المتقدّمتين المتضمّنتين للتصدّق بما يطيق هو الجمع بين 
الأمرين و ضمّ أحدهما إلى الآخر. و هذا هو الأقوى. 


5 
)١(‏ فى العباره مسامحه ظاهره. إذ لا معنى للاتيان بالممكن من الصدقه لدى العجز عن التصدّق بما يطيق» و يريد بذلكك و الله 


العالم أنه لدى 


العجز اتى 


.4 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 8ح‎ /58 :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: زثنن 


بالممكن منهماء أى من مجموع الأمرين: من الصوم ثمانيه عشر يوماء و من التصدّق بما يطيق» و الممكن من هذا المجموع هو 
الصوم دون هذا العدد بمقدار ما يتيتدر و لو يوماً واحداً. فقوله (قدس سره): منهماء أى من المجموع لا من الجميع و كل واحد 
من الأمرين ليتوسجه الإشكال المزبور. 


نعمء العباره قاصره عن إفاده ذلكك. و لأجله قلنا: إن فيها مسامحه ظاهره. 


وأا توجبهها بن العراد .من التصدق يما بطيق التصِدّق علي الشتين بأقل :من 'المد فيكوق البدل جال العجد عق ذلك بهو الاتيان 
بما يمكنه من هذا العدد. 


فبعيدٌ غايته» و لا تتحمّله العباره بوجهء كما لا يساعده الدليل. 


و كيفما كان, فلم يعرف مستند لما ذكره (قدس سره) من الإتيان بالممكن منهما إِلّا قاعده الميسور التى هى غير تامّه فى نفسهاء 
كما تعرّضنا له فى محلهء فمقتضى القاعده حينئزٍ بناء ما اختاره من الوجوب التخييرى سقوط التكليف رأساً لمكان العجز. 


و أمًا مااذكره (قدس سره) من الانتقال إلى الاستغفار لدى العجز عن البدل فهو أيضاً لا يمكن المساعده عليه» إذ لم يجعل هو 
بدلا عن البدل فى شىء من النصوص. و إِنّما جعل بدلا عن نفس الكمّماره فى صحيحه ابن جعفر المتقدّمه فهو فى عرض 
التصدّق بما يطيق» و كلاهما بدل عن الكمّاره لدى العجز عنهاء و لذا قلنا بوجوب الجمع بينهماء لا أنه فى طول التصدّق ليكون 
بدلا عنه كما ذكره فى المتن. 


و كفنا كاق فل بنع الإشكال فى كقايه الاستعفان فد واحنث عملا بإطلاق الصخريحة: 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: إرثثن 


وإن 


تسكن بهن لكة ينها أت مهنا 1 1 


)١1(‏ لو عجز عن الكفّاره فانتقل إلى البدل و هو الصوم ثمانيه عشر يوماًء أو التصدّق بما يطيق حسبما ذكره» أو خصوص التصدّق 
بضميمه الاستغفار كما هو المختار ثم تجددت القدره عليهاء فهل يجتزئ بما أتى به من البدل؛ أو تجب الكفاره حينئلٍ؟ 


اختار الثانى فى المتن» و هو الصحيح. فإنّ دليل البدليه نما يقتضى الإجزاء فيما إذا كان المبدل منه من المؤقٌتات» فلو كان له 
وقت معيّن و كان عاجزاً عن الإتيان به فى وقته و قد جعل له بدل فمقتضى دليل البدليه بحسب الفهم العرفى وفاء البدل بكل ما 
يشتمل عليه البدل منه من الملاكك الذى نتيجته الإجزاءء فلا حاجه إلى التداركك و القضاء لو تجدّدت القدره بعد خروج الوقت. 


و من المعلوم أنْ المبدل منه فى المقام غير مؤقت بزمان خاص و لا-فورىء بل يستمرٌ وقته ما دام العمر. و عليه» فلا ينتقل إلى 
البدل إِلَّا لدى العجز المستمرٌء فلو تجدّدت القدره كشف ذلك عن عدم تحمّق موضوع البدل» و عدم تعلق الأمر به من الأوّل» و 
نما كان ذلكك أمراً خالا أو ظاهرتاء اسشادا إلى اتنتصيحات بقاء اندر باء عن بجريانه الى الأمزرالاستقاليه #ماه و الصحيع »و 
كلّ ذلك ير تفع لدى انكشاف الخلاف و يعلم به أن الواجب عليه من الأوّل كان هو الكقّاره نفسهاء غايه الأمر أنه كان معذوراً 


فى تركها إلى الآدن لمكان العجزء و قد عرفت أن العجز غير المستمدٌ لا يؤثر فى سقوط الأمر عن الواجب غير المؤقّت» فيجب 
الإتيان به حينئذٍ بطبيعه الحال. 


[1] على الأحوط. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١ك“‏ صس: 7858 
[مسأله :7١‏ يجوز التبرع بالكفاره عن المبّت صوماً كانت أم غيره] 


[1684] مسأله :١‏ يجوز التبرع بالكفاره عن المت 


صوماً كانت أم غيره» و فى جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال (1) و الأحوط العدم خصوصاً فى الصوم. 


)١(‏ لا إشكال فى جواز التبرّع بالكفاره عن المئّت. 
و هل هى تخرج على تقدير عدم التبرع من الأصل أو الثلث؟ 
فيه كلام ليس هنا محل ذكره. 


و كيفما كان» فلا شكك فى جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات و نحوها من وجوه البرّ و الخير عنه؛ و أنه يصل ثوابها إليه 
و ينتفع بهاء و يقال له: إن هذا هديّه من أخيكك فلان» للنصوص الكثيره الدالّه على ذلكك التى تقدمت فى كتاب الصلاه فى 
مبحث القضاء »)١١‏ و قد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص فى أبواب المحتضر .)»2١‏ 


و أمًا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام» فجوّزه جماعه, و منعه آخرونء و لعلّه المشهور كما فى الجواهر 27 و فصل بعضهم و منهم 
المحمّق فى الشرائع «" بين الصوم فلا يجوزه و بين غيره من العتق و الإطعام فيجوزء فالأقوال فى المسأله ثلاثه. 


ولا بد من التكلم فى جهات: 


)١(‏ شرح العروه (كتاب الصلاه الجزء الخامس القسم الأوّل): 718 54؟. 
(؟) الوسائل ؟: 68#/ أبواب الاحتضار ب 18. 

."1 :١18 الجواهر‎ )*( 

.576 :١ الشرائع‎ )( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 8/" 


الاولى: هل يعتبر فى العتق و الإطعام أن يكونا من خالص ماله؛ أو يجوز التصدّى لذلكك و لو من مال غيره المأذون فى التصرّف 
فيه بحيث يكون هو المعتق و المتصدّق و إن لم يكن المال له و إِنّما هو محص فى التصرّف فيه؟ 


الظاهر أنّه لا ينبغى الشكك فى الجوازء لإطلاءق الروايات: فإِنٌ الواجب عليه هو عتق النسمه و إطعام الستّين بحيث يكون الفعل 


تادر غنه وبتكا اللو آنا 


كونهما من ملكه و ماله فلم يعتبر ذلكك فى شىء من النصوصء فلو أباح له أحد فى التصرّف فى ماله فأطعم أو أعتق منه كفى 
فى مقام الامتثال بمقتضى الإطلاق. 


و أمَا ما ورد من أنه لا عتق إِلَا فى ملكك »١١‏ فإمًا أن يراد به عدم جواز عتق غير المملوكك و هو الحرّ أو يراد أنّهِ لا بد و أن يستند 
إلى المالكك و لو بأن يكون بإذنه» و أنا لزوم صدور العتق من نفس المالكك فلا دلاله له عليه بوجه كما لا يخفى؛ و لا شكك أنَّ 
العتق الصادر ممّن هو مأذون من المالكك كما يستند إلى المعتق باعتبار أنه من قبله يستند إلى المالكك أيضاً من جهه صدوره 
بإذنه» فيص أن يقال: إِنْ العتق وقع فى الملكك باعتبار صدوره بإذن المالكك. 


و هذا الكلام جار فى غير المقام أيضاً مثل النذر» فلو نذر أن يعتق أو يطعم جاز له الإخراج من مال غيره المأذون فى التصرّف 
فيه» إذا لم يتعلّق النذر بخصوصيه الإخراج من خالص المال. 


وعليه» فلو كان المفطر فقيراً لا مال له و كان والده ثرباً وهو مرتحص فى التصوّف فى ماله؛ جاز له الصرف منه فى الكفّاره و 
يصح معه أن يقال: إِنّه أعتق نسمه أو أطعم الستّين و إن لم يكن ذلك من مال نفسه. 


و يؤيّده ما ورد فى قصّه الاعرابى الذى واقع فى نهار رمضان و ادّعى العجز 


60 كتاب العتق ب‎ /١8 :* الوسائل‎ )١( 


1 
عن الكفاره من قول النبي (صلى الله عليه و آله) له: «خذ هذا التمر و تصدق به) ١١‏ فإن هذا و إن أمكن أن يكون من باب 


التمليكك. إلا أنْ ذلكك غير ظاهر من الروايه» و لعلّ ظاهرها التصدّق من مال رسول الله (صلَى الله عليه و آله). و عليه فهى 
كن المطلوايه 


الثانيه: هل يعتبر التصدَّى للعتق أو الإطعام مباشرءً أو يجوز التوكيل فيهما؟ 


الظاهر أَنّهِ لا ينبغى الإشكال فى جواز التوكيل» فإنّ فعل الوكيل فعل الموكل نفسه عرفا و ينتسب إليه حقيقةٌ و من غير أيه عنايه 
و يكفى فى ذلكك إطلاق الأدلّه بعد عدم الدليل على اعتبار المباشره. 


وقد ذكرنا فى بعض مباحث المكاسب "١‏ أنْ الوكاله على طبق القاعده فى موردين» و فى غيرهما يحتاج إلى قيام دليل 
بالخصوص: 


أحدهما: الأنمور الاعتبارئه بأسرهاء من البيع و الهبه و الطلاق و النكاح و العتق و نحوهاء فإنّ الأمر الاعتبارى و إن كردن اق 
على الاعتبار النفسانى مع إبرازه بمبرز» و بهذا الاعتبار يكون فعلًا ممن صدر منه مباشرءء إلا أنه لكونه خفيف المئونه يكفى فى 
انتسابه إليه انتهاؤه إليه إمَا لمباشرته فى إيجاده أو لتسبيبه فيه بتفويضه إلى غيره» فلو و كلّ أحداً فى تولى البيع مثنّا فاعتبره الوكيل 
و أبرزه خارجاًء ينب البيع حينئدٍ إلى الموكلل حقيقةٌ و من غير أَه عنايه كما ينسب إلى الوكيلء لأننّ البيع ليس إلا الاعتبار 


بضميمه الإبراز» و قد 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 60/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح ؟. 
إفرة شرح العروه ١‏ لاوع, 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: ينكان 


تحقّقا معاً بفعل الوكيل مباشرءً و الموكل تسبيباًء فيصح أن يقال حقيقة: إن الموكل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلكك من سائر 


العقود و الإيقاعات» و هذا أمر عرفى 


عقلائى لا حاجه فيه إلى قيام دليل عليه بالخصوص. 


تاوما كاله مؤدية قبا ادن الإنناف و الأتخو تر لمان فاقيا رز رذ ا نين الأموير لكر ف نا أنه ينل الأمؤر 
الأععا زه فى :أن ال كالة تخرئ هيه يفي الوه المقلافه مفنافاً إلح اتنتفافه دلكه من يعفن الروانات» فلو وكل أحدا ف 
تسلّم ما يطلبه من الغريم فأخذه كان قبضه قبضه حقيقهً بالنظر العرفى؛ فلو تلف لم يضمنه المديون بل تفرغ ذمّته بمجرّد الدفع 
إلى الوكيل و إن لم يصل إلى الموكل. 


و كذلكك الحال فى الإقباضء فلو وكل أحداً فى أن يعطى زكاته أو ديناً آخر لزيد برئت ذمّته بمجرّد الدفع» و نحوه ما لو باع فى 
مكان و وكل أحداً فى أن يقبض المبيع فى مكان آخر. 


و)الحئة؟ فق هده المزار تحن لقعا إلى الجر كا عقيف قوق رض قارضى هن قبن الداطناية: 


و أمَا سائر الأمور التكويتيه غير ما ذكر من الأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فهى غير قابله للتوكيل و لا يستند الفعل فيها إلى 
غير المباشر بوجه من الوجوه. فلا يصمح أن يقال: زيد نام» فيما لو طلب من عمرو أن ينام عنه. و هكذا الحال فى سائر الأفعال. 


نعمء لا بأس بالإسناد المجازى فى بعض الموارد» كما لو أمر بضرب أحد أو قتله» فإنّهِ قد يُنسَب الفعل حينئظٍ إلى الآمر بضرب 
لقنا كفيو ا فالفعل الخارجى غير منتسب إلى الآمر انتساباً حقيقيا. 


و كيفما كان, فجريان الو كاله فى غير ما ذكرناه يحتاج إلى الدليل» فإن نهض 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: 11 


كما فى الحج حيث ثبت بالدليل الخاصٌ جواز التوكيل فيه و أن حج الوكيل حجٌ للموكل و 


المستنيب فهوء و إِلّا كما فى غير مورد الحيّ فلا مجال لجريان الوكاله فيه» فلا يصح التوكيل فى مثل الصوم و الصلاه و نحوهما 
مما هو واجب عبادى أو غير عبادى. 


و عليه ففى مقامنا هذا أعنى: خصال الكفاره يجرى التوكيل فى اثنتين منهاء و هما العتق و الإطعام, لأنْ الأوّل أمر اعتبارى؛ و 
الثانى من قبيل الإقباض و الإعطاء. و أمّا الثالث و هو الصوم فغير قابل لذلكك. لعدم الدليل عليه» و مقتضى إطلاق الدليل صدور 
الصوم من المفطر مباشرهً لا من شخص آخرء فلا يجرى فيه التوكيل. 


هذا تمام الكلام فى التوكيل. 

الجهه الثالثه: فى التبرّع عن الغيرء و قد سبق أنّ الأقوال فيه ثلاثه: الجواز مطلقاًء و المنع مطلقاًء و التفصيل بين الصوم و غيره. 
أن البجوا (.مظلفاء فميت عل ا له 

أحدهما: دعوى أنَّ الكفاره كغيرها من الواجبات الإلهته دينٌ كسائر الديون فيجرى عليها حكمه. 

انيهما: إن كل دين يجوز التبرّع فيه من غير إذن و لا توكيل. 


و أمرا المنع مطلقاً: فيستدل له بأنّ ظاهر الأمر و الخطاب المتوبجه إلى شخص بشى ء وجوب مباشرته له؛ أو ما فى حكمها من 
التوكيل فيما يجرى فيه التوكيلء و أمَّرا السقوط بفعل المتبرّع فهو خلاف ظاهر الإطلاق فلا يصار إليه من غير دليل» و لا دليل 
عليه فى المقام. 


و أمّا التفصيل: فوجهه أنّ كل ما يقبل التوكيل يقبل التبرّع أيضاًء و بما أنّكك عرفت قبول العتق و الإطعام للتوكيل دون الصيام 
فالأمر بالنسبه إلى التبرّع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: اين 


أيضاً كذلك. 


و الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثانى أعنى: المنع المطلق الذى عرفت أنْ صاحب الجواهر نسبه إلى المشهور بعد أن قَوَّاه 
و يظهر وجهه من تزييف القولين الآخرين. 


أما 


القول بالجواز مطلقا بدعوى أن حقوق الله دين و كل دين يجوز فيه التبرّع» فهو ممنوع صغرىٌ و كبرى كما تقدم التعرّض له فى 
كتاب الصلاه ١‏ فإِنَ لفظ الدّين و إن أطلق على بعض الواجبات كالصلاه و الح فى بعض الروايات التى منها روايه الخثعميه 
المتضئّنه لقول النبى (صلَى الله عليه و آله): «دّين الله أحقٌّ بالقضاء» «؟ فأطلق لفظ الدَّين على الحج غير أنّها ضعيفه السند. 
لكونها مرويّه من طرق العامّه لا من طرقنا. 

نعم» أطلق عليه فى بعض رواياتنا المعتبره» بل عومل معه معامله الدين و جل بمنزلته و لذا يخرج من الأصل كما صرّح به فى 
بعض الأخبارء إلَا أنّه لا ينبغى الشكث فى أن الإطلاق المزبور حتّى لو ثبت فى جميع الواجبات الإلهيّه فإنّما هو مبنى على ضرب 
مم المسافكة و الشان اعفان كزثها تاعافن الدقه از إلا فالتسق من هذا اللفظ سعميي"الليون الفرق ضوهن الددة التالى ل 
مطلق الواجب الإلهى. 


المالبه بمقتضى السيره العقلا-ئيه و بعض الروايات الوارده فى الموارد المتفرّقه» مثل ما ورد من أنْ من وظائف الابن أداء دين 


أبيه» و أن دين المؤمن العاجز عن الوفاء على الإمام يقضيه من 


(1) شرح العروه (كتاب الصلاه الجزء الخامس القسم الأوّل): /51؟. 
(؟) لاحظ صحيح مسلم ”: 185/8١‏ سئن البيهقى 5: 100. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: الح 


الزكاه من سهم الغارمين و نحو ذلككء و أمَا أنّ مطلق ما كان واجباً و إن حُبّر عنه بالدين يصح التبرّع به عن الغير فلم يقم عليه أىّ 


دليل» بل لعلّه خلاف الإجماع و الضروره فى كثير من الموارد من الصلاه و الصيام و نحوهما. 


نعم» ثبت ذلكك فى خصوص الحجٌّ لدى العجز فهو بمنزله الدين» و لذا يخرج من أصل المال كما ذكرء و أمّا فى غيره فلاء فلم 
تثبت الكبرى على إطلاقها. 


و كشما كاه فالقول الجز 3 المطلق عست هد 


و أمَا القول بالتفصيلء فالمنع فى الصوم جد لما عرفت من أنه عباده قد خوطب المفطر بأدائهاء فسقوطها بفعل الغير بدلا عنه 


و أما الجواز فى العتى و الإطعام فمبنى كلا.م المحمّق على ما يظهر من كلماتهم أن جريان الوكاله و النيابه فيهما كما تقدّم 
يكشف عن عدم اعتبار المباشره؛ و مقتضى عدم اعتبارها جريان التبّع أيضاً فيهماء إذ لا خصوصيه للاستنابه بعد فرض عدم 
اعتبار المباشره. 


و لكنّه أيضاً ضعيفء للفرق الواضح بين التوكيل و التبرّع, إن فعل الوكيل فعل الموكل بنفسه و مستند إليه حقيقة و من غير أيه 
عنايه» لعدم الفرق فى صححه الإسناد بين المباشره و التسبيب فيما إذا كان الفعل فابلا للتوكيل» كما فى الامو اررق 
التكويتيه حسبما مرّء فالبيع أو الهبه أو الطلاق الصادر من الوكيل مستندٌ إلى الموكل حقيقة» فبيعه بيعه» كما أن قبضه قبضه و 
عطاؤه عطاؤه بالسيره العقلائيه» و من ثم لو وكل أحداً فى قبض ماله من الدين برئت ذمّه المدين بمجرّد الدفع إلى الوكيل و إن 
تلف المال و لم يصل إلى الموكلء لأنْه بأدائه إلى الوكيل قد أدّاه إلى الموكل حقيقه. و عليه فلو كان المكلّف مأموراً ببيع الدار 
مثا أو بالعتق أو بالإطعام و نحو ذلكك ممما يقبل 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


جَ اك“ صس: "9١‏ 
[مسأله ١؟:‏ من عليه كفَاره إذا لم يؤدها حنّى مضت عليه سنين لم تتكوّر] 


[690؟] مسأله :١‏ من عليه كمّاره إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .)١(‏ 


التوكيل» فلا فرق حينئفٍ بين التصدّى له بنفسه مباشرة و بين الاستنابه و التوكيل فيه. لأنّه هو البائع و المعتتى و المطعم على 


و أمرا لو تبرّع به شخص آخر من غير توكيل و تسبيب؛ فما هو الدليل على سقوط الواجب عن المكلف المتوجه إليه الخطاب؟ 
فانٌ مقتضى الإطلاق و عدم اشتراط التكليف بعدم الصدور من الغير هو عدم السقوط بفعله» و معلومٌ أن مجرّد قصد الغير النيابه 
عن المكلف و الإتيان من قبله لا يصيحح إسناد الفعل إليهء كما كان كذلكك فى مورد التوكيل و التسبيب» فلا يقاس فعل المتبرّع 
بفعل الوكيل» إن فعله فعل الموكل حقيقة» و ليس كذلكك فعل المتبّع بعد أن لم يكن ببعث المتبرع عنه. 

و على الجمله: لا-علادقه و لا ارتباط لفعل المتبرّع بالمتبرّع عنه» و مجرّد قصد النيابه لا يحمّق الإضافه و لا يجعل الفعل فعله و لا 
يسنده إليه عرفاً بوجه؛ فلا مقتضى لكونه مسقطاً للتكليف. إِلَّما فيما قام الدليل عليه بالخصوص. و إِلَا فمقتضى الإطلاق عدم 
السقوطء و أنه لا بدٌ من صدوره من نفس المأمور أمَا مباشرةً أو تسبيبء و لا ينطبق شى ء منهما على فعل المتبرّع كما هو ظاهر 
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جدًا. 
فتحصّل: أنّ الأظهر ما عليه المشهور من المنع مطلقاء أى من غير فرق بين الصوم و غيره. 


)١(‏ فإنّ السبب الواحد له مسب واحدء و لا دليل على أن التأخير من موجبات الكفاره؛ فلا مقتضى للتكرّر كما هو أوضح من أن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج فرة ص: لجان 
[مسأله 7؟1: الظاهر أنّ وجوب الكفاره موسّع فلا تجب المبادره إليها] 


[1891] مسأله 77: الظاهر أن وجوب الكفاره موسّع فلا تجب المبادره إليها .)١(‏ 


نعم» لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون. 


)١(‏ أفاد (قدس سره) أنْ وجوب الكفاره ليس بفورىء فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حدّ التهاون و الإهمال» كما هو الحال فى 


بقته الواجبات غير المؤقته. 


هذاء و رما تحتمل الفوريّه» نظراً إلى أنّها كفاره للذنب رافعه له فحكمها حكم التوبه التى تجب المبادره إليها عقلًاه لمبغوضيه 
البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحدء إذن فيجب التسرّع إلى تفريغ الذمه عن الذنب بفعل الكفاره كما فى التوبه. 
أقول: الظاهر عدم تماميّه شى ء من الأمرين. 


أمَا تحديد التأخير بعدم التهاون: فلعدم الدليل عليه؛ بل العبره فى مقدار التأخير أن لا يصل إلى حدّ لا يُطمأنْ معه بأداء الواجب» 
نظراً إلى أن التكليف بعد أن صار فعلياً و بلغ حدّ التنتجز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاءً. لحكم العقل بأنَّ الاشتغال 
اليقينى يستدعى البراءه اليقيتيه» فلا بدّ من اليقين أو ما فى حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال إِمّا فعلًا أو فيما بعد و أما لو لم 
يطمئنٌ بذلكك فأحتمل العجز لو أخَر وجبت المبادره حينئذٍ و لم يسغ له التأخير» لما عرفت من حكومه العقل بلزوم إحراز الطاعه 
و هذا يجرى فى جميع الواجبات غير الفوريّه و إن كانت مؤقته» فلو احتمل أُنّه بعد ساعه من الزوال لا يمكن من الامتثال بحيث 
زا غنه الاطبعناذه .وجيت النبادزة إلى آداء الفراض» :ولا شح التأحين اععنادا علي اداه الوقت: إل الغروت الواجي: و إذ كان 
هو الكلّى الجامع و الطبيعى الواقع بين الحدّين» لكن لا بد بحكم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزيورء فالعبره 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: اودارا 


بالاطمئنان دون التهاون. و كان عليه (قدس سره) أن يعبر هكذا: نعم» 


لا يجوز التأخير إلا مع الاطمئنان من الأداء. 


و أما ما ذكر وجهاً للفوريّه من أنّ البقاء على الذنب كحدوثه فهو إِنّما يستقيم فى مثل التوبه فإنّ العزم على المعصيه بل التردّد 
فيها مبغوض, ولا بد للمؤمن من أن يكون بانياً على عدم العصيان, فلو ارتكب فلا بدّ من التوبه أى الندم على ما فعل و العزم 
على أن لا يفعلء و هذا كله واجب دائماًء لكونه من لوازم الإيمان و من شؤون الإطاعه و العبوديّه و إِلّا كان متجرّياً. و لأجله 


كان وجوب التوبه فورياً. 


قا الكدار: تيكس ين اكوم فق شن سو إن أطلق عليه هذا اللفظ فت رمم التسوقي و تداس دو انمه اناد ل نت 
قري عل جنا مهو يطوعتها باللازامه أو لويم في الله الهارفة ولسةارافة لأر الدني وص كس وو و دنا فحها 
ثرياً يفطر كل يوم متعمّداً و يكفّر عنه مع عزمه على العود فى اليوم الآخر أ فيحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبه إليه بمجرّد تكفيره؟ 


وغل لخاد كداز وي نار ريدت رار لدان ادر داك صوص الأ متهي العري كدر اللورنها قر 
(عليه السلام): (التانن من ادنب كن لا ذنت له» .»١١‏ و قد قال تعالى فَأَوْلئك دل الله تياتهم ميات "١‏ و أمًا الأوّل فلم 
يدل أىّ دليل على كونه رافعاً للذنب, و إِنّما هو واجب آخر عل تأديباً للمكلف و تشديداً فى حقّه كى لا يعود و يرتدع عن 
الارتكاب ثانياًء كما فى كقّاره الإحرام؛ فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. 


.١5 أبواب جهاد النفس ب 88ح لى‎ /70 1/5 :١* الوسائل‎ )١( 
.7١ :50 الفرقان‎ )( 


ص: عاوم 


[مسأله 17 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه] 


[؟وع"م] مسأله :7٠"‏ إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلكك لم يبطل صومه )١(‏ و إن كان 
فن أتاء النيان قاصد! ذلك 


[مسأله 7: مصرف كفاره الإطعام الفقراء] 


[1698] مسأله 7: مصرف كفّاره الإطعام الفقراء (؟) 


و عليه» فمقتضى إطلاقات الأدلّه العاريه عن التقييد بالفوريّه هو التوسعه و عدم التضييق فى الكقّارهء فله التأخير و لكن إلى حدّ 
يُطمأنٌ معه بالامتثال حسبما ذكرناه. 


(1) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النصّ قطعاً فإِنّ موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو إفطار 
الصائم» و هذا قد خرج عن صومه بانتهاء أمده و منه تعرف عدم القدح و لو كان قاصداً لذلكك فى أثناء النهار, لتعلق القصد 


حينئذٍ بما هو خارج عن ظرف الصوم كما هو ظاهر. 
(1) استقصاء البحث حول هذه المسأله يستدعى التكلّم فى جهات: 


الاحولى: الظاهر تسالم الفقهاء إِلَا من شد منهم على جواز دفع الكثارة إلى الققير فإنٌ العذ كور فى الآبه الشاركة و التصوعن و 
إن كان هو السك الذى قن تظاق على من .هو أشث حالا من الققين إلا أن المراة .ننه إذا انتعمل منقردا هو الققير كبا اذغاة غير 
واحدء و يناسبه المعنى اللغوى. فإنّ المسكنه فى اللغه على معان منها: الفقر و الذل و الضعفء فيُطلق المسكين على الفقير فى 
مقابل الغنى» و على الذليل فى مقابل العزيز» و على الضعيف فى مقابل القوى. 


إذن» فاعتبار شى ء آخر زائداً على الفقر بأن يكون أسوأ حانًا منه لا دليل عليه» و مقتضى الأصل العدمء بل قد يدل عليه قوله 
(عليه السلام) فى مونّقه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج فرة ص: هحار 


[لالإشاعهم اه 


إسحاق بن عمّار الوارده فى كفاره الإطعام: ... قلت: فيعطيه الرجل قرابته 


إن كانوا محتاجين؟ «قال: نعم» إلخ »»١١‏ حيث يظهر منها أن مجرّد الحاجه التى هى مناط الفقر كافٍ فى كونه مصرف الكفاره» و 
لا يُعتَر أزيد من ذلكك, فيكون هذا بمثابه التفسير للفظ المسكينء و قد عرفت أنّ الحكم كالمتسالم عليه بين الأصحاب و قد 
ادّعى عليه الإجماع و نفى الخلاف فى غير واحد من الكلمات» فما عن بعض من الاستشكال فيه فى غير محله. 


)1١(‏ الثانيه: لا إشكال فى اعتبار الإشباع فى الإطعام, أنه المنصرف إليه اللفظ بحسب المتفاهم العرفى» فلا يجدى الأقل من ذلكك 
و إن صدق عليه اللفظ» إذ يصحح أن يقال لمن أعطى لقمه بل أقلّ: أنه أطعم؛ لكنّه خلاف المنصرف عند الإطلاق» فإِنّ المنسبق 
منه هو الإطعام المتعارف البالغ حدّ الإشباع, و قد صرّح بذلكك فى صحيحه أبى بصير الوارده فى كقّاره اليمين التى لا يُحتمل 
الفرق بينها و بين المقام كما لا يخفى» حيث قال (عليه السلام): «يشبعهم به مرّهٌ واحده) إلخ «37. على أنْ «طعم» بفتح العين 
بمعنى شبعء فلو كان الإطعام مشتقًاً من هذه المادّه لكان الإشباع معتبراً فى مفهومه كما هو ظاهر قوله تعالى أَطُعَمَهُمْ مِنْ جوع 
١‏ 


و كيفما كان» فلا إشكال فى أنَّ الإطعام المجعول عدلًا للخصال يتحقّق بأحد أمرين: إمَا بالتسبيب إلى الأكل ببذل الطعام خارجاً 
ليأكله» أو بالتسليم و الإعطاءء 


)١(‏ الوسائل 77: 82/ أبواب الكمّارات ب 18 ح ؟. 
(؟) الوسائل 77: /١‏ أبواب الكفّارات ب ١18‏ ح 2. 
(5) قريش :٠١8‏ 8. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 48" 


و إِمَا بالتسليم إليهم كل واحد مدّاً ,)١(‏ 


لصدق الإطعام على كل منهماء فالواجب هو الجامع بينهماء فيتخير بين الأمرين: 


فإن اختار الأوّل فحدّه الإشباع كما عرفت. و إن لم 


يُذكر له تحديدٌ فى نصوص الباب. 


)١(‏ و أما إذا اختار الثانى فالمصرّح به فى غير واحد من النصوص المعتبره أن حدّه مدّ لكل مسكينء و هو المشهور بين جمهور 
الأصحاب ما عدا الشيخ و بعض ممّن تبعه» فذكر أنّه مدّان لكل مسكينء بل ادّعى فى الخلاف الإجماع عليه 201١‏ و هو لا يخلو 
من غرابه بعد مخالفه أكثر الأصحاب و إطباق نصوص الباب على الاجتزاء بمدّ واحدء إذ لم يرد المدّان فى شىء منها. 


نعم» ورد ذلكك فى كفّاره الظهار و حينئذٍ فإن بنينا على عدم الفصل بينها و بين المقام كما لا يبعد. بل لعلّه الأظهر؛ لعدم احتمال 
التفكيكك بين الموردين من هذه الجهه و لا-قائل به أيضاً فاللازم حمل الأمر بالمدّين على الأفضاته جمعاً بينه و بين نصوص 
الباب المصرّحه بالاجتزاء بالمدٌ كما عرفتء فيُرفع اليد عن ظهور الأمر فى الوجوب بصراحه غيره فى جواز المدّ الواحد» فهو من 
قبيل الدوران بين الأقل و الأكثرء فيقتضر فى الوجوب على الأقل الذى هو المتيقنء و يُحمل الزائذ على الاستحبات: 


و أمَا إذا بنينا على الفصل بين المقامين» فغايته الاقتصار فى المدّين على مورده و هو الظهارء فلا وجه للتعدّى عنه إلى المقام بعد 


عدم ورود ذلكك فى شىء من روايات الباب حسبما عرفت. 


)١(‏ الخلاف ©: 328٠‏ ١28ه/‏ 7م 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: كارا 


و كيفما كان فلا اختلاف فى نصوص المقام من حيث التحديد بالمدٌ كما عرفت. 


الآخر كصحيحه جميل أنّهها عشرون صاعاً يكون عشره أصوع بصاعنا .01١‏ 


هذاء ولا يبعد أن يكون الصاع 


مثل الرطل الذى تقدّم فى مبحث الكرٌ 7 أن له إطلاقات و يختلف باختلا.ف البلدان» فالرطل المكى يعادل رطلين عراقئين و 
رطلا و نصفاً من المدنى؛ فتسعه أرطال مدني تساوى سنّه أرطال مكنه و اثنى عشر عراقئه» و بهذا يرتفع التنافى المتراءى بين 


فيو ضى الك :تمل ها دل علق آله الاو “ناساارظ عل العراقي: ومادل عل أله سفيائة رطل عل المكن وما دل علق أنه 
تبعنانة على الملاق » وقد أقمنا شر اكد على ذلكه نيما دفن .محلة. 


وعليه» فلا يبعد أن يكون الصاع أيضاً كذلكك فيختلف باختلاف البلدان» كما هو الحال فى كثير من الأوزان مثل الحقّه و المنّ 
فالمنّ الشاهى ضعف التبريزى, و حقّه إسلامبول ثلث حقّه النجف تقريباًء و نحوهما غيرهما. 

0 
و فى صحيحه جميل المتقدّمه شهاده على ذلك» حيث صرّح فيها بأن صاعه (عليه السلام) يساوى صاعى النبى (صلى الله عليه و 
آله)» و الصاع المعروف هو أربعه أمداد. 


وعلمتهما اذل عل لاسي عفر عواعا الك ساو سو هد 


و على كل حالء فهذا الاختلاف غير قادح بعد التصريح فى غير واحد من 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 60/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /ح ؟. 
00 شرح العروه ؟: 167 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: اانا 


الأخبار بن الاعتبار بستّين مدّاً لكل مسكين مدَّء فالمعبره بهذا الوزن الواقعى الذى هو مقدار معن معلوم؛ سواء أ كان مساوياً 
لعشره أصوع أم لخمسه عشر أم لعشرينء فإنْ ذلك لا يهمنا و الجهل به لا يضرّنا. 


)١(‏ الثالئه: مقتضى الإطلاق فى هذه الأخبار أنّهِ لا فرق 


فى الإطعام و فى إعطاء المدّ بين أنواع الطعام» فيجتزأ بكلّ ما صدق عليه أنه طعام من خبز أو شعير أو أرز و نحو ذلككء فالعبره 
بالإطعام الخارجى بحيث يقال: إِنّه أطعم أو أعطى مِدَّاً من الطعام من أىّ قسم كانء فمتى صدق الإطعام أو صدق أنه تصدّق 
بمدّ من الطعام يُجتزأ به بمقتضى الإطلاق. 

نعم» فى روايات كفّماره اليمين اختضت الحنطه و الشعير و الخل و الزيت بالذكرء فلو فرضنا أنّا التزمنا بالاختصاص هناكك فلا 
وجه للتعدّى عنه إلى المقام بعد أن لم تكن فى نصوص الباب دلا-له بل و لااشعار باعتبار طعام خاصٌء فكل ما صدق عليه 
الطعام و لو كان مثل الماش و العدس و نحو ذلكك يُجتزأ به عملًا بالإطلاق. 


الزايظة: لاد سن أن الظاهر هنا ووه قن غين واتعد امن الأخباو مق الددبيظن لكل سكي هده أن الاعظاف عل وتجه السلكع اله 
مجرّد الإباحه فى الأكلء فإِن ظاهر الإعطاء له تخصيصه به من جميع الجهات لا من جهه الأكل فقطء و هذا مساوق للتملك. و 
وده بل نو كنه إطلاق لقعة الصدقم عله فق عضن الأخبار. 


و معلومٌ أن الفقير مالكك للصدقه. بل أنّ نفس المقابله بين الإطعام و بين الإعطاء المذكوره فى النصوص لعلّها ظاهره فى ذلككء 
و أنه مخر بين بذل الطعام و إباحه الأكل و بين إعطاء المدّ و تمليكه له. فيتصرّف فيه كيفما يشاء من أكله أو 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: لجار 
ولا يكفى فى كفّاره واحده إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين او اد كد كيان لاا بن ع سن لشب 1 


نعم» إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفانًا صغاراً (؟) 


يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد فل 


هبته بيعه و صرف ثمنه فى حاجياته حتّى بيعه من المعطى نفسه؛ و الظاهر تسالم الأصحاب على ذلك من غير خلافء فيدفع 
للفقير بعنوان التمليكك لا بعنوان التوكيل ليحتفظ به حتّى يأكله. 

)١(‏ الخامسه: لا يخفى أن الروايات صريحه فى الأسمر بإطعام ستّين مسكيناًء و من المعلوم أنَّ السنّين لا ينطبق على الأقل منه 
كالشفعيسين و الألونع: أن الملاقي و تحر لكك وفنا لزوم مراعاه هذا العدد و إطعام ستّين شخصاًء فلا يجدى التكرار 
بالنسبه إلى شخص واحد بأن يطعم فقيرأ سنّين مره أو فقيرين ثلا-ثين مرّه أو ثلا-ثه عشرين مرّه أو نحو ذلكك, بل لا بد من 
المحافظه على عدد الستّينء عملا بظاهر النصّ. 

و يدل عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم الصدق-: مونّقه إسحاق بن عار المتقدّمه. قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
إطعام عشره مساكين أو إطعام ستّين مسكيناًء أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ «قال: لاء و لكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال الله 
تعالى») إلخ .0١١‏ 


(؟) السادسه: لا فرق فى المسكين بين الصغير و الكبير و لا بين الرجل و المرأه» فلا يُعتبر البلوغ و لا الرجوليه. لإطلاق الأدلّه. بل 
قد يظهر من بعض الروايات 


)١(‏ الوسائل ؟7: 88/ أبواب الكفّارات ب 18ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: مع 


المفروغتيه من ذلكء ففى صحيح يونس بن عبد الرحمن: «و يتمّم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدّه التى تلزمه 
أهل الضعف ممّن لا ينصب» .)١١‏ 


: ا 
و نحوها صحيحه الحلبى الوارده فى كفاره اليمين عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


فى قول الله عرّ وجل مِنْ أَوْسدطٍ نا تُطْعِمُونَ أَمْلِيِكُمْ 27 «قال: هو كما يكون أن يكون فى البيت من يأكل المدَّء و منهم من 
يأكل أكثر من المدّء و منهم من يأكل أقل من المدّء فبين ذلكك» إلخ .7١‏ 


و فى صحيحه يونس الأخرى التصريح بعدم الفرق بين الصغار و الكبار و النساء و الرجال و أَنّهِم فى ذلكك سواء 50". 


و على الجمله: فيظهر من هذه الروايات و غيرها المفروغته عن أصل الحكم, و هو الذى يقتضيه أخذ عنوان المسكين موضوعاً 
للحكم فى النصوص من غير تقييده فى شى ء منها بالبلوغ أو الرجوليه. 


هذاء و من المعلوم أَنّه لا بدّ و أن يكون الإعطاء للصغار إعطاءً صحيحاً ممضى عند الشارع ليصدّق أنه أعطى المسكين. و إلا فلا 
أثر له» فلو أعطى الأمداد لرئيس العائله و فيهم الكبار و الصغار فهو إِنّما يحتسب عليهم و يعدّ إعطاءً لهم فيما إذا كان المعطى 
وكيلًا عن الكبار ولياً على الصغارء فيكون الدفع إليه دفعاً إليهم بمقتضى الوكاله و الولايه. و إِلَا فلا أثر له» لعدم تسلّم المسكين 
حينئذٍ لا بنفسه و لا بوكيله و لا بوليه. 


.١ الوسائل 71: 88/ أبواب الكمّارات ب 18 ح‎ )١( 
.69 المائده ه:‎ )0( 

() الوسائل 77: /١‏ أبواب الكفّارات ب ١8‏ ح #. 
(ع) الوسائل 77: 417/ أبواب الكفّارات ب 17 ح #. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 601 


و الحاصل: أنه لا بد من تحمّق الإعطاء ما للمسكين مباشرءً أو لمن يقوم مقامه وكالهً أو ولايهً» فلو لم يكن المعطى وكيلًا عن 
زوجته أو عن أولاده الكبار و لا ولا على الصغار فليس الدفع إليه دفعاً لهم فالبلوغ و إن لم نعتبره فى المقام إلا 


أثه تكن أن كو الأعظاء للسشن | عظاء يكوا فرعا بأن عطق لولف هلا بجااعو ولك كما هق لحان قن كاه القطزة: 


هذاء و قد ظهر لكك ممما تقدّم أن الإطعام قد يتحقق بإعطاء الطعام و أخرى ببذله ليؤكل من دون أن يملكك؛ كما فى قوله تعالى 
أطْعَمَهُعْ مِنْ جوع 01١‏ إذ ليس المراد به إعطاء الطعام تمليكاء بل رفع الجوع ببذل الطعام ليؤكل؛ فالمكلف مخير بين الإعطاء و 
بين الإطعام الخارجىء و يظهر من اللغوئين أيضاً صححه إطلا.قه على كل منهماء فهو اسم للأعمم من التسبيب إلى الأكل ببذل 
الطعام فيكون المسب الباذل هو المطعم و من الإعطاء و التمليكك؛ و الواجب هو الجامع بينهماء و لذلكك أطلق الإطعام فى موثقه 
سماعه على إعطائه الطعام لكل مسكين مده فإنّه أيضاً إطعامٌ لا أنه بذل له. فالإطعام مفهوم جامع بين التسليم و بين البذل؛ و لعل 
هذا المعنى الجامع هو المراد من قوله تعالى وَ يُطْعِمُونَ الطَعَام عَلَ به مشكيناً إلخ .١‏ 


و حينئذٍ فإن كان على سبيل الإعطاء فحدّه مد لكلّ مسكينء من غير فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأه» لإطلاق الأدله 


و أمَا إذا كان بنحو البذل فلم يُذكر له حدّ فى هذه الأخبار» فهو ينصرف بطبيعه الحال إلى الإطعام المتعارف الذى حدّه الإشباع 
و إن اختلفت الكتبه الموصله إلى هذا الحدّ بحسب اختلاف الناس» فقد يأكل أحد مذّأء و آخر أقل» 


.8 :٠١8 قريش‎ )١( 
8 1/8 (؟) الإنسان‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: ؟.ءع 


و ثالث أكثرء و لأجل كون الحدّ الوسط هو المدّ فقد ججعل الاعتبار فى الإعطاء بذلكك؛ كما أشير إليه فى صحيحه الحلبى »)١١‏ و 
إن كان الغالب فى 


زماننا:والعله.فى السائق أبضا كذلك أن الإتسان العادى لا .يكل المدا بل و لأ نصفهم 


و كيفما كانء فلا إشكال فى انصراف الإطعام إلى الإشباع كما فى قوله تان أطقمية مِنْ جوع» و قد تقدّم أن «طعم) بفتح 


ا بكي ارسيو ابطيام ركان متأخرة ا دهده الماذف وهو المتايسه لقوله تعالى إِطْعَام د كل ون 
أَوْسَط لا عون أَهْلِيكَمْ ١‏ «؟» إذ من المعلوم أن إطعام الأهل بالإشباع. 


و يدل عليه مافى صحيحه أبى بصير الوارده فى كفساره اليمين من التصريح بالإشباعء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
أوسط ما تطعمون أهليكم؟ «قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكك» قلت: و ما أوسط ذلكك؟ «فقال: الخلّ و الزيت و التمرو 
الخبز» يشبعهم به مره واحده» إلخ 7 


إذ لا بحتمل اختصاص ذلك بكفاره اليمين» لعدم احتمال الفرق بين إطعام عشره مساكين و بين إطعام الستّين من هذه الجهه 
بالضروره. فإِنّه تفسيرٌ للإطعام الذى لا يفرق فيه بين مقام و مقام كما هو ظاهر. 


و أما الاكتفاء بالإشباع مرّهُ واحده فهو مضافاً إلى التصريح به فى هذه الصحيحه مقتضى الإطلاق فى سائر الأدله» لصدق المفهوم 
و انطباق الواجب الملحوظ على نحو صرف الوجود عليهاء فلو دعا ستّين مسكينئاً و أطعمهم مرّهٌ واحدةً يصح أن يقال: إِنّه أطعم 
سكين مسكيناء فمالم يكن ليل علن اغتباز 


.# أبواب الكفّارات ب 15 ح‎ /8١ :77 الوسائل‎ )١( 
4: زفة المائده‎ 
.2 أبواب الكمّارات ب 18 ح‎ /١ :77 الوسائل‎ )( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: .ع 


الزياده على ذلكك فمقتضى الإطلاق الاكتفاء بما تصدق عليه الطبيعه. 


نعم روى العياشى فى تفسير الآيه المباركه 


الوارده فى كقّاره اليمين يشبعهم يوماً وقد اكه والكد فاه إلى الارجنان لكشيو علي الاتفداية اعد كه خيس ا قد 
المتقدّمه بكفايه المدّه الواحده كما عرفت. 


وهل يُعتبر فى البذل أن يكون من يبذل له كبيراً أو يجزئ الصغير أيضاً كما كان كذلكك فى الإعطاء؟ 


لا شك أن مقتضى الإطلاق الاكتفاء بكلّ ما صدق عليه إطعام المسكين و إن كان صغيراً فإنّه أيضاً مسكينٌ أطعمه إِلَا أنّهِ ريما 
لاو :هذا العندق: الأضافه إلن السك الذى الأتاكل إلا قلل يدا كن كاؤاعمرة ثلاث ستو و ضدره دخ كان فى أوان 
أكله؛ فَإنّ صدق إطعام المسكين بالنسبه إليه مشكل جدَأَ بل ممنوع عرفاء فلو دعا عشره رجال و كان معهم ابن ثلاث سنين أو 


أمَا إذا كان الصبى أكبر من ذلك بحيث يقارب طعامه طعام الكبار صدق على إطعامه أنه إطعام المسكينء بل قد يأكل المراهق 
المقارب للبلوغ أكثر مما يأكله ابن أربعين سنه. فالبلوغ غير معتبر هنا جزماً كما هو معتبر فى بعض الموارد مثل الطلاق و البيع و 
النكاح و نحوهاء لعدم دلاله أىّ دليل عليه» بل العبره بصدق إطعام المسكين»؛ فإن صدق كمن كان عمره أربع عشره سنه كفى و 
شمله الإطلا.ق من غير حاجه إلى قيام دليل عليه بالخصوص. و إن لم يصدق كالصغير جدّاً لم يكف. مثل: ما لو جمع سين 
مسكيناً صغيراً تتراوح أعمارهم بين الثلاث و الأربع سنين فإِنّ النضّ من الكتاب و السنّه منصرف عن مثل ذلك قطعاًء و كذا 
الكان هجا تر شق الشيدة: كنا لز كان عيوة ا كذ بيه ذلك لزه 


/”/07 الوسائل ؟5:‎ )١( 


أبواب الكفّارات ب 16 ح لل تفسير العتياشى :١‏ /ا#"/ 171. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ع.ع 


فما نسب إلى المفيد من عدم كفايه إطعام الصغير »١١‏ صحيحٌ لو أراد هذا الفرض دون الأوّل. 


و على الجمله: فالحكم دائر مدار الصدق العرفى» فكل ما صدق عليه جزماً إطعام المسكين كفىء و ما لم يصدق أو شكك فى 
الصدق لا يجتزأ به. 


هذا هو مقتضى القاعده. و أمّا بالنظر إلى النصوص الخاصّه فهناكك زؤانات ؤودت: فى كشاره اليمية» منها: صحيحه يونس 
المصرّحه بعدم الفرق بين الكبير و الصغير 270 و لكنّها ناظره إلى صوره الإعطاء و أجنبيه عن محل الكلام. 
والعمده روايتان: 
١ 5‏ : 
إحداهما: مونّقه غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يجزئ إطعام الصغير فى كمّاره اليمين» و لكن صغيرين 


بكبير )ا 7 


و الأخرى: مونّقه السكونى» عن جعفر, عن أبيه (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أطعم فى كقّاره اليمين صغاراً و 
كباراً فليزوٌد الصغير بقدر ما أكل الكبير) (6). 


هذا و المحمّق فى الشرائع فضّلى فى الصغير بين المنضمٌّ إلى الكبير و بين المنفرد عنه. فالأوّل كما فى صغار العائله يُحّدب 
مستقلاء و فى الثانى كل صغيرين بكبير «2). 


ولا يعرف لما ذكره (قدس سره) وجة أعلا ف ل صطيحة بوي لز الا 


.721/ :* جواهر الكلام‎ )١( 
.١ 0# ح‎ ١7 (؟) الوسائل ؟7: 817/ أبواب الكفارات ب‎ 
.١ 0# ح‎ ١7 الوسائل ”7: 817/ أبواب الكفارات ب‎ )( 


(6) الوسائل ؟7: /817/ أبواب الكفارات ب 17 ح ؟. 


١ :* الشرائع‎ )©( 


(©) الوسائل 77: 84/ أبواب الكفارات ب 18ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: م6 


بالتتميم ليست فى مقام البيان من هذه الجهه بل غايه ما تدلّ 


عليه كفايه احتساب العائله بما فيها من الصغار فى الجمله؛ و لم يُعلّم أنّ مورد السؤال هو الإعطاء أو الإطعام؛ و لم يرد أىّ دليل 
يقتضى التفصيل بين الانضمام و الانفراد. 


بل أن موئقه السكونى المزبوره الآمره بالتزويد عل شمولها لصوره الانضمام أونى» لقوله (عليه السلام): «صغارا و كبارء أ هما 
معء كما ذكره فى الجواهر »)١١‏ فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير وحده و احتسابه مستقلا. 


و أمَا مونّقه غياث فهى مطلقه من حيث الانضمام و عدمه. بل أن حملها على عدم الانضمام كما عن بعض فى غايه البعد, إذ قلما 
يتَفْق خارجاً أن يجمع أحدٌّ الصغارٌ فقط فيطعمهم. 


دك فالرؤايتان و:هما مخبركان: لأن غبائاً وكقة التجاشى .و إن كاة بترا «#دو التوفلى الذى يروى عن السكوئى مذكور فى أستاد 
كامل الزيارات مطلقتان من حيث الانضمام و عدمه؛ و مقتضى الصناعه حينئذٍ الأخذ بهما و الحمل على التخيير جمعاً فيتخير بين 
احتساب صغيرين بكبيره و بين تزويد الصغير بقدر ما أكل الكبير» فلو أكل ثلث ما أكل الكبير يُعطى له الثلثان الباقيانء ما فعنًا أو 
فى مجلس آخر. 


و هذا فيما إذا تعدّينا عن مورد الروايتين» و هو كمّاره اليمين إلى المقام. 


و أمَا إذا لم نتعدٌ كما هو الأظهر إذ لم نعرف له وجهاً أصلًا بعد أن لم يكن هنا إجماع على عدم الفصل بين الكقّارتين من هذه 
الجهه. لعدم كون المسأله متفّحه فى كلماتهم كما صرّح به فى الجواهر 0*0 فيرجع حينئذٍ إلى ما ذكرناه وَل 


.758/ :"9“ الجواهر‎ )١( 

() رجال النجاشى: 0١؟/‏ 79 

() الجواهر “": 7589,. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: 508 

[مسأله 18: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجه] 


[19] مسأله 10: يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجه. 


بل و لو كان للفرار من الصوم, لكنّه مكروه .)١(‏ 


فى بيان مقتضى القاعده من التفصيل بين صدق إطعام المسكين و عدمه فيجتزأ بصغير واحد مع الصدقء و لا يُجتزأ بجمع من 
لفان ساعن الصهرينة بدونه. 


(1) المسيؤو ع ان السدة ف دن زمععان نه عر عنانه واو لب الخلات إلى ادن فيه نا لضروره »)١١‏ فهو عنده حرم 
يسوّغه الاضطرار. 


و الكلام يقع تارءً: فيما يستفاد من الآيه المباركه. و أخرى: بالنظر إلى الروايات الخاصّه الوارده فى المقام. 


6 

0 
؟ِ 
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ا اه ا ل كر 3 أ 
نكم مريضاً أو َل سفَرِ فد مِنْ يام أحَوَ وَ عَلَى الّذِينَ يُطِيفُوه فذية طَكامْ يشكينٍ إلخ .""٠‏ 


و المستفاد منها تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثه: 
قسم يجب عليه الصيام متعتئاً 
و قسم يتعتين فى حقّه القضاءء. و هو المريض و المسافر. 


وقسم لا يجب عليه لا هذا ولااذاك و انما تجب عليه الفديه فقطء و هم الذين يطيقونه» أى من يكون الصوم حرجاً عليه كما 


هو معنى الإطاقه. كالشيخ و الشيخه. 


و بما أنْ موضوع الحكم الثانى هو المريض و المسافر فبمقتضى المقابله و أن التفصيل قاطع للشركه بكون موضوع الحكم الأوّل 
هو من لم يكن مريضاً ولا 


3 مستمسكك العروه‎ )١( 


(5) البقره 5: 18 ع18. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: /ر.ع 


مسافراً» فيكون المكلف بالصيام هو الصحيح الحاضرء فقد أخذ فى موضوع الحكم أق لا كرة المكلق نسافرا فكوة الرجوت 
مشروطاً به بطبيعه الحال, لأنّ الموضوع كما ذكرناه فى الواجب المشروط هو ما كان مفروض الوجود عند تعلق الحكم, سواء أ 
كان غير اختيارى كدلوكك الشمس بالإضافه 


إلى وجوب الصلاه. أم كان اختياريّاً كالسفر و الحضر و الاستطاعه و نحوهاء فمعنى قولنا: المستطيع يحجٌ: أنه على تقدير تحقّق 
الاستطاعه و عند فرض وجودها يجب الحجّء فلا يجب التصدّى لتحصيله. لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. 


و عليه فيجوز للحاضر السفر و لا يجب على المسافر الحضرء لعدم وجوب تحصيل شرط التكليف لا حدوثاً ولا بقاء» فلو كنا 


4. 


عرفت. 


و أمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّه الوارده فى المقام فقد دلّت روايتان معتبرتان على جواز السفر و لو من غير حاجه على ما هو 


صريح إحداهما و ظاهر الأخرى. 


فالأولى: صحيحه الحلبى: عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحاًه ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن 
يسافرء فسكتء فسألته غير مرّه «فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجه لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله) .)١١‏ 


و هى كما ترى صريحه فى جواز السفر من غير حاجه مع أفضليِه الإقامه» لدركك فضل الصيام فى شهر رمضان الذى هو من أهمّ 
أركان الإسلام؛ و قد تضِمّن بعض الأدعيه المأثوره طلب التوفيق لذلكك بدفع الموانع من فرض أو 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح‎ ١ 6 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: مع‎ 


سفرء إِلّا مع الحاجه فلا أفضلته حينئٍ للإقامه. 


و الثانيه: صحيحه محمّد بن مسلم: عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيّام: «فقال: لا بأس بأن 
يسافر و يفطر و لا يصوم) .)١١‏ 


وهذه 


ليست فى الدلاله كالسابقه. فإنّها انما تدلّ بالإطلاق على جواز السفر و لو من غير حاجه فهى قابله للحمل على فرض الحاجه 
كما قد لا يأباه التعبير ب: «يعرض»» فليست صريحه فى السفر الاختيارى كما فى صحيحه الحلبى. 


1 
و بإزاء هاتين الصحيحتين عدّه زؤاباث» مثها: رواية أنئ بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر 


رمضان « «فقال: لإا كما كن كرو إلى مك 000 أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه)» (3). 


وقد عبر عنها بالصحيحه و لكنّها ضعيفه السند جدَأًء فإنّ فى السند على بن أبى حمزه البطائنى» و كان واقفياً كذَّاباً متهم بل 
كان أحد عمد الواقفه و كان يكذب على الإمام فى بقاء موسى بن جعفر (عليه السلام) و أَنّه لم يمتء طمعاً فيما بيده من أمواله 
(عليه السلام)» وقد ضعَفه الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبه صريحاً «"اء و روى فى حقّه روايات ذامّه منها: قول الإمام (عليه 
السلام) له: «انك لا تفلح). 


فالروايه ساقطه عن درجه الاعتبار» لا تصلح للاستدلال بوجه. 


و منها: ما رواه فى الخصال فى حديث الأربعمائه قال: «ليس للعبد أن يخرج 


)١(‏ الوسائل /18١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح ؟. 
(1) الوسائل /١8١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب “اح ”. 
(") كتاب الغيبه: 00. 
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1 5 
إلى سفر إذا دخل شهر رمضانء لقول الله عزِّ و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشهْرَ فَلِيَضَمَهُ .١١‏ 


و هذه الراويه و إن كانت ضعيفه عند القوم إِلَا أنها معتبره عندناء إذ ليس فى السند من يُعْمَرْ فيه إِلّا الحسن بن راشد جدٌ القاسم 


بن 


بحيىء و لكنّه لا بأس بهء فان هذا الاسم مشتركك بين أشخاص ثلاثه: أحدهم الطفاوى و هو ضعيفء و الآخر من أصحاب 
الجواد و هو ثقه. والثالث هو جد القاسم بن يحيى الواقع فى هذا السند, و لم يرد فى حقّه توثيقٌ فى كتب الرجالء و لكنّه 
مذكور فى أسناد كامل الزيارات بنفس العنوان المذكور فى سند هذه الروايه» أى القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد. 


و عليه» فالروايه معتبره على المختار و واضحه الدلاله على المنع» لكنّها محموله على الكراهه؛ جمعاً بينها و بين صحيحه الحلبى 
المتقدّمه المصرّحه بالجواز مع أفضليه البقاء» بل قد يقال: إِنّهِ لا يكون أفضل فيما إذا كان السفر لزياره الحسين (عليه السلام)» 
كما قد يُستظهّر ذلك من روايه أبى بصير: يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرنى ننه زياره قبر أبى عبد الله (عليه 
كلاق تارؤيةاو انلها وان اد أن حتّى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له: «أقم حتّى تُفطر» فقلت له؛ 
جَعلتٌ فداك: فهو أفضل؟ «قال: نعم» أما تقرأ فى كتاب الله فَمَنْ شهلَ كع السَّهْرَ َليِضْمَهُ) .7١‏ 


بناءَ على أنّ السؤال ناظر إلى أنّه هل يحمّفْ الزياره فيقتصر على الأقلّ الممكن بأن يذهب صباحاً و يزور و يرجع مساءً مثا أو أنّه 


.188 :7 أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح ع» الخصال: 215. و الآيه فى البقره‎ /187 :٠١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب من يصح منه الصوم ب “اح‎ /187 :٠١ الوسائل‎ )1( 
5٠١ ص:‎ 7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


أو يومين؟ فأجاب (عليه السلام) أن الإقامه أفضل و أنه لا بأس بفوات الصيام عنه 


لأ مكترنث على مق شه العديره أى كان حاغيرا قن لد وهذا لس كذلكدة و عليه قعل هذا من عضائصن وداه الحسيق 


ولكنّ الأمر ليمس كذلكء بل السؤال ناظر إلى أنه هل يخرج إلى زيارته (عليه السلام) و يفطر فى ذهابه و إيابه بطبيعه الحال أو 
أنه يقيم فى وطنه و لا يخرج حتّى يفطرء أى يكمل صيامه لشهر رمضان و يفطر بحلول عيد الفطرء و يؤجل الزياره بعد ما أفطر 
من شوال بيوم أو يومين» فأجاب (عليه السلام) بأنّه يقيم» و أنْ هذا أى الإقامه فى البلد و اختيار الصيام على الخروج للزياره 
أفضل لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ اشر ليِصَْ. 


و بالخيلة فالزوابه و لمعل حاتفنا ذ كر و مقتعوتها تبطاق البقيه الزواناكالندالتحلى أن الأقغ ل تركه لسن من غير 
قروو طن ألبااعسفةه البددالصينى زى يله | د عله فا لهاعوكير لو لل لآ مقا كافك يز كده لتركة التسوصض.. 


1 
و منها: روايه الحسين بن المختار عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قال: لا تخرج فى رمضان إلا للحي أو العمره, أو مال تخاف 


عليه الفوت» أو لزرع يحين حيث صاده) .)١١‏ 


و هى ضعيفه السند بعلى ابن السندىء فَإنّه لم يوثّق إلا من قبل نصر بن صباح, و لكنّه بنفسه غير موق فلا أثر لتوثيقه. 


نعم» قيل: هو على بن إسماعيل الثقه. و ليبس كذلك, لاختلاف الطبقه حسبما فصّلنا القول حوله فى المعجم 23١‏ و لم يتعرّض له 
الشيخ و النجاشى مع كثره رواياته. 


8 أبواب من يصح منه الصوم ب ”اح‎ /187 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث "1: /8١‏ 198 
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[مسأله ع1: المدّ ربع الصاع» و هو ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال] 


[94؟؟] مسأله 18: المدّ 


ربع الصاع و هو ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال »)١(‏ و على هذا فالمدّ مائه و خمسون مثقانًا و ثلاثه مثاقيل 


ولا يخلو ذلكك من الغرابه. 


و كتجاكانة اسصيم عاونا مدع لطي بيع عوك هن جور انطع > اعدو قفي الابقا لشفا 
صحيحه الحلبى هو الجواز و إن كان لغايه الفرار عن الصيام كما ذكره فى المتن. 


ثم أن السييد الماتن (قدس سره) كرّر هذه المسأله فى فصل شرائط وجوب الصوم الآتى ١١‏ غير أنه قت الكراهه هناكك بما قبل 


مضى ثلاثه و عشرين يوماً من شهر رمضانء فلا كراهه بعد ذلكك, و كأنّ الأيام الباقيه فى الأهمّنيّه دون الماضيه. 


ولم يعرف له أىّ وجه ما عدا روايه واحده ضعيفه السند جدّاً للإرسال و لسهل بن زياد و هى الروايه السادسه من روايات 
الباب الثالث من أبواب من يصيح منه الصوم من الوسائل» فلا موجب لرفع اليد بها عن إطلاقات النصوص المتضمّنه لأفضلته البقاء 
أو كراهه الخروج.ء ولا سما مع التعليل فيها بقوله تعالى كَمَنْ طَّهِدَ مِنْكمُ المّهرَ قيض ممه إلخ: المقتضى لعدم الفرق بين ما قبل 
الثالث و العشرين و ما بعدهء فالأظهر ثبوت الكراهه مطلقاً. 


)١1(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال كما تعرّضنا له فى مبحث الكرٌ و قلنا: أنه بحسب الوزن ألف و مائتا رطل عراقى, و أنْ كل رطل 
منه مائه و ثلاثون درهماًء و كلّ عشره دراهم خمسه مثاقيل و ربع بالمثقال الصيرفى» فالرطل ثمانيه و ستّون مثقانًا و ربع المثقالء 
فإذا صرب هذا فى تسعه لكون الصاع تسعه أرطال 


000 شرح العروه لف إذرة 


وانضلة: 


مثقال و ربع ربع المثقال» و إذا أعطى ثلاثه أرباع الوقته من ححَقّهِ النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقاناء إذ ثلاثه أرباع 


الوق ماه وضسيه و سعوة كتانا. 


عراقنه يكون المجموع ستمائه و أربعه عشر مثقالًا و ربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفىء و المدّ ربعه كما صرح به فى 
جمله من الأخبار التى منها ما تقدّم فى نصوص الكفاره. 


و عليه فالواجب ربع هذا المقدار» وهو مائه و خمسون مثقالًا و ثلا-ثه مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال» كما أثبته فى 
المتن» المساوى لثلاثه أرباع الكيلو تقريباً. 
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[فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفاره] 

اشاره 

فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفاره يجب القضاء دون الكفّاره فى موارد: 

[أحدها: ما مر من النوم الثانى] 

أحدها: ما مرّ من النوم الثانى ]١[‏ (1)» بل الثالث» و إن كان الأحوط فيهما الكفّاره أيضاً خصوصاً الثالث. 
[الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّه مع عدم الإقبان بشىء من المفطرات] 


الثاني : إذا أ مه بالإخلال بالتئه مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات (25). أو بالرياء» أو بثئه القطع» أو القاطم كذلكك. 
ا 3 صو 2 4 8 0 لسوئع من . « 2 


.)١١ كما تقدّم الكلام حوله مستقصّى‎ )١( 


(1) فإِنّ الصوم و الإفطار متقابلا-ن و من الضدين اللذين لا ثالث لهما كما تقدّم, لأنّ المكلف إمَا أن يرتكب شيا ممما اعتّبر 
الإمساك عنه, أو لاء و الأول مفطر و الثانى صائم؛ و حيث إِنْ المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفاره» بل هو 
صائم غايه الأمر أنّ الصوم قد يكون صحيحاً و أخرى باطلنًا لأجل الإخلال بما اعتّبر فيه من التيه» كما لو ينو الصوم أصنَّاء أو نواه 
و لكن لا لداع قربى بل لغايه اخرىء إِمّا مباح كإصلاح مزاجه و معالجه نفسه بالإمساكك, أو محرّم كالرياء» ففى جميع ذلكك 
يفسد الصوم. إِما لفقد التيه. أو لفقد القربه 


]١[‏ وقد تقدّم التفصيل فيه [فى المسأله 79؟؟]. 


(1) فى ع 2 ار 
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[الثالث: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه يوم أو أيَام] 

الثالث: إذا نسى غسل الجنابه و مضى عليه يوم أو أيَامم كما مر .)١(‏ 

[الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاه الفجر ثْمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان فى النهار] 


الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاه الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنّه كان فى النهار (5)؛ 


فإنّهِ عباده لا بدّ فيها من قصد المأمور به بداع قربى» و لأجل ذلكك يجب عليه القضاء دون الكمّاره» لفرض عدم استعمال المفطر 
الذى هو الموضوع لوجوبها. 


و مما ذكرنا يظهر الحال فى البقاء» فلو قصد الصوم متقرّباً فى الأثناء قصد الإفطار أو ما يتحقّق به الإفطار أى نوع القطع أو 
القاطع حُكم ببطلان صومه بقاءً فيجب القضاء دون الكفاره و قد مرٌ التعرّض لذلكك فى مبحث التيه .01١‏ 


)١(‏ فيجب القضاء بمقتضى الروايات المتقدّمه. و كأنه للعقوبه» كما فى نسيان النجاسه فى الصلاه المحكوم معه بوجوب الإعاده 
دون الكفاره. لعدم العمد. وقد تقدّم الكلام حول ذلك كله مستقصّى 1١‏ 


(1) لا إشكال فى جواز فعل المفطر حينئذٍ تكليفاً إذا كان معتقداً عدم دخول الفجر أو شاكاً و قد اعتمد على الاستصحاب. 
إنّما الكلام فى الحكم الوضعى و أنّهِ هل يجب عليه القضاء حينئذٍ أو لا؟ 
يقع الكلام تارةٌ: فيما تقتضيه القاعده و أخرى: بالنظر إلى النصوص الخاصّه الوارده فى المقام. 


أمّرا الأؤل: فقد يقال: إن الأصل يقتضى عدم القضاء. لأنْه ارتكب ما ارتكب على وجهٍ محلل و بترخيص من الشارع؛ و ما هذا 
شأنه لا يستدعى القضاء ما لم 


.878 فى ص‎ )١( 


(0) فى ص .7١١‏ 


يدل عليه دليل بالخصوص. و لا دليل عليه فى المقام. 


و لكنّ الظاهر أن مقتضى الأصل هو القضاءء لأنْه تابع لفوت الفريضه فى وقتهاء و قد فاتت فى المقام حسب الفرض, لأنّ حقيقه 
الصوم هو الإمساكك عن المفطرات 


فى مجموع الوقتء أى فيما بين الحدّين من المبد! إلى المنتهى, و لم يتحمّق هذا فى المقام؛ إذ لم يجتنب عن بعضها فى بعضه 
فقد فوّت الواجب على نفسه. غايه الأمر أنه كان معذوراً فى هذا التفويت من جهه استناده فيه إلى حبجه. و مثله لا يستتبع إِلّا رفع 
الحكم التكليفى دون الوضعى أعنى: القضاء لما عرفت من أُنّه تابع لعنوان الفوت» و قد تحقّق بالوجدان من غير فرق بين كونه 
على وجه محلل أو محرّم. 


و عليه ففى كل مورد دل الدليل على الاجتزاء و عدم الحاجه إلى القضاء فهو و كان على خلاف مقتضى القاعده فيقتصر على 
مورده تعبداً و إِلَا كان مقتضى الأصل هو القضاءء و ليكن هذا أى كون مقتضى الأصل هو القضاء على ذكر منكك لتنتفع به فى 
جمله من الفروع الآتيه. 


هذا ما تقتضيه القاعده. 
: 
من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن «قال: يتم صومه ذلكك ثم ليقضه؛ .)١١‏ 


3 منت القضاء طلقا أى من غير فرق بين مراعاه الفجر و عدمها. 


و لكن مونّقه سماعه فصّلت بين الأمرين قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان «قال: إن كان قام 
فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمٌ عاد فرأى الفجر فليتع صومه و لا إعاده عليه» و إن كان قام فأكل 


(1) الوسائل /١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 56 ح .١‏ 
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شواع كان قاهرا علق المراقاة أو عاجرا عنها لفمى أو خسن أوتحو 


)١( ذلك‎ 


و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أَنّه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوماً آخرء لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعاده؛ .)1١‏ 


فتكون المونّقه مقتيده لإطلاق الصحيحه المطابق لمقتضى القاعده, فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر و لم يفحص عنه. 
أمّرا من نظر و فحص و لم ير فأكل ثم تين الخلاف فلا قضاء عليه, أخذاً بالمونّقه» و بذلكك يخرج عن إطلاق الصحيحه و عن 


مقتضى القاعده. 


و الظاهر أن الحكم فى الجمله مما تسالم عليه الأصحاب. و إِنّما الإشكال فى جهات: 


)١(‏ الا-ولى: هل يختصٌ الحكم بالقادر على الفحصء أو يعم العاجز عنه. فيجب القضاء على تارك النظر و إن كان مستنداً إلى 


قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز» لانصراف النصّ إلى المتمككن من النظر. 


و يندفع: أن القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت. و عليه» فلو سلّمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبه إلى المونّقه 
بل أن موردها المتمكن كما لا يخفى فغايته عدم التعرّض لحكم العاجزء فهى ساكته عن بيان حكمه لا أنّها تدلٌ على عدم 
وجوب القضاء بالنسبه إليه» فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعده. 


(1) الوسائل /١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح ". 


أو كان غير عارف بالفجر. و كذا مع المراعاه وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكك فى الطلوع أو ظنّ فأكل ثم تبين سبقه؛ بل 
الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل [1] .)١(‏ 


على أن إطلاق صحيحه الحلبى غير قاصر الشمول لذلكك. فإنّها تعمّ القادر و العاجز الناظر و 


غير الناظر» خرج عنها بمقتضى المونّقه القادر الناظر فيبقى غيره مشمولًا للإطلاق» فمفادها مطابق لمقتضى القاعده حسبما عرفت. 


)١(‏ الجهه الثانيه: الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام: فإمًا أن يتيقّن بالفجر, أو يعتقد العدم و لو اطمئناتاء أو يبقى شاكاً 
كما فى الليله المقمره أو من جهه وجود الأنوار الكهربائيه و نحو ذلكك. 

أمَا الأوّل: فحكمه ظاهر. 

و أمَا الثانى: فهو القدر المتيقّن من مورد موثّقه سماعه الحاكمه بعدم الإعاده. و قد تسالم عليه الفقهاء كما مرّء و لا وجه للمناقشه 
فيه؛ غير أن عباره المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتّى فى هذه الصوره و لا نعرف له وجهاً صحيحاً بعد التسالم على نفى القضاء و 
صراحه مونّقه سماعه المتقدّمه فى عدم الإعاده» بل و كذا صحيحه معاويه بن عمار» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): آمر 
الجاريه تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد, فآكل ثمٌ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت «قال: اقضه, أما أنكك لو كنت أنت الذى 
نظرت لم يكن عليكك شى ءا .0١١‏ 


7 
اللهمّ إلا أن يقال: إن مراده (قدس سره) بذلكك ما لو اعتقد بقاء الليل من 


]١[‏ هذا إذا لم يراع الفجرء و إِلَّا لم يكن عليه قضاء. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح‎ /١١8:٠١ الوسائل‎ )١( 


سبب آخر غير النظر إلى الفجرء كالنظر إلى الساعه و نحو ذلككء ولا بدّ من حمل كلامه (قدس سره) على ذلكك, لجلالته و علوٌ 
مقامه. 


و حينئذٍ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاءء نظراً إلى أن النظر المذكور فى المونّق طريقٌ إلى حصول الاعتقاد و لا موضوعيّه ل 
فإذا حصل الاعتقاد من 


طريق آخر كفى ذلكك فى عدم الوجوبء و لكنّه ضعيفء فإنٌ الجمود على إطلاق الصحيح و ظاهر المويّق يقتضى التحفّظ على 
موضوعيّه النظر. 

و بعباره اخرى: مقتضى القاعده و إطلاق صحيح الحلبى أن كل من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه و عليه 
الإتمام و القضاء. خرجنا عن ذلكك بمقتضى موثّقه سماعه و صحيحه معاويه فى خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه, و أمَا إلحاق 
غيره به و هو مطلق المعتقد من أىٌّ سبب كان فيحتاج إلى دليل» و حيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق. 


فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيةٌ فيما إذا لم يراع الفجر. بل هو الأظهرء و أمَا مع المراعاه فلا 
قضاء عليه حسبما عرفت. 


ومن الماك اعت انور الأشكوت ققد سكو فى اتن بو عوتب القصاما ورهن السعية لعروية ع طيرفت المو لو« فاق 
الظاهر من قوله (عليه السلام): «نظر فلم يرا و المفروض أنه لم يكن ثمّه مانع من النظر من غيم و نحوه هو حصول الاطمئنان ببقاء 
الليل, لا أن حاله بعد النظر كحاله قبله كى يبقى على ما كان عليه من الشكك. فإنّ ظاهر التفريع فى قوله: «فلم يرا أن عدم الرؤيه 
مترئّب على النظر و متفرع عليهء فلا يراد به الشكك الذى كان حاصنًا من ذى قبل» لعدم ترئّبه عليه. 


و على الجمله: الظاهر من الموئّق بحسب الفهم العرفى حصول الاعتقاد و لا أقلّ من الاطمئنان بعدم دخول الفجرء من أجل أَنّهِ لو 


كان لبان» و أنْ عدم 


ولافرق فى بطلان الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب (23)) 


بل الأقوى فيها ذلكك حتّى مع المراعاه و اعتقاد بقاء الليل. 


ادال تايل العام كنا نهو الستعارف باد يعن تحص و لكا وال كان مالع في لين" كما قو المفروصي قي الام إد مخ فرعن 
وجود المانع فما فائده النظر المعلّق عليه الحكم؟! فهذا النظر مثل التبيّن فى قوله تعالى عََنّى يَتَيِيِنَ لَكمُ الْحَئِط إلخ 0١١‏ أى بمرتبه 
قبن كر كاذ نزول ركمو آنا فد رك تك ايه جا مله لقع عن عه شتزع الجر ولو لز لطر بلا قو تقار با 
الموضوع فى سقوط القضاء: النظر الذى يترتّب عليه الاطمئنان بالعدم. إذن فالتعدّى من مورد الاطمئنان إلى مورد الشكك يحتاج 
لكل اسن و كوول علهكوالة فل بق أنه فك قن | ن موه لمك داق دك الجر أو لخو معه وز شتير لا المقفي 
القاعده و لإطلاق صحيح الحلبى» لعدم نهوض دليل على الخروج. و نتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره فى المتن. 


)١(‏ الجهه الثالثه: هل يختصٌ الحكم بشهر رمضانء أو يعم غيره من أقسام الصيامء أو يفصل بين الواجب المعتّن و بين غيره من 
ماله القضاء؟ 


وجوةٌ نسب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق؛ فيحكم بالصيحه مع المراعاه. استناداً إلى أصاله عدم البطلان بالإفطار الحاصل 
خال الجهل: 


وقد ظهر ضعفه مما مرّه لوضوح أن الصوم الشرعى عباره عن الإمساكك 


.181/ :7 البقره‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: رونا 


المحدود بما بين الحدّين و لم يتحمّق بالوجدان فلم يحصل المأمور به. و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل و لا 


دليل. 


نعم, لا كفاره عليه. لأنّها مترتّبه على العمد و لا عمد مع الاعتماد فى بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقه و نحو ذلكك. 


و على الجمله: مقتضى القاعده بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان» و لم يدل دليل على الاكتفاء بالناقص بدلًا عن 
الكامل إِلَّا فى شهر رمضان. و لا دليل على إلحاق غيره به. 


نعم قد يقال بالإجزاء فى خصوص المعتّنء فإذا راعى الفجر و اعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاءء و يُستدلٌ له بصحيحه معاويه 
بن عار المتقدّمه ١21؛‏ حيث دلت على أن الناظر لو كان هو الصائم صحح صومه ولا قضاء عليه كما فى نسخه الكافى التى هى 
أضبط من الفقيه المتضمّن لقوله: «لم يكن عليكك شى ء) و إن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجه إلا أنه بناءَ على نسخه الكافى 
فالأمر واضح. 


و كيفما كان» فقد دلت على الصيحه حينئذ» و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعتين. 


وفيه: أنه لو سُلم دلاله الصحيحه على الإطلاق فهى مختضّه بالصوم الواجب الذى ثبت فيه القضاء دون ما لا قضاء له و إن كان 
معتّناء كما فى الصوم الاستئجارى فى يوم معين. 


فهذه الصحيحه لو تمت دلالتها اختضّت بصوم فى قضاء من رمضان أو غيره» و أمّا ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعتين أو 


.88 /41' الكافى ©: /91/ “3 الفقيه ؟:‎ ١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 56 ح‎ /١١8:٠١ الوسائل‎ )١( 


عرفت فهو غير مشمول للصحيحه جزماًء على أنّه لا يمكن الالتزام فيها بالإطلاق لغير رمضانء بل هى 


مختصّه به. للأمر فيها بإتمام الصوم على نسخه الكافى التى هى أضبط كما مرٌ الذى هو من مختصّات شهر رمضان. فإنّه الذى 
يجب فيه الإتمام و إن كان الصوم فاسداًء دون غيره» لعدم الدليل عليه بوجه. بل ذيل صحيحه الحلبى دالٌ على العدم. حيث قال 
(عليه السلام): «فإن تسر فى غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» إلخ »)١١‏ و هى مطلقه من حيث المراعاه و عدمها. 


نعم» إطلاق الصدر محمول على المراعاه» جمعاً بينه و بين مونّقه سماعه المفصّ له بين المراعاه و عدمهاء التى هى بمثابه التقييد 
للإطلاق المزبور, و أمَا إطلاق الذيل فلا معارض له فيدلٌ على البطلان و عدم وجوب الإتمام فى غير رمضان من غير فرق بين 
المراعاه و عدمها. 


و على الجمله: فصحيحه معاويه خاصّه بشهر رمضان من أجل تضمَنها الأمر بالإتمام المنفى عن غيره بمقتضى صحيحه الحلبى 
كما عرفتء بل و مقتضى القاعده؛ إذ بعد عدم تحقّق المأمور به خارجاً المستلزم لعدم الإجزاء فالتكليف بالإمساك تعبداً حكمٌ 


جديد يحتاج إلى دليل خاصٌء و لا دليل إِلَا فى صوم شهر رمضان فحسب. 


إذن فصحيحه معاويه لا تدلٌ على الصيحه فى غير رمضان حتّى مع المراعاه» و يكفى فى إثبات البطلان الأصلء إذ بعد أن لم 
يتحمّق المأمور به خارجاً فإجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل و لا دليل» فلا يمكن الاستدلال بالصحيحه على الصححه 
فى الواجب المعين حتّى فيما له قضاء فضنًا عتما لا قضاء له. فما ذكره فى المتن من أنّ الأقوى هو البطلان فى غير رمضان بجميع 
أقسامه حتى فيما كان مراعياً للفجر هو الصحيح. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 58 ح‎ /١١8 :٠١ الوسائل‎ )١( 


فض 


[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً] 


الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .©١(‏ 


)١(‏ مرا عدم الكماره فلتقوّمها بالعمد و لا عمد حسب الفرض. و أما القضاء فعلى القاعده كما خُلِمِ متا مرّء فإِنّ المأمور به هو 
الإمساكك ما بين الحدّين و لم يتحمّق و لا دليل على أجزاء الناقص عن الكامل. عدا عقاف إلى حتيحيحه معاويه وه عمار الآمرة 
بالقضاء لدى أخبار الجاريه غير المطابق للواقع. 


و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حتِّيَه قول المخبر و عدمها. 


و لكن نسب إلى جماعه كالمحقّق و الشهيد الثانى و صاحبى المداركك و الذخيره »1١‏ عدم القضاء فيما لو عوّل على من يكون 
قوله حيجه كالبينه و نحوها. 


وهو كما ترى» ضروره أن القضاء تابع لفوت الواجب فى ظرفه؛ و حجّجيه اليينه و نحوها من الأحكام الظاهريّه مغتّراه بعدم 
انكشاف الخلافء فمع الانكشاف و تبن الفوات لا مناص من الالتزام بالقضاء. 


نعم» إذا بنينا على أن القضاء على خلاف القاعده و أن مقتضى الأصل عدمه كان لما ذكروه وجه. فإنّ مورد الصحيحه أخبار 
الجاريه لا قيام الببنه أو إخبار العدل أو الثقه» فليقتصر فى القضاء على مورد النصّء لكن المبنى فاسد كما مر غير مرّه فالصحيحه 
و إن لم تدل على القضاء فيما إذا كان المخبر ننه عادله إِلّا أن القاعده تقتضيه. و هى لا تختصٌ بموردء غايه الأمر أنّه كان 
معذوراً فى تركك الواجب فى ظرفة لأجل الاستناد إلى الاستصحاب و ثحوه. 


.5١؟ جامع المقاصد *: 28, المسالكك ؟: 18, المداركك #: 97: ذخيره المعاد:‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 7١‏ ص: 5717 

[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر. لزعمه سخريّه المخبر أو لعدم العلم بصدقه .)١(‏ 


[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل] 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعمى أو نحوه؛ و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى 
وجوب الكفاره أيضاً إذا لم يجز له التقليد (؟). 


)١(‏ فلم يعتمد على إخباره إمَا لعدم الوثوق بهء أو لتختله عدم إراده الجدّء و إِنّما هو بداعى الاستهزاء و السخريّهء وقد ظهر 
حكمه ممما مرّء فإنَ الكفاره إِنّما تثبت فيما لو أكل و كان قول المخبر حيجه. فإنّه حينئذٍ إفطار لدى ثبوت الفجر بحبجه شرعتّه؛ و 
أَمَا إذا لم يكن قوله حيجه كما هو المفروض إمّا لعدم الثقه أو لزعم السخريّه فلا كفّاره؛ لعدم العمد بعد جواز الإفطار استناداً إلى 
الاستصحاب. و أما القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعده بعد عدم تحقّق الإمساك فى الزمان المقرّر له شرعاً. 


هذاء مضافاً إلى صحيحه العيص الوارده فى المقام: عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتستحرون فى بيت فنظر إلى الفجر 
فناداهم أنه قد طلع الفجر فكفٌ بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل «فقال: يتم صومه و يقضى' .01١‏ 


(1) أمرا إذا لم يكن خبر المخبر حتجه ما لعدم كونه ثقه أو لأجل البناء على عدم اعتبار خبر الثقه فى الشبهات الموضوعته؛ فلا 
شكك فى وجوب القضاء بل الكمَّاره أيضاً و إن لم يتكشف الخلا.ف فضنًا عن الانكشافء نظراً إلى عدم جواز الإفطار ما لم 


يحرز دخول الليل بحيجه شرعته» استناداً إلى 


استصحاب بقاء 


(1) الوسائل /١١8 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7© ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج فرة ص: عع 


النهار. أو عدم دخول الليل» فهذا الإفطار محكوم فرعا بوقوعه قبل الليل أو فى النهار الذى هو موضوع لوجوب القضاءء و كذا 
الكقّاره؛ إِنّا إذا كان جاهلًا بالمسأله فتختل أن إخبار كل مخبر بانقضاء النهار يسوّغ الإفطار فإنّهِ لا كفاره حينئذء بناءً على أن 
الجاهل لا كمّاره عليه. 


و أمّا إذا كان خبره حيجه. إما لحججه خبر الثقه» أو لفرض قيام البتنه» فأفطر استناداً إليها ثم انكشف الخلاف» فقد ذهب صاحب 
المدارك (قدس سره) حينئذٍ إلى عدم وجوب القضاء. لأنّه عمل بوظيفته بمقتضى قيام الحيجه الشرعيّه. فإذا كان الإفطار بحكم 
الشارع و بترخيص منه لم يكن أىّ وجه للقضاء فضِلًا عن الكفاره .01١‏ 


و لكننّه واضح الدفع؛ ضروره أن الحكم الشرعى المزبور ظاهرى مغيا بعدم انكشاف الخلافء و البينه لا تغير الواقع و لا توجب 
قلبه» فهذا الإفطار قد وقع فى النهار» و مثله محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الإمساك فيما بين الفجر إلى 
الغروبء غايته أنه معذور فى ذلكك لأجل قيام الحيجه. 


و على الجمله: الجواز التكليفى ظاهراً لا يلازم الصححه الواقعئه» فبعد تبن الخلاف يتكشف عدم الإتيان بالوظيفه» فلا مناص من 
الققيام لا |1 اعمياا عن موود النضن الآ الوار فين الطريظة دخرن الرقعدو تكن الذي لأ ود لف 


و دعوى القطع بعدم الخصوصيّه مجازفه ظاهره؛ فلا بدّ من الاقتصار على مورد النصّ. 


و ملخص الكلام: أنّه فى كل مورد جاز الإفطار بحكم ظاهرى إمّا من 


.38 المدارك ع:‎ )١( 
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[الثامن: الإفطار لظلمه قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن فى السماء عله] 


اشاره 


الثامن: الإفطار لظلمهِ قطع بحصول الليل منها 


فبان خطأه و لم يكن فى السماء عله و كذا لو شكك أو ظنّ بذلكك منهاء بل المتّجه فى الأخيرين الكمّاره أيضاًء لعدم جواز 
الإفطار حينئذِ» و لو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّاره و إن كان الأحوط إعطاؤها. 


نعم» لو كانت فى السماء عله فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضنًا عن الكقّاره .)١(‏ 


وَل الوقت استناداً إلى استصحاب بقاء الليل؛ أو من آخره استناداً إلى قيام حيجه معتبره على دخول الليل ثم اتكشف الخلاف. 
فإفطاره هذا و إن كان مشروعاً لكونه مسموحاً به من قبل الشارع, إِلَا أنه لا محيص عن القضاء بمقتضى القاعده بعد فوات 
الفريضه فى ظرفها و عدم الدليل على إجزاء الناقص عن الكامل. 


نعمء لا كمّاره عليه لفقد العمد كما هو ظاهر. 
)١(‏ لو أفطر بمظنّه دخول الليل لظلمهِ و نحوها فبان خطأه فهل يجب القضاء حينئلٍ؟ 


اختلفت كلمات الفقهاء فى هذه المسأله اختلافاً عظيماًء و لا تكاد تجتمع على شى ء واحد كما أشار إليه فى الجواهر و الحدائق 
بل لم يُعلّم المراد من بعض الكلمات كالشرائع :01 حيث عبر بالوهم, و لم يُعلم أنه يريد به الظنّ أو الشكك 


.٠١2 ٠١8 :17 الحدائق‎ 187 :١8 جواهر الكلام‎ )١( 
.57١ :١ الشرائع‎ )0( 


و محضيل المطلب: أن من فعل المفطر بتختيل عدم طلوع الفجر أو بتختيل دخول الليل بطل صومه فى جميع الصورء إِلَا فى صوره 


ظنّ دخول الليل مع وجود عله فى السماء من غيم أو غبار أو بخار ]١[‏ أو نحو ذلكك, من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من 


و فى الصور التى ليبس 


معذوراً شرعاً فى الإفطارء كما إذا قامت البينه على أن الفجر قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطرء أو شكك فى دخول الليل أو ظنّ ظنا 
غير معتبر و مع ذلكك أفطرء يجب الكفاره أيضاً فيما فيه الكقّاره. 


أو الجامع بينهماء و فصّل بعضهم كابن إدريس ١١‏ بين الظنّ القوى و الضعيف. 
و كيفما كانء فلا بدّ من التكلم فى مقامين: أحدهما فى أصل جواز الإفطار و عدمه. و الآخر فى وجوب القضاء لو أفطر. 


أمرا الأموّل: فلا- ينبغى الإشكال فى عدم جواز الإفطار ما لم يتيقّن و لو يقيناً تعددياً مستنداً إلى حيجه شرعتيه بدخول الوقتء 
لاستصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل الذى هو موضوع لوجوب الإمساك فلو أفطر و الحال هذه: فإن انكشف أنه كان فى 
الليل فلا اشكالء غايته أنه يجرى عليه حكم المتجرّىء و إن لم ينتكشف فضنًا عمّا لو اتكشف الخلاف وجبت عليه الكفّاره و 
القضاء. لأنّه أفطر فى زمانٍ هو محكوم بكونه من النهار شرعاً بمقتضى التعتّد الاستصحابى. 


وقد تعرّضنا لهذه المسأله فى كتاب الصلاه و استشهدنا بجمله من الروايات 


]1١[‏ الأحوط اختصاص الحكم بالغيم. 


)١(‏ السرائر :١‏ /31/1 /ا". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ع 


الداله على عدم جواز الإتيان بالصلاه ما لم يثبت دخول الوقت بدليل شرعىء و لا يكفى الظن به لعدم الدليل على حججتيته إلا فى 
يوم الغيم؛ لورود النصّ على جواز الاعتماد حينئذٍ على الأمارات المفيده للظنّء كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءًء و ذاكك الكلام 
يجرى بعينه فى المقام أيضاً بمناط واحد. 


و أمَا الثانى: فبالنسبه إلى الصلاه لا إشكال فى وجوب الإعاده؛ لوقوعها فى غير وقتها كما تقدّم فى بحث الأوقات. 


و أمَا بالنسبه إلى الصوم ففيه خلاف عظيم 


كما مرّء حتّى أنه نسب إلى فقيه واحد قولان فى كتابين بل فى كتاب واحدء و المتّبع هو الروايات الوارده فى المقام» فقد دلت 
جمله منها على عدم القضاء. و هى: 


صحيحه زراره» قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت العشرف اذ غات القرمن قا ندرا كدو لكف فتن عراوك أعدلاف 
الصلاه و مضى صومكك و تكفٌ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً) .01١‏ 


و معتبرته الأخرى التى هى إمّْا صحيحه أو فى حكم الصحيحه. لمكان اشتمال السند على أبان بن عثمان عن أبى جعفر (عليه 
السلام) فى حديث: أنه قال لرجل ظنّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكك «قال: ليس عليه قضاء) .)7١‏ 


و روايه أبى الصباح الكنانى: عن رجل صام ثم ظَنّ أن الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطر, ثم إِنْ السحاب انجلى فإذا 
الشمس لم تغب «فقال: قد تم صومه و لا يقضيه) (0. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب ١ه ح‎ /١5١؟‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 
." 27 ح2١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ /١7 :٠١ الوسائل‎ )” )0( 
ص: برضا‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و روايه زيد الشيحام: فى رجل صائم ظنّ أن الليل قد كان و أن الشمس قد غابت و كان فى السماء سحاب فأفطرء ثت إِنّ السحاب 
انجلى فإذا الشمس لم تغب «فقال: تم صومه و لا يقضيه) 0١١‏ 


و بإزائها الموثقه التى رواها الكلينى تاره عن أبى بصير و سماعه و أخرى عن سماعه خاصضّه مع اختلاف يسير فى المتن» عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهمء 


ثم إِنّ السحاب انجلى فإذا الشمس «فقال: على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم» ان الله عرّ و جلّ يقول أَتِمُوا الصَلامَ إِلَى اللئِلِ فمن 
أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. لأنّه أكل متعمّداً» 27 و فى السند الآخر: فظنّوا بدل: فرأوا. 


فإِنَّ مقتضى استدلاله (عليه السلام) بالآآيه المباركه أن الواجب من الصيام ليس هو طبيعى الإمساك؛ بل خصوص ما بين 
الحدّين؛ فيجب الإنهاء إلى الليل؛ و حيث لم يتحمّق ذلكك لفرض إفطاره قبله و إن لم يعلم به وجب عليه القضاءء لعدم الإتيان 
بالواجب على ما هو عليه؛ و لأجله فرّع عليه قوله (عليه السلام): «فمن أكل» إلخء إيعازاً إلى عدم حصول المأمور به فى مفروض 
التوال: في عدل :غلك وجوب القضاء فى محل الكلام» و موردها السحاب و الغيم الذى هو القدر المتيقّن من الظنّ. 


هذاء وقد نسب فى الجواهر إلى المعظم أنّهم استدلوا لما ذهبوا إليه من القضاء 


(1) الوسائل ١٠:؟١/‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 2١‏ ح 8. 
(؟) الوسائل /١1١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 2١٠‏ ح ١‏ الكافى ©: 7/٠٠١‏ و .١‏ و الآيه فى البقره ؟: /141. 
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بهذه الموثقه ١١‏ بعد الطعن فى بقتته الروايات بضعف الدلاله فى صحيحه زراره نظراً إلى أن مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاءء 
فإ نانش تعر عاو قفي ووه لابدل على فى القضاء بوععة و حتهك السد فى نرفية الرواباكه فاكسمكن أذ يفا رضن 
ها الموئقة: 


ثم اعترض (قدس سره) على ذلكك بأنّ المضيىّ مساوق للنفوذ الملازم للصححه فلا معنى للقضاءء فالمناقشه فى الدلاله واهيه» و 
ذكر (قدس سره) أن الطعن فى 


السند فى غير محله. فإِنّ روايات المقام كلها صحاح كما يظهر بمراجعه الرجال. 


أقول: أمَا اعتراضه على تضعيف الدلاله ففى محله إذ لا معنى للمضيّ إِلَا الصيحه الملازمه لنفى القضاء كما ذكره؛ مضافاً إلى أن 
روايته الأخرى التى هى معتبره على كل حالء إمّا صحيحه أو مضيححه كما مد مصدّحه بنفى القضاءء و كأنٌ المناقش قصر نظره 
على الصحيحه الأولى فحاول التشكيكك فى مفادها و غفل عن الأخرى المصرّحه بالمطلوب. 


و أمّا منعه من ضعف السند بدعوى أن تلكك الروايات جميعها صحاح, فلا يخلو من غرابه: 


ما روايه الكنانى: فمخدوشه بأنّ الراوى عنه أعنى: محمد بن فضيل مشتركك بين الظبي الثقه و الأزدى الضعيفء و كلاهما فى 


عصر واحد و فى طبقه واحده؛ و ليس فى البين أىّ مميّز كما صرّح به الشهيد الثانى فى مقام آخر .7١‏ 


نعم» حاول الأردبيلى فى جامعه إثبات أن محمد بن فضيل هذا هو محمد بن القاسم بن فضيل الذى هو ثقه و من أصحاب الرضا 


.188 :١8 جواهر الكلام‎ )١( 
.١8٠ (؟) وجدناه محكياً عن ابن الشهيد الثانى فى منتهى المقال ع:‎ 
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جدّه ولم يذكر والدهء و أقام شواهد على ذلكك .)١١‏ 


و كلها على تقدير صحّتها و تمامئتها لا تفيد أكثر من الظنّ الذى لا يغنى من الحقّ شيئاً و إن أطال الكلام فيهاء إذ بعد أن كان 
الظبيّ و الأزدى أيضاً من أصحاب الرضا و لهما روايات كثيره فكيف يمكن الجزم بأنّ المراد به ما ذكره من غير أَيّه قرينه 
تقتضيه؟! و ما ذكره من الشواهد لا تخرج عن حدود الظنْ كما عرفت. 


و عليه. فيعامل مع الروايه معامله الضعيف بطبيعه الحال. 


توضيح المقام: أن الأصل فيما ذكره الأردبيلى هو ما فى رجال السيد التفريشى؛ حيث ذكر عند ترجمه إبراهيم بن نعيم العبدى 
الذى هو اسم لأبى الصباح الكنانى أنه روى عنه محمّرد بن الفضيلء و ذكر أنَّ الصدوق فى كتاب الفقيه روى كثيراً عن محمّد 
بن فضيل عن الكنانى .07١‏ و لم يذكر فى المشيخه طريقه إليه. و إِنّما ذكر فيها طريقه إلى محمّد بن القاسم بن فضيل مع أنه لم 
يرو عنه فى الفقيه إلا فى موضعين. و من البعيد عقد الطريق لأجل هذين الموضعين و إهماله الطريق إلى من روى عنه كثيراً 
أعنى: محمد بن فضيل فلأجل هذه القرينه يستكشف أنْ مراده من محمد بن فضيل هو محمّد بن القاسم بن فضيل. 


ثم استدرك أخيراً هذا الكلام و قال: لعل الصدوق لم يذكر فى المشيخه طريقه إلى محمّد بن فضيل كما لم يذكر طريقه إلى 
الكنانى أيضاًء مع أنه روى كثيراً عنه أيضاً 0 فلا يمكن استكشاف أنّ مراده به هو محمد بن القاسم بن فضيل. 


أقول: ما ذكره أخيراً هو الصحيح. فإنّ الصدوق يروى فى موارد كثيره 


.١78 ١76 جامع الرواه ؟:‎ )١( 

() نقد الرجال :١‏ 97/ 108. 

(؟) نقد الرجال :١‏ 35. 
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لعلها تقرب من مائه مورد روايات عن أشخاص و لم يذكر طريقه إليهم فى المشيخه. و هم أجلاء معروفون منهم: الكنانى الذى 
يروى عنه أكثر ممما يروى عن محتّد بن فضيلء و منهم: بريد و يونس بن عبد الرّحمن و جميل بن صالح و حمران بن أعين و 
غيرهم من الأجلاء المشهورين المعروفين» الذين روى عنهم فى الفقيه كثيرا و أهملهم فى المشيخه إِمّا غفلهَ و خطأ أو 


لأمر آخر لا ندرى به» فليكن محمد بن فضيل من قبيل هؤلاء» كما أَنّه رما ينعكس الأمر فيذكر طريقه فى المشيخه إلى من لم 
يرو عنه فى الفقيه اماق لك روا هو وده 


و على الجمله: فلا يمكن استكشاف أنْ المراد من محمّد بن فضيل هو محمّد ابن القاسم بن فضيل بوجه. و عليه فروايه الكنانى 
فى المقام ضعيفه كما ذكرناه. 


و أمًا روايه زيد الشيخام: فهى ضعيفه جدّاً لأنّ فى السند أبا جميله مفضّل بن صالح الذى صرّح بضعفه كل من تعرّض له من 
علماء الرجال؛ و ليت شعرى كيف يدّعى صاحب الجواهر أن الروايات كلها صحاح و فيها هذه الروايه و هى بهذه المثابه من 
اعت 18 وعالجله: فياناة الزواها ذا معان الحمناء فق التللاثه الاقيه أعن هسكض زان الوافستين ناواء مو ثقه ماع 


أمَا المونّقه: فهى واضحه الدلاله على الوجوب كما سبق. 


و المناقشه فيها بأنها غير ناظره إلى القضاء فى مفروض السؤال» بل إلى الإتمام و الإمساك بعد ظهور الشمسء لقوله تعالى ُمٌ 
أَبِمُوا المَّيمَ إِلَى اللَيلِ و القضاء المذكور بعد ذلك بيانٌ لحكم الآخرين متمن يأكل قبل أن يدخل الليل. 


ساقطةٌ جدّاًء فإنّ سياقها يشهد بأنّها ناظره إلى القضاء. فإِنّ الإمام (عليه السلام) أثبت الصغرى مستشهداً بالآيه المباركه ثم تعرّض 
لحكم آخر مترتّب على هذا الحكم فذكر أَوَلَا: أن أمد الإمساكك هو ما بين الحدّينء لقوله تعالى: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إهرة ص: إفرفا 


م لضَلامَإِلَى اللّلِء ثم بين: أن من أكل قبله كان عليه القضاء. فهذا الشخص أيضاً يجب عليه القضاءء لأنه أكل واقعاً قبل 


الليل و إن لم يعلم به. 


فالمناقشه فى دلاله الموتّقه غير مسموعه جزماً و لا تقبل التأويل بوجه. 


وهذا الحكم أعتن: 


وجوب القضاء مطابق لمقتضى القاعده. فإنّهِ و إن جاز الأكل بظنّ الوقت إذا لم يتمكن من العلم إمَا فى خصوص الغيم كما هو 
الصحيح, أو مطلقاً على الخلاف المقرّر فى محله إِلَا أنّه حيث لم يتحمّق المأمور به على وجهه و لا دليل على إجزاء الناقص عن 


و أمَا الصحيحتان اللتان هما بإزاء المونّقه و كلتاهما عن أبى جعفر (عليه السلام): فلا يبعد بل من المطمأنٌ به أنّهما روايه واحده 
نقلها زراره بالمعنى بكيفتتين مع نوع مسامحه فى التعبير» إذ قد فرض فى أولاهما رؤيه القرص بعد الغيبوبه» فنّه بظاهره غير 
رن إذاكق ترق الس عع هاش ات كرد نه عو ررق ود المع ان المسقومةة ]نا لعلف ةالو وان كان 
بوجذا خا م كيالا يقالن المستزر تكح مها دها مم المسحعيحة الالعري لمق لفط بالف بالقيري: التي لا مناهن ابن أن 
يراد بها الظنّ المعتبر كما قتدناه به و إلا فغير المعتبر تجب معه الإعاده» سواء رأى القرص بعد ذلكك و أبصر الشمس أم لاء لعدم 
كزنة جفررا حيدق لدعون ارقم عه امرض و اسك و لاد عم قن أن لفل طلقا لين بعنعة فى الركت ور فلد وروت 
روايات دلّت على لزوم إحراز دخول الوقتء فلا بد من فرض حجه الظنّ فى المقام بحيث لم تكن حاجه إلى الإعاده لو لم ير 
القرص بعد ذلكك. و قد ذكرنا فى بحث الصلاه أن الظنّ حتجه إذا كان فى السماء مانع من خصوص الغيم كما هو الصحيح أو 
ملق العلة 


و عليه فتحمل الصحيحه بطبيعه الحال على ما إذا كان فى السماء مانع إِمَا السحاب أو الأعمٌ منه 


فتجب إعاده الصلاه لدى انكشاف الخلاف دون الصوم 
[مسأله :١‏ إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك فى طلوع الفجر و لم يتببّن أحد الأمرين] 


[1845] مسأله :١‏ إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشكك فى طلوع الفجر و لم يتبئن أحد الأمرين؛ لم يكن عليه شى ء (1). 


و إن أفطر. على ما نطقت به الصحيحه الثانيه» و أما الاولى فليست صريحه فى فرض الإفطارء و إِنّما يستفاد ذلكك من إطلاق قوله 
(عليه السلام): «مضى»» أى سواء أكل و شرب أم لاو لعل التعبير بالمضىّ حتّى مع عدم الإفطار لأجل فقدان التئِهء إذ بعد فرض 
قيام الظنّ المعتبر على غيبوبه القرص كما عرفت تزول ننه الصوم بطبيعه الحال» سواء أفطر أم لا. 


و على الجمله: فالمتحصّل من هاتين الصحيحتين أن إفطاره كان سائغاً جائزاً بعد فرض حيّجتِه الظنّ المخصوص بما إذا كانت فى 
السماء علهء و أنّه لا قضاء عليه بعد انكشاف الخلافء فتكونان معارضتين لا محاله لموتّقه سماعه الدالّه على وجوب القضاء فى 
نفس هذا الفرض أعنى: ما إذا كانت فى السماء عله و حيث إِنَّ الترجيح مع هاتين الصحيحتين لمخالفتهما لمذهب جمهور 
العامّه حيث إِنّهم ذهبوا إلى القضاء تُطرّح الموثّقه. أو تُحمّل على التقيّه. 


و حاصل الكلام: أن التأويل غير ممكن لا فى المونّقه و لافى الصحيحتين فإنّ كلاً منهما ظاهر الدلاله بل قريب من الصراحه» 
فهما متعارضتان لا محاله» و حيث أن المونّقه موافقه لمذهب العامّه تُطرّح و يكون العمل على طبق الصحيحتين. 


)١(‏ يقع الكلاسم تارة: من حيث الحكم التكليفى و أنّه هل يجوز الأكل و الشرب حال الشككء أو أنه لا بدّ من الاحتياط ليتيقّن 
بالامتثال» و أخرى: من حيث الحكم الوضعى» أعنى: القضاء. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: مراع 


أمَا الأوّل: فالظاهر 


أنه لا ينبغى الإشكال فى جوازهء عملا باستصحاب بقاء الليل و عدم دخول الفجرء مضافاً إلى قوله تعالى كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يتين 
0١‏ إلخ. فإِنّ ظاهر الآيه المباركه جواز الأكل ما لم يتبتّنء و التبين و إن كان مأخوذاً فى الموضوع على نحو الطريقيّه إِلَا أن 
الاعتبار بنفس هذا الطريق» فما لم يتين لا مانع من الأكل. 

ذ ٍ 0 م 
و تدل عليه أيضا صحيحه الحلبى؛ قال (عليه السلام) فيها: «و كان بلال يؤذن للنبئى (صلى الله عليه و آله) و ابن أَمّ مكتوم و كان 


أعمى يؤدّْن بليلء و يؤدّن بلالى حين يطلع الفجرء فقال النبى (صلَى الله عليه و آله): إذا سمعتم صوت بلالل فدعوا الطعام و 
الشراب فقد أصبحتما (؟7). 


حيث دلت على عدم الاعتناء بأذان ابن أَمّ مكتوم الأعمى الذى لا يفيد أذان مثله إلا الشكك و أنّهِ لا مانع من الأكل حيشفٍ ما لم 


يؤذّن بلال العارف بالوقت. 
و على الجمله: فالحكم التكليفى مما لا إشكال فيه. 


و إِنّما الإشكال فى الحكم الوضعى و هو القضاء بالنسبه إلى بعض الموارد و هو ما لو أكل شاكاً أو غافلًا غير مراع للوقت ثم 
علم بدخول الفجرء ثم شكك فى المتقدّم منهما أى من الأكل و الطلوع و المتأخرء فإِنٌ المسأله تدخل حيتدٍ فى الحادثين 
المطافقية اللندون تدكه قن اناري وما و اللخسط وز لك يسك أن قل كفل ارمع الاتمسوانق كما هو لقان ف كل 
حادثين كذلكك. فيعارض استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهايه 


.141/ :” البقره‎ )١( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 57 ح‎ /١١١:٠١ (؟) الوسائل‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج جره ص: غارفا‎ 


نعم» لو شهد عدلان بالطلوع و مع 


ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّاره أيضاً و إن لم يتبيّن له ذلكك بعد ذلكك, و لو شهد عدل واحد بذلكك فكذلكك 
على الأحوط .)١(‏ 


الفراغ من الأكل و يرجع بعد المعارضه إلى أصاله البراءه عن وجوب القضاءء للشكك فيه إذ لم يحرز الإفطار فى النهار الذى هو 
الموضوع لوجوب القضاء. 


هذا كله فيما إذا لم يثبت الفجر بحيجه شرعيّه. 


(0) أمّا إذا ثبت ذلك حبجه شرعيه فلا يجوز تناول | لمفطر :و لو تناول وحت القضاء بل الكماره أيضاًء إذ قيام الحيجه الشرعيه 
بمثابه العلم الوجدانى» فيكون الإفطار معه من الإفطار العمدى فيشمله حكمه. 


وهل يعتمد فى ذلك على اخبار العدل الواحد؟ 


استشكل فيه الماتن و احتاط بعدم الأكل» و لكن صرّح فى المسأله الثانيه استحبابى لا وجوبىء لعدم ثبوت شهاده العدل الواحد 


فى الموضوعات. 


و لكنّ الظاهر هو الحييّه كما تقدّم الكلام فيه مفضٍ ًا فى كتاب الطهاره »1١‏ فإِنّ عمده الدليل على حيّجيه خبر الواحد إِنّما هى 
السيره العقلا-ئيه التى لا يفرّق فيها بين الشبهات الحكميه و الموضوعيهء و لأجله يلتزم بالتعميم إِلّا فيما قام الدليل على الخلاف. 
مثل: موارد اليدء فإنّ الدعوى القائمه على خلافها لا يكتفى فيها بشاهد واحد بل لا بد من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين» أو 
رجل مع ضْمٌ اليمين» حسب اختلاف الموارد فى باب القضاءء و نحوه الشهاده على الزناء 


000 شرح العروه ا 


فإنّه لا يبت إِلَا بشهود أربعه» و نحو ذلكك من الموارد الخاصّه التى قام الدليل عليها بالخصوص. و فيما عدا ذلكك يكتفى بخبر 
العدل الواحد مطلقاً بمقتضى السيره العقلائيه» بل مقتضاها الاكتفاء بخبر الثقه المتحوّز عن الكذب و إن لم يكن 


- 


عاد 


و يمكن استفاده ذلكك من عده موارد تقدّمت فى كتاب الطهاره كما يمكن استفادته فى مقامنا أعنى: كتاب الصوم أيضاً من 


بعض الأخبار: 


منها: صحيحه العيص المقدّمه ١١‏ إذ لولا حيّجِيّه قول المخبر بطلوع الفجر لما حكم (عليه السلام) بوجوب القضاء على من أكل 
ضيه شتريه انين والم يفرض فى المتحيحهاطلوع الفتع واقعا لحي الاربلا من تتتيدءايسا ذا "كان النخير ثقه "كدا ل يحنى: 


و منها: صحيحه الحلبى المتقدّمه؛ المتضمّنه للأمر بالكف عن الطعام و الشراب إذا أذّن بلالء فإنّها واضحه الدلاله على المطلوب» 


ضروره أن بلال يحتمل فيه الخطأء لعدم كونه معصوماًء غايته أنه ثقه أخبر بدخول الوقت. 


فاضا قورت بوززانات كيه دلت على جواز الدخول فى الصلاه عند سماع أذان العارف بالوقتء و من الضرورى أن الأذان 


لا خصوصيه له و إِنّما هو من أجل أنه إخبارٌ بدخول الوقت. 


و على الجمله: فالظاهر حبّده قول الثقه فى الموضوعات كالأحكام., و لا أقل من أن ذلكك يقتضى الاحتياط الوجوبى لا 
الاستحبابى كما صنعه فى المتن. 


هذا من حيث أوّل الوقت. 


و أمًا من حيث آخره: فالكلام فى ثبوته بشهاده العدلين بل العدل الواحد بل 


(1) الوسائل /١١8:٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 57 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: خرفرا 


الثقه العارف بالوقت كأذان المؤذن هو الكلام المتقدّم» إذ لا فرق من هذه الجهه بين وقتٍ و وقت. 


و أقّرا بالنسبه إلى الشكك فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الإفطار ما لم يِتيقّن بدخول الليل؛ و لو أفطر وجب عليه القضاء بل 


الكفاره ما دام الشكك باقياً و لم ينكشف خلافه. و الوجه فيه: أن المستفاد من الآيه المباركه ثم أبَمُوا الصَّيامَ إلى 


ابل "١١‏ بمقتضى التقييد بالغايه: أن وجوب الإمسااكك مقدّد بقيد عدمى و هو عدم دخول الليل» فيجب الإمساكك ما لم يدخل 
الليلء فإذا شكك فى الدخول كان مقتضى الاستصحاب عدمه فيترتّب عليه الحكم. كما أشير إلى ذلك فى مونّقه سماعه 
المتقدّمه .)3١‏ 


وما ورد فى بعض الأخبار من أن من أفطر فى نهار رمضان فعليه كذاء يراد بالنهار ما يقابل الليل» فهو بمثابه التفسير للآبه» لا أن 
هناكك قيداً آخر وجوديَّاًء بل القيد هو عدم الليل كما عرفت. 


و على الجمله: مقتضى مفهوم الغايه أنه ما لم يدخل الليل لا يجوز الإفطار» و من الظاهر أن الليل أمر وجودى منتزع من غيبوبه 
القرصء فإذا شكك فيه كان مقتضى الأصل عدمه فيجب الإمساكك إلى أن يحرز دخوله. 


ولو تنرّلنا عن ذلكك و بنينا على أن القيد أمر وجودى و أن الواجب هو الإمساك المقتّد بالنهار» و موضوع القضاء و الكقاره هو 
الإفطار المقيئّد بوقوعه فى النهارء فالأمر على هذا المبنى أيضاً كذلك و النتيجه هى النتيجه. 


.141/ :” البقره‎ )١( 
.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 20 ح‎ /١5١ :٠١ (؟) الوسائل‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 41 ص: كرفا‎ 


و السة فيناها أشرنا إلنهفن تعفن تهات الالتصحات :مالالا شعن الظرقة الرمناذ للحادت الزمان ]مجه الافترانة فى 
الوجود بأن يكون ذلكك الشىء موجوداً و الزمان أعنى: الأمد الموهوم أيضاً موجوداًء إذ لا نعقل معنى لتقييد الفعل بالظرفته 
سوى ذلككء فمعنى وقوع الإفطار فى النهار تحمّقه مقارناً لوجود النهارء و نحوه الصلاه عند دلوك الشمس أو الصوم فى شهر 
رمضان و نحو ذلك. فمعنى القيديّه فى جميع ذلكك أن يكون ذلك الزمان موجوداً و هذا الفعل 


2 موجود, فإذا شككنا فى المقام فى بقاء النهار نستصحب وجوده. و بعد ضمّه إلى الإفطار المعلوم بالوجدان يلتئم الموضوع 
و ينتج أفطر و النهار موجود فيترتّب عليه الأ-ثر, و لا-.حاجه إلى إثبات أن هذا الجزء من الزمان جزء من النهار ليكون مثبتا 
بالإضافه إليه» لعدم الدليل على لزوم إحرازه بوجه. 


و على الجمله: الفعل المقتّد بالزمان مرجعه إلى لحاظه فى الموضوع على نحو مفاد كان التامّه» أى وجوده و الزمان موجود. و 
هذا قابل للاستصحاب لدى الشكك فى بقناء الزمان» و إِنّما يمتنع لو كان ملحوظاً على نحو مفاد كان الناقصه» و لأجله يجرى 
الاستعتحاب فيما لوضآى عت السك فى بقاء الوقته ومن هذا القيّل انتصحاب بقاد رمضاة فى بيوم الشكد فإنه بو إن لم 
يمكن إثبات أنْ هذا اليوم من رمضان إِلَا أنه يمكن أن نقول: إِنَّ رمضان كان و الآن كما كان فيجب الإمساكء كما هو الحال 
فى غيره من الأفعال المقئّده بالزمان حسبما عرفت. 


.1“ 1". :# مصباح الأصول‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: باع‎ 
[مسأله ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البيّنه]‎ 


[519] مسأله ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البيينهء و لا يجوز له ذلكك إذا شكك 
فى الغروب, عملًا بالاستصحاب فى الطرفين. 


ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطرء عملًا بالاحتياط» للإشكال فى حبَعيِه خبر العدل الواحد و عدم 
حتجنيته» إِلَا أنْ الاحتياط فى الغروب إلزامى و فى الطلوع اسفضابي» نظرا [للانيتضحات ]١[‏ 0 


[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرّد بمضمضه أو غيرها فسبقه و دخل الجوفء فإنه يقضى و لا كفاره عليه] 
اشاره 


التاسع: إدخال الماء ف فى الفم للتبرّد بمضمضه أو غيرها فسبقه و دخل الجوف. فإنّه يقضى و لا كفاره عليه. و كذا لو أدخله عبثاً 
فسيقهرو أقا الو فى قالع قل قضاء عليه أبضا و إن كان ألحوط: 


ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثاًء كما لا يلحق بالإدخال فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره و إن 


كان أحوط فى الأمرين (7). 


)١(‏ هذه المسأله يظهر وجهها مما تقدّمء فلا نعيد. 


(1) أمَا إذا نسى فابتلع فلا شى ء عليه كما تقدّمء فإِنّه رزق رزقه الله بعد أن لم يكن قاصداً للإفطار بوجه. 


و أمَا فيما لو قصد المضمضه مثلّا فدخل بغير اختياره» فعدم الكفاره حينئذٍ واضح لأنّها مترتّبه على العمد و القصد, و لا عمد 


حسب الفرض. 


و أمًا القضاء فمقتضى القاعده عدمها أيضاًء لأنها مترتّبه على بطلان الصوم. و لا بطلان إِلَا مع الاختيار فى الإفطار و لو لعذر و 


[١]لا‏ يبعد ثبوت الطلوع و الغروب بخبر العدل الواحد أو الثقه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: كرض 


فالقاعده تقتضى عدم القضاء كعدم الكفاره. 
ش ا 
و على طبق هذه القاعده وردت موثقه عمّار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل فى 


السلام): ليس عليه شى ء)» قلت: فإن تمضمض الثالثه؟ قال: «فقال (عليه السلام): قد أسا ليس عليه شى ء ولا قضاء) .)١١‏ 


و قوله (عليه السلام): «قد أساء» محمول على الكراهه. حذراً من أن يجعل نفسه فى معرض الدخول فى الحلق. 


و مقتضى الإطلاق فى هذه المونّقه عدم الفرق بين ما إذا تمضمض فى وضوءٍ أو عبثاء و لكن لا بد من تقييده بالوضوءء جمعاً 
يعناءو عمو لنه تناع الس جه بالقساء فسا ذا كان عيبا فال سالنداعة رعكل فيك بالماة كتعتمطن ينه عطقن فدجلر 
حلقه «قال: عليه قضاؤه» و إن كان فى وضوء فلا بأس به) (75). 


فتّحمّل تلكك الموثقه على التمضمض للوضوء. 


فإن قلت: كيف تحمل عليه مع التعبير فيها ب: «أساء) الظاهر فى الكراهه كما ذكرء مع أنّ انعاتب التقيقه فللا حال الوصو 


لا يفرق فيه بين الصائم و غيره؟ 


قلت: لا يبعد الالتزام بالكراهه فى المرّه الثالثه للصائم التر ف هشه لو يقد لحاداقيع السوتين الى لو عملا باهر هذه المونقة 
بعد التقييد المزبور, فإنّ 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 7/ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 37 ح ه. 
(؟) الوسائل /١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 37” ح 8. 


الروايات الوارده فى استحباب المضمضه فى الوضوء لم يرد شى ء منها فى خصوص الصائم و لا ما يعمّه و غيره» بل قد يظهر من 


لأجل 'المقلمه للوضوء. 


و كيفما كان» فدعوى الكراهه فى المرّه الثالثه حال الصوم للمتوضئ مع فرض السبق فى المرّتين الأوليين غير بعيده بمقتضى هذه 


فتحصّل: أنّه لو تمضمض عبئاً فدخل الماء جوفه يحكم بالقضاءء عملًا بمونّقه سماعه التى بها يخرج عن مقتضى القاعده و عن 
إطلاءق مويق عماره و لكن لا بد من الاقتصار على مورد المونّقه من التمضمض بالماءء فلا يتعدّى إلى التمضمض بالمائع 
المضاف أو إلى الاستنشاق» جموداً فى الحكم المخالف لمقتضى القاعده على مورد النصّء إِلَّا أن يحصل الجزم بعدم 
الخصوصيه. 


ولا يبعد دعواه بالنسبه إلى المضمضه و أنه لا خصوصيه لهاء بل من جهه أنْها مصداق للعبث بالماء فى مقابل الوضوء الذى هو 
بداعى امتثال الأمر الإلهى الوجوبى أو الاستحبابى» و لأجله قوبل بين الأمرين فى المونّقه. 

و عليه» فلا يببيعد دعوى شمول الحكم لما إذا أدخل الماء فى فمه لغرض آخر غير المضمضه. كتطهير أسنانه الجعليهه فدخل 
الحلق بغير اختياره» فيتعدٌى إلى هذه الصوره أيضاً بمقتضى الفهم العرفى و يحكم بالقضاء. 

ثم إنّه يظهر من المونّقه نفى القضاء فى الغسل أيضاً كالوضوء فيما لو دخل الماء حلقه بغير اختياره عند المضمضه أو غيرها كما 
لعله يتفق كثيرا لا لأجل أن المراد بالوضوء فى المونّقه مطلق الطهاره فإنّه بعيد جدّاً كما لا يخفى, بل لأجل أن وقوع الوضوء 
فى مقابل العبث يكشف عن عدم الخصوصيه له و أن العبره بما لا-عبث فيه الشامل للغسلء فلا يكون لقوله: «و إن كان فى 


وصوء 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: عع 
[مسأله '!: لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء] 


[94؟1] مسأله : لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم يجب عليه القضاءء سواء كانت الصلاه فريضه أو نافله على الأقوى 
]1١[‏ 


50ل لمطلق الظهارهئ إن كانت لغيرها مق الغارات» من غير فرق ببق الواضوه اق الفسا .وا إن كان الأخوط القضاء :فبااعدا نا 
كان لعتالاه الف رضه محوصا كما كاف لقن الصلةة مف القاباك: 


فلا بأس به مفهومٌ ليدل على ثبوت البأس فى غير الوضوءء فغايته أن يكون الغسل مسكوتاً عنه فيبقى تحت مقتضى القاعده من 


و على الجمله: فالروايه قاصره الشمول للغسلء فإِنٌ موردها العبث و لا يراد الحصر من الوضوءء بل هو فى مقابل العبث. 


فما ذكره الماتن من عدم البطلان فى الغسل هو الصحيح على ما يشير إليه فى المسأله الآتيه» فحال الغسل حال من يعثر في رتمس 


فى الماء و يدخل فى جوفه بغير اختياره فى أن مقتضى القاعده فيه عدم القضاء. لصدوره من غير اختيار. 


)١(‏ كما هو المشهور حيث لم يفرّقوا فى الوضوء بين ما كان لفريضه أو نافله أو غايه أخرىء حتّى الكون على الطهاره بناءً على 
رك اسع لتقيس عملا الاق الوحوة الواوةق بقاع الجقدمه 


1 
و لكن صحيحه الحلبى فرّقت بين وضوء الفريضه و غيرهاء فقد روى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الصائم يتوضأ للصلاه 
فيد خل الماء حلقه «فقال: إن كان وضوؤه لصلاه فريضه فليس عليه شى ء» و إن كان وضوؤه لصلاه نافله فعليه القضاء) .)١9‏ 


[١]فيه‏ إشكال و الاحتياط فيما كان لغير صلاه الفريضه لا يتركك. 


.١ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ح‎ 72١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: عع 


وافى استخيحة البتدو وقد عمل بها تحناعد قلبملك ميك ووه منوضا عنها ني يقال بنتقرطيا عن :اللحعيهبالإعزاض »قعل تقدير 
تسليم الكبرى فالصغرى غير متحمّقه فى المقام. 


هذاء مضافاً إلى 


منع الكبرى على مسلكناء و مقتضاها تقيبد مونّقه سماعه و حملها على الوضوء للفريضه. فبالنتيجه يفصل بين الوضوء و غيره» و 
فى الوضوء بين ما كان للفريضه و غيرهاء و هذا هو الصحيح. فتفيّد مونّقه عمّار المتقدّمه بموثّقه سماعه. و تقيّد هى بصحيحه 
الحلبى؛ و تكون النتيجه اختصاص الحكم بوضوء الفريضه؛ لكون كل من هذه الروايات أخصّ من سابقتهاء فيؤخذ بأخصٌ 
الخاصٌ ين» و مورد هذه الصحيحه و إن لم يكن هو المضمضه لكنّها القدر المتيقّن منهاء إن ما يكون معرضاً بحسب المتعارف 
الخارجى للدخول فى الحلق لدى الوضوء إِنّما هو المضمضه. فلا يمكن حمل الصحيحه على غيرهاء فلا يتوهّم أن النسبه بينها و 
بين مونّقه عتّوار عمومٌ من وجه. لكونها خاضًاً من حيث الوضوء عاتاً من حيث المضمضه. عكس الموتّقه فن الأمر و إن كان 
كذلكك صورء» و لكنه بحسب الواقع عمومٌ مطلق» لما عرفت من امتناع حملها على غير المضمضه. 


ثم إِنْ موتّقه سماعه و إن كان موردهاا لمضمضه و لذا قلنا: إِنْه لا بأس بالاستنشاق بمقتضى القاعده من غير مخصّص كما مد 
إلا أن هذه المحجه مطلقه تقول التقريضه .و غررها مد الانشفاف و تعره 


وعليه؛ فلا يبعد التعدّى إلى غير المضمضه. فكما دخل حلقه بغير اختيار حال الوضوء للفريضه سواء كان بسبب المضمضه أم 
غيرها فلا بأس به؛ و إن كان فى غير وضوء الفريضه ففيه القضاء. فما صنعه الشهيد الأوّل من التعدّى إلى الاستنشاق )١١‏ هو 
الصحيح. أخذاً بإطلاق الصحيحه. و لو نوقش فى الصحيحه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج فر ص: ععع 
[مسأله ؟: يكره المبالغه فى المضمضه مطلقاً] 


[1649] مسأله ©: يكره المبالغه فى المضمضه مطلقاًء و ينبغى له أن لا يبلع ريقه حتّى يبرق 


ثلاث مرّات. 

[مسأله 4: لا بجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق] 

[1000] مسأله 0: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. 
[العاشر: سبق المنى بالملاعبه أو الملامسه] 


العاشر: سبق المنى بالملاعبه أو الملامسه إذا لم يكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوطء و إن كان الأقوى عدم وجوب 
القشاء أنها 4111 


)١(‏ تقدّم الكلادم فى ذلك مفضنًا فى بحث مفطريّه الاستمناء 0١‏ و ملخص ما ذكرناه: أن الملاعب و نحوه إن كان قاصداً 
للإنزال من الأموّل فهو داخل فى الاستمناء حقيقةٌ فيشمله حكمه من القضاء و الكماره» و يلحق به من كانت عادته ذلكك أى 
خروج المنى عند الملاعبه فإنّه و إن لم يكن قاصداً للمنىئ و لكنّه فى حكم القاصد بعد فرض جريان العاده. 


و أمَا من لم يكن قاصداً و لا كانت عادته كذلكك فإن احتمل عند الملاعبه خروج المنى احتمانًا معتدّاً به فسبقه المنى وجب عليه 
القضاء دون الكفاره. و أمَا إذا لم يحتمله كذلكك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج كما صرّح به فى بعض الأخبار فاتفق سبق 
المنى صحح صومه و لا قضاء عليه حينئذٍ فضلًا عن الكفّاره. 


.]؟6١١ تقدّم التفصيل فيه [فى المسأله‎ ]١1[ 


ا ا 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: معع 
[فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 
اشاره 


فصل فى الزمان الذى يصحٌ فيه الصضُوم و هو النهار من غير العيدين (١)؛‏ 


ع عام 5 وو 75 لا و فدين» ‏ د و 
)١(‏ أمَا أن مورده النهار فضرورىء و تدل عليه الآيه المباركه؛ قال تعالى كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتبيْنَ لكمٌ الْحَيِط إلخ. إلى قوله ثُمٌ 
أتَمُوا الصّيامَ إلى اللثِل ١١‏ فيظهر منها أن ظرف الصوم فى الشريعه الإسلاميّه متخلمل ما بين طلوع الفجر إلى الليل» و هو معنى 
النهار. و الأخبار مطبقه على ذلكك؛ و فى بعضها: أنه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاه و الصيام 07١‏ و هذا 


من الواضحات. 


و أما استثناء العيدين من أيَام السنه فقد نطقت به جمله وافره من النصوصيء و أُنْه لا يشرّع الصيام فى هذين اليومين» حتّى ورد فى 
بعضها: أن من جعل على نفسه صوم كل يوم حتّى يظهر القائم (عتجل الله تعالى) فرجه لا يصح نذره بالإضافه إلى يومى العيدين 
وقد ورد فى روايات النذر: أن من نذر صوم يوم معن فصادف العيد أو السفر ينحل نذره. لأنّ الله قد وضع عنه الصيام فى 
هذه الأيَام 059 


.181/ البقره ؟:‎ )١( 

(0) انظر الوسائل : 7507/ أبواب المواقيت ب 78ح ؟. 

(*) الوسائل :٠١‏ 210/ أبواب الصوم المحرم و المكروه ب ١ح ١‏ 
(؟) الوسائل *5: /٠١‏ كتاب النذر و العهد ب ١٠ح .١‏ 


ومبدأه طلوع الفجر الثانى» و وقت الإفطار ذهاب الحمره من المشرق .)١( ]١[‏ 


و الظاهر أن اقتصاره (قدس سره) فى الاستثناء على العيدين من أجل أنّ ذلكك حكم لعامّه المكلفين. فإنّ صوم أيَام التشريق أيضاً 
حرام و لكن لمن كان بمنى لا لغيره» فاليوم المحرّم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قدس سره). 

)١(‏ تقدّم الكلام من حيث المبدأ و المنتهى فى مبحث الأوقات من كتاب الصلاه مفضّنّاء إذ لا فرق بين الصوم و الصلاه من هذه 
الجهه. و قلنا: إن المبدأ هو الفجر المعترض فى الأفق المعتر عنه فى الآيه المباركه بالخيط الأبيضء و المشبه فى بعض النصوص 
بنهر سورا و بالقبطيه البيضاء. 

و أن الممهى: فالمستعفاد مين اكير الأخان أن الاععان يغروت الشمسن» أى بقتيوية القرفين تنحت الأرفين» أى تحت دائزة الأفق و 


دخولها فى قوس الليل. 


و قلنا فى محله: إِنَّ ما فى 


جمله من الأخبار من التعبير بارتفاع الحمره يراد به الحمره من دائره الأفق من ناحيه المشرق» حيث إِنّ الشمس حينما تغيب يظهر 
آن ذاكك سواد من ناحيه المشرق و بذلكك ترتفع الحمره من تلك الناحيه كما لاحظنا ذلك مرارا و هو مقتضى طبع كرؤيّه 
الأرفي» وقد اشير إلى ذلكك فى :سق الاخان بان المدرق مطل على المفرية 


هذاء و لكن تسب إلى المشهور أن العبره بذهاب الحمره المشرقيّه عن قمّه الرأس أو عن ربع الفلكك. و الظاهر من عباره المحمّق 
فى الشرائع عدم صبحه النسبه. حيث قال بعد اختيار الاستتار: و قيل بالحمره المشرقيه ١١‏ فيظهر من 


[1] على الأحوط. 


)١7(‏ الشرائع ١‏ الى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: فرفر 


و يجب الإمساكك من باب المقدّمه )١(‏ فى جزء من الليل فى كل من الطرفين» ليحصل العلم بإمساكك تمام النهار. 


لأساف اق القيل 3131 لكك فول قر ستوون: 


و كيفما كان» فالجمود على ظواهر النصوص يقتضى بأنّ الاعتبار بسقوط القرصء و لكن الأحوط رعايه ذهاب الحمره المشرقيه 
ولو لأجل احتمال ذهاب المشهور إليه. لكن هذا الاحتياط إِنّما هو بالنسبه إلى الصوم و صلاه المغربء و أما تأخير الظهرين إلى 
ماحد السسقو مل قن مداق كهاءة كرتاد ف محلد. 


(0 أى العلميّه كما يشير إليه» لحكومه العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنتجز التكليف و وصوله فإنّ الاشتغال اليقينى يستدعى 
فراغاً مثله» فلا يكتفى باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به» المتوقف على دخول جزء من غير الواجب و ضِمّه إلى الواجبء 
ليحصل بذلكك الجزم بتحمّق المأمور به. و لأجل ذلكك يحكم بوجوب ضمْ مقدار من خارج الحدّ فى غسل الوجه و اليدين فى 


لو 


و عليه يبتنى وجوب الاجتناب عن 


أطراف العلم الإجمالى فى الشبهات التحريميّه» و وجوب الاتيان بها فى الشبهات الوجوبيه فهذه الكبرى أعنى: حكم العقل 
بوجوب المقدّمه العلميّه من باب الاحتياط و تحصيًا للجزم بالامتثال ما لا غبار عليها. 


نما الكلام فى تطبيقها على المقام» فقد طبقها عليه فى المتن» و لأجله حكم (قدس سره) بوجوب الإمساكك فى جزء من الليل 
فى كل من الطرفين» و لكن الظاهر أنه لا يتم على إطلاقه. 


أقا مق حبة التتين + فالاين كمائذ كز فلا محوز الإفظان لبعد مقي مان 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: معع 


يتِيقّن معه بدخول الليل؛ و يكفى فيه استصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل» و مع الغضٌ عنه يدل عليه قوله تعالى ثم أَيِمُوا 
الصَّيامَ إلَى اللَئِلء فلا بدّ من اليقين بدخول الليل ليحرز امتثال الأمر بالإتمام إلى الليل؛ و عليه فلا مناص من الاحتياط. 


و أمَا من حيث المبدأ: فلا نرى وجهاً للاحتياط بالإمساكك فى جزء من الليل ليتيقّن بحصول الإمساكك من أوَّل جزء من الفجر بعد 
جريان استصحاب بقاء الليل و عدم طلوع الفجر الذى نتيجته جواز الأكل ما لم يتيقّن بالفجر, فإنّه بهذا الاستصحاب الموضوعى 
يحرز عدم دخول النهار شرعاً و بقاء الليل تعتداً» و معه لا مجال للرجوع إلى الاحتياط المزبور كما لا يخفى. 

7 1 : لا أ 7 
هذاء مضافاً إلى قوله تعالى كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبِيّنَ إلخ؛ حيث ججعلت الغايه التبيّن» فما لم يتبيّن و كان شاكاً جاز له الأكل و 
الشرب و لم يجب الإمساك و إن كان الفجر طالعاً واقعاًء فهو فى مرحله الظاهر مرخحص فى الأكل إلى أن يتبين الفجر و 


مكيف 


نعم لو لم يراع الفجر بنفسه ثم انكشف الخلاف وجب القضاء و لا يجب مع المراعاه. و 


هذا حكم آخر لا ربط له بوجوب الإمساكك تكليفاً لدى الشكك و عدمه الذى هو محل الكلام كما لا يخفى. 


نعم, نجه الاحتياط المزبور فيما لو سقط الاستصحاب فارتفع المؤمّن الشرعىء كما لو علم من نفسه أنّه لو لم يحتط بالإمساكك 
فى جزء من الليل و استمرٌ فى التعويل على الاستصحاب لأفطر فى جزء من النهار يقيناً و لو فى يوم واحد من مجموع الشهرء كما 
لا يبعد حصول هذا العلم لغير واحد من الأشخاصء فهو يعلم بحصول الإفطار إِمّا فى هذا اليوم أو فى الأيّام الآنيهه ففى مثله لا 
يجوز الرجوع إلى الاستصحابء لسقوطه فى أطراف العلم الإجمالى؛ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: إوعع 


و يستحبٌ تأخير الإفطار حتّى يصلى العشاءين لتكتب صلاته صلاه الصائم ,)١(‏ 


بناءَ على ما هو الصحيح من عدم الفرق فى تنجيزه بين الدفعى و التدريجى. فلا مناص فى مثله من الاحتياط بعد فقد المؤمّن 
الشرعى. 


و أمَا من لم يحصل له مثل هذا العلم الإجمالىء أو فرض الكلام فى آخر الشهر من غير التفات إلى ما قبله» أو فى صوم آخر من 
نذر و نحوه؛ فلا وجه فى مثله لتحصيل المقدّمه العلميّه بعد جريان الاستصحاب حسبما عرفت» فلا يجب الإمساكك فى جزء من 
الليل لاشرعاً كما نهو ظاهره و لاعفلا بحل فرضن .ووه المؤقن: 


0 
)١(‏ فقد دل على استحباب التأخير صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أَنّهِ سئل عن الإفطار أقبل الصلاه أو بعدها؟ 


قال: «فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم, و إن كان غير ذلكك فليصل ثم ليفطر) .01١‏ 


وعلى أنه تُكتب الصلاه صلاه الصائم مونّقه زراره و فضيل و هى مونّقه باعتبار 


على بن الحسن بن فضّ ال عن أبى جعفر (عليه السلام): «فى رمضان تصلَى ثم تفطر إِلَما أنّ تكون مع قوم ينتظرون الإفطار, فإن 
كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صلء و إِلَا فابدأ بالصلاه» قلت: و لِمَ ذلكك؟ «قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإفطار 
و الصلاه» فابدأ بأفضلهماء و أفضلهما الصلاه ثم قال: تصلى و أنت صائم فتكتب صلاتكك تلكك فتختم بالصوم أحبّ إلىَ) .07١‏ 


و المشار إليه فى قوله (عليه السلام): «تلك» هى الصلاه و أنت صائم المذكوره 


3 الوسائل 3 9// ابواب آداب الصائم ب لاح‎ )١( 
1 الوسائل 6 6/ابواب آداب الصائم ب لاح‎ )( 
ص: ل لخكرا‎ 3١ مو سوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


إِنَا أن يكون هناكك من ينتظره للإفطار »)١(‏ أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال (؟) و لو كان لأجل القهوه و التدّن 
و الترياك. فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثم الصلاه مع المحافظه على وقت الفضيله بقدر الإمكان. 


قبل ذلكك. فإنّ الأمر بالصوم و إن كان ساقطاً بانتهاء أمده المتحقّق بدخول الليلء إِلَا أنه مقابل للإفطار كما تقدّم سابقاً» فما لم 
يفطر فهو صائم و إن لم يكن صومه فعلًا مأموراً به» و بهذا الاعتبار ص أن يقال: إن صلاته تُكتب صلاه الصائم. 


و منه يظهر الوجه فى إطلاقٌق الفرض على الإفطار فى قوله (عليه السلام): «لأنّه قد حضرك فرضان)» إلخ. فإن وجوب الإفطار 
معناه: انتهاء أمد الصوم و عدم جواز قصده فى الليل» فلأجله وجب عليه الإفطار. 


ثم إن تشقن إطلكق الهو نقد الشا كته ابدام بالدلاه و أنهنا أففيل تمع الافطان تتمول الحكم للعشاءكية معاء اشر كهها كي 
الوقت بمقتضى قوله (عليه السلام) فى بعض النصوص: «و إذا غاب القرص فقد 


وحن الضكياة إلا أن هذه قبل هذه» كما تقدّمت فى مبحث الأوقات من كتاب الصلاه؛ فنفس المناط الذى اقتضى تقديم 
المغرب يقتضى تقديم العشاء أيضاً لتساويهما فى الوقتء و الإطلاق المزبور غير قاصر الشمول لهما حسبما عرفتء و إن لم يرد 


)١(‏ كما صرّح به فى صحيحه الحلبى و موثّقه زراره و فضيل المتقدّمتين و غيرهما. 

(9) كماد لة عليه مرسله المي فى المقعة: قال و إن كت متم خا مكف فيكف الاقظاز و عفشلكه شير تكن عن الساذة 
فابدأ بالإفطار» ليذهب عنكك 
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[مسأله: لا بشرع الصوم فى الليل» و لا صوم مجموع الليل و النهار] 


[1801] مسأله: لا يشرع الصوم فى الليل؛ و لا صوم مجموع الليل و النهار» بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إِلَا بقصد المقدّميه 
02 


وسواس النفس اللوّامه) .)١١‏ 


وهى و إن لم تصلح للاستدال لمكان الإرسالء إِلَا أنّ مضمونها مطابق للواقع» لوقوع المزاحمه حينئفٍ بين فضيله الوقت و بين 
مراعاه الخضوع و حضور القلب فى الصلاه؛ و كل منهما مستحبٌ قد حتٌ الشارع عليه. و لكن لا يبعد أن يقال: إِنّ الثانى أهمْ و 
الملاءكك فيه أتم» فإِنّ الإقبال و الحضور بمثابه الروح للصلاه؛ و قد ورد فى بعض النصوص: (إِنْ مقدار القبول تابع لمقدار 
العقيونا الا فقتل تقل متها رتكعهه:و أخرى ,ركعتاته وفالقه اكثر أو أقلّه لسدم كوه حاضر القلب إلايه ةا المقداره بل ينيف 
الجزم بأهمته الثانى و تقديمه فيما لو تمكن من الجمع بين الأمرين بأن يفطر أَوَلَا ثم يصلّى مع الخضوع و الإقبال فى آخر وقت 
الفضيله الذى يستمرٌ زهاء ثلاثه أرباع الساعه تقريباًء إذ لا مزاحمه حينئذٍ إِلَا بين الخضوع و بين أول وقت الفضيله لا نفسه. و لم 


يدل أىّ دليل على أهميّه الثانى بالنسبه إلى مراعاه الخضوع و الإقبال» بل المقطوع به خلافه. 
و كيفما كانء فينبغى له المحافظه على وقت الفضيله بقدر الإمكان كما ذكره فى المتن. 


انا ذكره لقنس بحرم قن عله السبالميج الضروزناك المسلمه كنا كين اليذ قن مو لقه وواويى تقييل النقتية هيك أطلق 
فيها الفرض على الإفطار بعد انتهاء النهار» و نحوها غيرهاء فلاحظ. 


.,18 أبواب آداب الصائم ب /اح 2 المقنعه:‎ /١8١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.8 (؟) انظر الوسائل 8: 617/4/ أبواب أفعال الصلاه ب "اح‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 507 

[فصل فى شرائط صحه الصوم] 

اشاره 

فصل فى شرائط صبحه الصوم )١(‏ 

[و هى أمور] 

اشاره 

وهى أمور: 

[الأوّل: الإسلام و الإيمان] 


الأوّل: الإسلام و الإيمان (7)» فلا يصحح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار» فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار و لو قبل الزوال 
لم يصجح صومه؛ و كذا لو ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام بالتوبه 


() زهى بين شايكون شرطا فى الصشه وسا هو شرط فى تعلق التكليكة وعكق أن سال فين تعتيرة فى الضكفه إنا لكوتها 


() فلا يصيح الصوم كغيره من العبادات من الكافر و إن كان مستجمعاً لسائر الشرائط» كما لا يصِحح ممن لا يعترف بالولايه من 


غير خلاف. 


أمّرا الأوّل: فالأمر فيه واضح. بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الكفار غير مكلفين بالفروعء و إِنّما هم مكلفون بالإسلام» و بعده 
يكلفون بسائر الأحكام كما دلّت عليه النصوص الصحيحه على ما مرّ التعض له فى مطاوى بعض الأبحاث السابقه, إذ بناءٌ على 
هذا المبنى يختصّ الخطاب بالصيام بالمسلمين» فلم يتوجه تكليفٌ بالنسبه إلى الكافر ليصحح العمل منهء فإنّه خارج عن الموضوع. 


و أمًا بناءَ على أنّهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا شكك فى عدم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: مع 


الموكد من الح كوس فبرووة 1 قد كلدو عنعن الأفيازة الننايق أغلن ان كم قفي اسان لد اخركك ابيط 
عَمَلَك )١١‏ فضِلًا عن الصادره حال الشرككث. 


وم ا ل 0 “ل الفعرووة كه تام لمن 
بعض الآيات» قال تعالى إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَلكَانُوا وَ هع كَفَارٌ قلَنْ يُعمِلَ من أ دِهِم مِلْ ء 2 الْوْضِ ذَهَباً إلخ »07١‏ فيظهر منها أن 
الكفر مانع عن قبول النفقه كما صرّح بذلك فى آيه 


أخرى, قال تعالى وَ لما مََعَهُمْ أَنْ تُعبلَ مِنّْهُْ تَمقَاتّهُع إِنَا أنَّهُمْ كمَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ إلخ «* فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقه 


فهو مانع عن الصوم و غيره من سائر العبادات بطريقٍ أولى كما لا يخفى. 


و كيفما كانء فسواء تمّت الاستفاده من الآيات المباركه أم لا تكفينا بعد الإجماع المحمّق كما عرفت النصوص الكثيره الدالّه 
على بطلامن العباده من دون الولايه فإنّها تدلٌ على البطلان من الكفّار بطريق أولىء فإنّ الكافر منكر للولايه و للرساله معاء و قد 
غتد جائعي الوسائل لهدة الأخان انا ف :عفنيه العبادات؛ و هى و إن كان بعضها غير نقى السند و بعضها قاصر الدلاله» نا أن 
فيها ما هو تام سنداً و دلالهٌ كصحيحه محتّود بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «كل من دان لله عزّ و جل 
بعباده يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول» و هو ضالٌ متحبر, و الله شانئ لأعماله» إلخ .5١‏ 


(0) الزمر 9: همء. 
(70) التعياة اق 
(") التوبه 9: 6ه. 
(©) الوسائل /١١8 :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب 79ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى. ج 25١‏ ص: ذخا 
و إن كان الصوم معتناً و جدّد التْه قبل الزوال على الأقوى .)١(‏ 
لا جاع جاع سل سل 
فإن من يكون الله شأنيا لأعماله و مبغضا لأفعاله كيف يصحٌ التقرّب منه و هو ضال متحبر لا يقبل سعيه؟! فكل ذلك يدل على 
البطلان. 


وفى ذيل الصحيحه أيضاً دلاله على ذلكك كما لا يخفى على من لاحظهاء فإذا بطل العمل ممّن لا إمام له و كان كالعدم؛ فمن لا 
يعترف بالنبى بطريق أولىء إذ لا تتحمّق الولايه من دون قبول الإسلام. 


و مما ذكرنا يظهر 


الحال فى اعتبار الإيمان فى صححه الصوم و أنه لا يصح من المخالف لفقد الولايه» وقد تعرّضنا لهذه المسأله بنطاق أوسع فى 
بحث غسل المبّت 0١١‏ عند التكلم حول اعتبار الإيمان فى الغسل الذى هو فرع الإسلام» فلو لم يكن مسلماً أو كان و لكن لم 
يكن بهدايه الإمام و إرشاده لم يصحح تغسيله» فراجع إن شنت» 


)١(‏ فإن الإسلام معتبر فى جميع أجزاء الصوم الارتباطته من طلوع الفجر إلى الغروب» بمقتضى إطلاق الأدله» فالكفر فى بعضها 
موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكلء فلا ينفعه العود إلى الإسلام بعد ذلكك و إن جدّد التيه» فإنَّ الاكتفاء بتجديد التيه 
قبل الزوال حكمٌ مخالفٌ للقاعده. للزوم صدورها قبل الفجر, و قد ثبت الاكتفاء بذلكك فى موارد خاصّهء كالمريض الذى يبرأ 
قبل الزوال» أو المسافر الذى يقدم أهله. و لا دليل على الاجتزاء بالتجديد فى المقام كما هو ظاهر. 


000 شرح العروه عير 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: 6 
[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل» فلا يصحح من المجنون )١(‏ و لو أدواراً و إن كان جنونه فى جزء من النهار. 


)١(‏ و الوجه فيه: أن المجنون غير مكلف بالصوم كسائر الواجبات من العبادات و غيرهاء فهو مرفوع عنه القلم؛ و حاله حال سائر 
الحيوانات» لا عبره بعمله» للأدلّه الدالّه على اشتراط التكليف بالعقل الذى هو أوَّل ما خلق الله و قال له: أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر 
فأدير» فقال تعالى: بكك أثيب و بكك أعاقب» كما هو مضمون الروايات .)١١‏ 


ونه شرت اله الاوع قاس الجورة التو و اذ كاف القلع رفوع عه أ قبا لكك لما ملغاد سه الخاوص وغه اظلوق الأدله 
تعر ياس بالنوم و ! مرفو ٍ من الخارج و من ! 


من أن الصوم غير متقّد بعدم النوم» 


بل قد ورد أن نوم الصائم عباده» فعباديّه الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النوم, فإِنّه بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات و 
عدم ارتكابها متعمّداً أن يكون على جانب منها و بعيداً عنها كما دل عليه قوله (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب' 
إلخء و أن يكون ذلكك لله تعالى» فلو نوى الاجتناب المزبور قبل الفجر لله تعالى فقد أتى بالعباده و إن نام بعد ذلك لحصول 
هذا المعنى حال النوم أيضاًء فليست العباديّه فى الصوم و كذا فى تروكك الإبحرام بالمعنى المعتبر فى العبادات الوجوديّه؛ أى 
وقوع كل جزء بداعى امتثال الأمر حتّى ينافيه النوم؛ و دليل رفع القلم عن النائم معناه: أنه لو ارتكب شيئاً حال النوم فهو مرفوع 
عنه ولا يؤاخذ به. و هذا كله كما ترى أجنبى عن محل الكلام. 


.58/٠١ و١‎ /8:١ الكافى‎ )١( 


ولا من السكران ]١[‏ و لا من المغمى عليه و لو فى بعض النهار و إن سبقت منه التيه على الأصح .)١(‏ 


النوم» فلو فرضنا أن جنونه أدوارى فكان ملتفتا قبل الفجر فنوى و قصد الصوم ثم جنّ أثناء النهار و لو فى جزء منه بطل صومه و 
إن كانت التنه متحقّقهء لفقد شرط التكليف. 


ثم إن مقتضى الإطلاق فى دليل اشتراط الصوم بالعقل و رفع التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الإطباقى و الأدوارى» فلو جنّ 
فى بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه. فإِنٌ الواجب واحد اقباط بهن باأخساذل جره منه» و اللازم انّصاف الصائم 


بالعقل فى محيو0 الوقت من 


الفجر إلى الغروبء فلو جنّ فى جزء منه من الأوّل أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم و لا يجب عليه الإمساكك بعدئذ. 


و دعوى الاكتفاء بتجديد التنه فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال» غير مسموعه؛ لما عرفت من أنه حكمٌ على خلاف القاعده يحتاج 
إلى قيام دليل عليه» و قد ثبت فى المسافر و المريض و نحوهما و لم يثبت فى المقام» و مقتضى إطلاق ما دل على أن المجنون 


)١(‏ هل السكران و المغمى عليه فى بعض الوقت أو فى كله يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم. 


]١[‏ لا يتركك الاحتياط فيه و فى المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثم عرض عليهما السكر و الإغماء إلى أن 
طلع الفجر. 
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[الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس] 

الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم .)١(‏ 
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 


الرابع: الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار» فلا يصِحٌ من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظه 
أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظه (2)) 


لا يبعد الثانى» فإنَ الدليل على عدم صححه الصوم من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرنا فمثل هذا الاشتراط 
لم يرد فى السكران و لا المغمى عليه؛ و لا سيما إذا كان السكر و الإغماء بالاختيار» فإذا كان التكليف مطلقاً من هذه الجهه و لم 
يكن مشروطاً بعدمها فلا إشكال إلا من ناحيه التيهء و قد عرفت أنّ النيه المعتبره فى الصوم تغاير ما هو المعتبر فى العبادات 
الوجوديّه و أنّها سنخ معنى لا تنافى النوم» فإذن لا تنافى السكر و الإغماء أيضاًء لعين المناط. 


و على الجمله: فحال السكران و المغمى عليه حال النائم من هذه الناحيه» فإن تم إجماع على بطلان صومهما و لم يتم فهوء و إلا 
فمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهماء و صححه العمل منهما كمن غلب عليه النوم» فالحكم بالبطلا-ن فيهما مبنى على 
الاماطوى إلاقاة بعد مضه كومهما ده غين فرق من السكدة وخرة 


)١(‏ كما تقدّم الكلام حوله مستقصّى فى مبحث المفطرات» و قد عرفت أن الاخبار دلت على الكفّاره حينئذٍ فضلًا عن القضاء 


.)١(١ فللاحظ‎ 


(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء فلو رأت الدم فى جزء من النهار و لو لحظه من الأوّل أو الأخير أو الوسط فضلًا عن مجموعه بطل 
وميا اكمانه لك عله 


() فى ص ١6‏ 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: (خكرا 


و يصح 


من المستحافيةة [1]'إذا اتقاننا عديا مو الأعبال النيارت: 


النصوص المتضافره الناطقه بأنّ نفس رؤيه الدم توجب الإفطار» و هى قويّه السند واضحه الدلاله. 


و منها: صحيحه الحلبى: عن امرأه أصبحت صائمه فلمًا ارتفع النهار أو كان العشى حاضتء أ تفطر؟ «قال: نعم» و إن كان وقت 
المغرب فلتفطر» قال: و سألته عن امرأه رأت الطهر فى أوَّل النهار فى شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم» فما تصنع فى 
ذلك اليوم؟ «قال: تفطر ذلك اليوم, فإِنّما فطرها من الدم» .)١١‏ 


و قد دلّت على الحكم من الطرفين» و نحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها. 


نعم» يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدٌ بالصوم؛ كمونّقه عمّار: فى المرأه يطلع الفجر و هى حائض فى شهر 
رمضانء فإذا أصبحت طهرت, و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصرء كيف تصنع فى فى ذلكك اليوم الذى طهرت فيه؟ «قال: 


تصوم ولا تعتدٌ به) (73). 


و نحوها معتبره محمّد بن مسلم عن المرأه ترى الدم غدوه أو ارتفاع النهار أو عند الزوال «قال: تفطر و إذا كان ذلكك بعد العصر 
أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم) «7. 


هذاء و لكن روايه أبى بصير تضمنت التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده. و أنّها لو رأت الدم بعد الزوال تعتدٌ بصوم ذلكك 
اليوم» فتكون معارضه للنصوص 


]١[‏ على تفصيل تقدّم. 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 70ح‎ /170 :٠١ الوسائل‎ )١( 
أبواب من يصح منه الصوم ب 17ح ؟.‎ /77١ :٠١ الوسائل‎ )1( 
." أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح‎ /777 :٠١ الوسائل‎ )*( 
508 موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2 ص:‎ 


المتقدّمه» فقد 


روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن عرض للمرأه الطمث فى شهر رمضان قبل الزوال فهى فى سعه أن تأكل و تشربء 
و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدٌ بصوم ذلكك اليوم ما لم تأكل و تشرب» .)١١‏ 


و هى كما ترى واضحه الدلاله معتبره السندء إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا يعقوب بن سالم الأحمر الذى هو عم على بن 
أسباط؛ حيث إِنّهِ لم يتعزض له فى كتب الرجال بمدح أو ذه و لكن ونّقه المفيد فى رسالته العدديّه صريحأء حيث ذكر جماعه 


م ررواء أن قنور رععنا نا كه يقن و كل يكيل كه المهورة ونلوه لزه قال فى حتيي: إِنْهم فقهاء أعلام أمناء على 
الحلال و الحرام لا يطعن فيهم بشىء ."2١‏ 


وهذا كما ترى من أعلى مراتب التوثيق. فالظاهر أنْ السند مما لا استشكال فيه كالدلاله. 


و لكن الذى يهوّن الخطب أنّها روايه شاذه لا عامل بهاء بل قد بلغت من الهجر مرتبهٌ لم يتعرّض لها فى الجواهر؛ بل و لا صاحب 
الحدائق مع أن دابه التعرّض لكل روايه تناسب المسأله و إن ضعفت أسانيدها. 


ماقبل الرؤال. وما يدهو المسأله ميل ل لات فتها: 


وقد عالج الشيخ تلكك الروايه بحملها على و هم الراوى «7. فكأنْ العباره كانت هكذا: «و لا تعتد» فتخيل أنّها «و لتعتدٌ). 


.8 أبواب من يصح منه الصوم ب 17ح‎ /77١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.68 "7 :)4 (؟) الرساله العدديه (ضمن مصنفات الشيخ المفيد‎ 


© العيدنن إجعة" الامتصار 


1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أخرة ص: ع 
[الخامس: أن لا يكون مسافرا] 


الخامس: أن لا يكون مسافراً )١(‏ 


و لكلنّه كما ترى بعيدٌ غايته» لعدم مناسبته مع قوله: «فلتغتسل»» و لقوله: «ما لم تأكل و تشرب» كما هو ظاهر. 


ولا بأس بحمل الاعتداد فيها على احتساب الثواب كما ذكره فى الوسائل )١١‏ لا بعنوان رمضان. فلا ينافى وجوب القضاءع» لعدم 
التصريح فيها بنفيه» فتمسكك استحباباً و تحتسبها لا صوماً فتوافق مضموناً مع صحيحه ابن مسلم المتقدّمه المتضمّنه أنّها تمضى 


و كبفها كاه فلا متاضن إنا من طرح الرؤايه أو حملها على ما ذكن و لاشك أن الثانى أولى. 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكالء و قد دلت عليه النصوص الوارده فى الأبواب المتفرّقه ممما دل على اشتراطه فى أصل الصوم أو 
فى رمضان أو فى قضائه أو صوم النذر أو الكفّارهء مما يبلغ مجموعها حدّ التواتر و لو إجمانًاء على أَنّا فى غنى عن الاستدلال 
بالأخبار فى خصوص شهر رمضان بعد دلاله الآيه المباركه على تعيّن القضاء على المسافر, الظاهر فى عدم مشروعيّه الصيام منه. 


ع غير 


.4 ا 2 7 5 0 2 5 .0 لا 2 0 - ٠‏ 52 5 2 5 7 
قال سبحانه فَمَنْ شَهِدَ منْكمٌ الشْرَ فليضَعْهُ ”1 ثم 0" قال تعالى فَمَنْ كان نكم مريضا أؤ عا سَ فر فده مِنْ أيام أحَرَ ثم عقبه 


2 


بقوله عزَّ من قائل: 


()الرساتل مم 

(0) البقره ؟: 180. 

5 لآ وحنى تآخر الآيه المتقلامه فى المدق عن الآره اللاحقة و لعل متكا سهوة (قدس سره) تشانه نيهم 
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و 


ل لطر فذْيَةُ إلخ 201١‏ فيظهر من التأمّل فى مجموع هذه الآيات أنّه سبحانه قسّم المكلفين على طوائف ثلاث لكل 


فذكر أُوَّلَا وجوب الصوم على من شهد الشهر و هو الحاضر 


فى البلد فهو مأمور بالصيام ولا شكك أنْ الأمر ظاهر فى الوجوب التعيينى. 


2 4 5 1 لا 6 5 
ثم أشار تعالى إلى الطائفه الثانيه بقوله فَمَنْ كانَ إلخ» فبيين سبحانه أن المريض و المسافر, مأمور بالصيام فى عدّه أيَامِ أخر أى 
بالقضاء و ظاهره و لا سيّما بمقتضى المقابله تعيّن القضاءء فلا يشرع منهما الصوم فعلا. 


و أخيراً أشار إلى الطائفه الثالثه بقوله وَ ءا الّذِينَ إلخ» و هم الشيخ و الشيخه و تحوهما من لآ يطيق الصوم إِلَا يمشقّه عظيمه و 
حرج شديدء و أنْ وظيفتهم شىء آخر لا الصيام و لا القضاءء بل هى الفديه. 


امازييية اكد إلى دده لاك لحت لماعي مله مكلت اليه واد يدود افوا )له لني با قال أن تصبو مرا كير 
لك "7١‏ أى تصوموا على النهج الذى شرّع فى حقكم من الصيام فى الحضر و القضاء فى السفر. 


فالمتحصّل من الآيه المباركه: عدم مشروعيه الصوم من المسافر كما أنّها لا تشرع من المريض و أنّ المتعيّن فى حمّهما القضاءء 
فهى وافيه بإثبات المطلوب من غير حاجه إلى الروايات كما ذكرناه» و على أنّها كثيره و متواتره كما عرفت» و هى طوائف: 


فمنها: ما وردت فى مطلق الصوم. مثل قوله (عليه السلام): «ليس من البرٌ الصيام فى السفر» كما فى مرسله الصدوق 5 


.188 :7 البقره‎ )١( 

(0) البقره ؟: 18. 

(") الوسائل /١71/ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح ١١‏ الفقيه ؟: 97/ .61١‏ 
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سفراً يوجب قصر الصلاه )١(‏ مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إِلَّا فى ثلاثه مواضع: 


و منها: ما ورد فى خصوص شهر رمضان.ء مثل قوله (عليه السلام) فى روايه يحيى بن أبى سعيد: «الصائم فى 


السفر فى شهر رمضان كالمفطر فيه فى الحضر) .)١١‏ 


و بعضها فى خصوص القضاء و أنّه ليس للمسافر أن يقضى إلا أن ينوى عشره أَيَام و جمله منها فى النذرء و أخرى فى الكفاره 
فلا إشكال فى المسأله. 


ولكن ثيب إلى المفيد الخلاءف تارهٌ فى خصوص صوم الكفاره» و أخرى فى مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضانء و أنّه جوز 
الإتيان به فى السفر .)»5١‏ 


ولم يعرف له أىّ مستند على تقدير صدق النسبه. إِلَا على وجه بعيدٌ غايته بأن يقال إِنّه (قدس سره) غفل عن الروايات الوارده 


فى المقام» و قصر نظره الشريف على ملاحظه الآيه الكريمه التى موردها شهر رمضان فلا يتعدّى إلى غيره فى المنع. 


وهو كما ترى مناف لجلادلته وعظمته؛ فإِنّه كيف لم يلتفت إلى هاتيكك الأخبار المتكاثره البالغه حدٌ التواتر كما سمعت؟! و 


بالجمله: فلم يُعرف لما نسب إليه وجةٌ صحيح و لا غير صحيح. و لا يبعد عدم تماميه النسبه. 


)١(‏ إن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصيرء للملازمه بين الأمرين» كما دلّ عليها قوله (عليه السلام) فى صحيحه معاويه 


.2 ح١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١08 :٠١ الوسائل‎ )١( 
."0٠ المقنعه:‎ )1( 
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أحدها: صوم ثلاثه أَيَام بدل هدى التمبّع .)١(‏ 


الثانى: صوم بدل البَدّنه ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً» و هو ثمانيه عشر يوماً (؟). 


أفطرت,. و إذا أفطرت قضرت) .)١١‏ 
و نحوها موبّقه سماعه: «ليس يفترق التقصير عن الإفطار» فمن قصّر فليفطر» .)7١‏ 


لضن عع بح اباوقوع و مكاو ماي بوسر مر لسر عجري اما لاك الور انال مايوه لون 


0 


يام فى الْحَجّ وَ مَربِعَهِ إذا رَحَغْتُمْ تلك عَشَرَهٌ كاملة «*" فيشرع صوم الثلاثه أَيَام فى سفر الحج على تفصيل مذكور فى محله من 
نبج اججاوية 3ل لبه أخفي ريع كديفا مدان نمسا روكيد كد بطر عو عبرم مد لضيو ف السفن و دلت 
على ذلكك من الأخبار صحيحه معاويه بن عمّار و مونّقه سماعه و غيرهماء لاحظ الباب السادس و الأربعين من أبواب الذبح من 
كنات الواسائل: 


(؟) حيث إن الوقوف بعرفات لما كان واجباً إلى الغروب فلو أفاض قبله عامداً كانت عليه كفاره بدنه فإن عجز عنها صام ثمانيه 
عشريوما فض ] ين الاننافاية ف سفر الحجّ أو بعد الرجوع إلى أهله. على المشهور فى ذلك, كما دلّت عليه صحيحه ضريس 
الكنانى عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس «قال: عليه بدنه ينحرها 


” 2١ أبواب من يصح منه الصوم ب 58ح‎ /١8 :٠١ الوسائل‎ )١( 
” 2١ أبواب من يصح منه الصوم ب 8 ح‎ /١8 :٠١ الوسائل‎ )0( 
البفزة دعقا‎ )( 
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الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاضّه أو سفراً و حضراً )١(‏ 


يوم النحر فإن لم يقدر صام كمائه عفر نويا بمكه, أو فى الطريق» أو فى أهله) .)١١‏ 


والراوى هو ضريس بن عبد الملكك بن أعين الثقه. فهى صحيحه السند, كما أُنّها ظاهره الدلاله» إكلة فق الشكوق كيزارها 
فى جواز الصوم فى السفر و لو لأجل أن الغالب أن الحاج لا يقيم بمكه بعد رجوعه من عرفات عشره أيَام و على فرض تحمّقه 
فى جمله من الموارد فلا إشكال 


أن الإقامه فى الطريق عشره أيَام نادره جدَاَ فلا يمكن تقيبد إطلاق الصحيحه بهاء بل لا بد من الأخذ بالإطلاق. 


على أنّا لو سلمنا عدم الندره فلا أقلّ من إطلاق الصحيحه. و هو كافٍ فى المطلوبء بناءً على ما هو المحرّر فى الأصول من أن 
إطلاق المخضّ ص مقدّم على عموم العامٌ» ففى المقام بعد أن خصّص العامٌ المتضمّن لمنع الصيام فى السفر بهذه الصحيحه التى 
على إطلاق دليل المنع؛ فالمناقشه فى المسأله و التشكيكك فى مدلول الصحيحه فى غير محلها. 


)١1(‏ بحيث كان السفر ملحوظاً حال النذر إِمّا بخصوصه و متقتداً به» أو الأعم منه و من لحضر. 


و هذا الاستثناء أيضاً متسالمٌ عليه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحدء و لكن المحقّق فى الشرائع قد يظهر منه الترّد حيث 
توقف فى الحكم 27١‏ و كأنّه 


." أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب "7 ح‎ /208 :١ الوسائل‎ )١( 
.575 :١ الشرائع‎ )0( 


لضعف الروايه فى نظره التى هى مستند المسأله كما صرّح به فى المعتبر »»١١‏ و هى صحيحه على بن مهزيار» قال: كتب بندار 
مولى إدريس: يا سيدىء نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكمّاره؟ فكتب إليه و قرأته: «لا تتركه 
ِلَا من علّهه و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض إِلَا أن تكون نويت ذلككه و إن كنت أفطرت من غير علّه فتصدّق بعدد كلّ 
يوم على سبعه مساكين, نسأل الله التوفيق 


لما يحبٌ و يرضى) .)١١‏ 


و لا ندرى ما هو وجه الضعف الذى يدّعيه المحمّق, فإنَ ابي مهزيار من الأجلّاء الكبار و الطريق إليه صحيح. و المراد ب: «أحمد 
بد ملخت هر التيدي ممقس ر عهن الأشدرق و وعد اللدكنة بكمة عرو كلذ شكال فرج الستلا نيجه 


وما تدبا أن تظره قد من سو قن السحف ]ل ناد كول دون صاحق المكاقه فى ديول 


و لكنه واضح الدفع؛ ضروره أن الاعتبار بقراءه ابن مهزيار لا بكتابه بندار» فالكاتب و إن كان مجهولاء بل و لو كان أكذب 
البريّه» إِلَا أن ابن مهزيار الثقه يخبرنا أنه رأى الكتاب و قرأ جواب الإمام (عليه السلام)» و هو المعتمد و المستند» و هذا أوضح 
من أن يخفى على من هو دون المحمّق فضلًا عنه» و لكنّه غير معصوم, فلعله غفل عن ذلككء أو أنه أسرع فى النظر فتختّل أن 
بندار واقع فى السند. 


وهيل دا أفكوة كاوق التفيعيت: إلى الا مسان: 


وهو أيضاً واضح الدفع. إذ لو كان المسئول غير الإمام (عليه السلام) كيف يرويه ابن مهزيار و هو من الطبقه العليا من الرواه و 
يثبته أصحاب المجامع فى كتبهم كسائر المضمرات؟! 


.5/6 :" المعتبر‎ )١( 
.8 أبواب بقيه الصوم الواجب ب لاح‎ /0/9 :٠١ الوسائل‎ )1( 


و بالجمله: تعبير الكاتب بقوله: يا ستدىء و عنايه ابن مهزيار بالكتابه و القراءه و الروايه و نقلها فى المجامع ربّما يورث الجزم بأنّ 
المراد هو الإمام (عليه السلام) كما فى سائر المضمرات. 


و يمكن أن يكون نظره (قدس سره) فى التضعيف إلى متن الروايه؛ إِمَا من أجل عطف المرض على السفر مع أن جواز الصوم 
حال المرض 


و عدمه لا يدوران مدار التبه» بل يُناطان بالضرر و عدمه. فإذا كان بمثابه يضرّه الصوم فهو غير مشروع و لا يصبححه النذر و إن 


نواه. 


و يندفع: أن هذه القرينه الخارجبه تكشف عن أن الإشاره فى قوله (عليه السلام): إلا أن تكون نويت ذلكك» ترجع إلى خصوص 
السفر لا مع المرض. 


أو من أجل اشتمال ذيلها على أن كفاره حنث النذر التصدّق على سبعه مساكين مع أنه معلوم البطلانء فَإنّه إِمَا كفاره رمضان أو 
كفاره اليمين» أعنى: عشره مساكين؛ على الخلاف المتقدّم فى ذلكك. 


و يندفع: بأنْ غايته سقوط هذه الفقره من الروايه عن الحبيّه لوجود معارض أقوىء فيرفع اليد عنها فى هذه الجمله بخصوصهاء و 
التفكيكك بين فقرأت الحديث فى الحَجيه غير عزيز كما لا يخفى» فلا يوجب ذلكك طرح الروايه من أصلها. 


على أن هذه الروايه فى نسخه المقنع )١١‏ شتمله على لفظ: «عشره؛ بدل: «سبعه»» فلعل تلكك النسخه مغلوطه كما تقدّم فى محله. 


وكبقما كأةقلدإشكالءق الرواتةه وال تعرق أىّ:وجة لتضبعيفها لا ستدا و لامشاء وقد عمل:بها المشهون فلا مناض من 
الأخذ بها هذا. 


)١(‏ المقنع: ال 


على أنَا أسلفناك فيما مرٌ أن هذه الروايه رواها الكلينى بسند آخر قد غفل عنه صاحب الوسائل فاقتصر على نقل الروايه بالسند 
المذكور عن الشيخ و لم يروها بذاكك السند عن الكافى, و إِنّما الحقّ ذاكك السند بروايه أخرى لا وجود لها مع هذا السند, و 
كأنٌ عينه قد طفرت من روايه إلى أخرى حين النقلء و ذاكك السند هو: الكلينى» عن أبى على الأشعرىء عن محلل بن عبد 
الجبار» عن على ابن مهزيار .)١١‏ 


كما ترى عالٍ جدَاً نقى عن كل شبهه. فعلى تقدير التشكيكك فى السند المتقدّم و لا موقع له كما عرفت. فإنّ أحمد بن محمد 
الواقع فى السند مردّد بين ابن عيسى و ابن خالد؛ و كلاهما ثقه و فى طبقه واحده يروى عنهما الصفار و يرويان عن ابن مهزيار, 
والكع اتقز نه اقترانة أنه فيك الله ب ميق الحلفية نت انان »عير أله محمد ين عست :قاذ مخال للتمككة فى :ذا السكل 
بوجه فإنّه صحيح قطعاًء وقد عرفت أنَّ صاحب الوسائل فاته نقلها بهذا السند فلم يذكره لا هنا و لا فى كتاب النذر. 


هذاء و قد علّق المجلسى فى المرآه عند نقل هذه الروايه بالسند الصحيح, فنقل عن المدارك استضعاف المحقّق لهاء و بعد أن 
استغرب ذلكك احتمل وجوهاً لتضعيفه 01١‏ تقدّم ذكرها مع تزييفها: من الإضماره و قد عرفت أن ابن مهزيار من الطبقه العليا 
الذين لا يقدح إضمارهم. و من عطف المرض على السفرء و قد عرفت أن القرينه الخارجته و هى الإجماع على عدم صححه 
الصوم حال المرض و إن نذر تقتضى رجوع الإشاره إلى الأوّل فحسب. 


هذا إن تمٌ الإجماع كما لا يبعد فيرفع اليد عن ظاهر الروايه من رجوع 


() فى ص رةس 


0( مر آه العقول ع عي مير 


ذوق النذّر المُظلق (1): 


الإشاره إليهما معاًء و أمَا إن لم يتم فلا نضايق من الأخذ بظاهرها من جواز الصوم حال المرض إذا لم يكن شديداً بحيث يصل 
الخوف معه حدّ الوقوع فى الهلكه؛ و قد ذكرنا عند التكلم حول ححديث لا ضرر: أنّهِ لم يدل دليل على عدم جواز الإضرار 
بالنفس ما لم يبلغ الحدّ المذكور .)١١‏ 


عليه فوجوب الصوم مرفوع حال المرض امتناناً» فأىّ مانع من ثبوته بالنذر, عملًا بإطلاقاته» بعد أن كان سائغاً فى نفسه حسبما 
عرفتء فالعمده فى المنع إِنّما هو الإجماع الذى عرفت أنه لا يبعد تحّقه و إِنَا فلا مانع من الالتزام فى المرض بما يلتزم به فى 
النشرة عملا ظاهر الزوانة: 


و الحاصل: أن هذا ليس حكماً بديهياً ليخدّش فى الروايه بأنّها مشتمله على ما هو مقطوع البطلان» فلا يوجب ذلكك وهنا فيها 


يوجه. 
و من ذكر كلمه السبع» و قد عرفت أنّها مذكوره فى نسخه المقنع بلفظ: «عشره) مع إمكان التفكيكك فى الحبته كما مرّ. 


و محصّل الكلام: نا لا نرى وجها صحيحا لتضعيف الروايه و لا سما مع هذا السند العالى المذكور فى الكافى» فلا وجه للمناقشه 
)١(‏ فلا يجوز الصوم حينئذٍ حال السفر كما هو المشهورء و قد دلت عليه عدّه من الروايات» و جمله منها معتبره: 


0 
منها: صحيحه كرام, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى جعلت 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: 00 ع26. 


بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر أيضاً ,)١(‏ 


على نفسى أن أصوم حتّى يقوم القائم «فقال: صمء و لا تصم فى السفر) إلخ .)١١‏ 


ا عده بن صدقه: فى الرجل يجعا عل فيه اناما موده مسماه فى كل شهرء ثم يسافر فتمرٌ به الشهورء أنه لا يصوم 
فى السفر و لا يقضيها إذا شهد .)»2١‏ 


لا 


لا بدٌ له أن يسافر» أ يصوم و هو مسافر؟ «قال: إذا سافر فليفطر» إلخ 7 و نحوها غيرها. 

ا 5 
و لكنّها معارّضه بمعتبره إبراهيم بن عبد الحميد: عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى «قال: يصوم ابدا فى السفر و الحضر» 
89). 


وانما أن المعارضه .الاين فتكون صضصحيحه ابة مهزيار المتقدمه المفش له نين ثيه السفر يخصوصه عند التذر فيجوز: وبين 
الإطلاق و عدم التيْه فلا- يجوز وجهاً للجمع بين الطائفتين فتّحمّل المعتبره على الفرض الأنوّلء و الروايات الأول على الثانى» 
فتكون النتيجه: أن الصوم المنذور غير جائز فى السفر ما لم يكن منوياً. 


)١(‏ و إن تسب إلى الأ-كثر جوازه» بل أخذه صاحب الوسائل فى عنوان بابه فقال: باب جواز الصوم المندوب فى السفر على 
كراهه «8). و معلوم أنّ مراده بالكراهه أقلَيِه الثواب كما هو الحال فى سائر العبادات المكروهه. 


/ 03٠١ .4 ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١99 :٠١ الوسائل‎ )١( 
/ 03٠١ .3 ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١99 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
/ 03٠١ .3 ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١99 :٠١ الوسائل‎ )*( 
." ح٠١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١98 :٠١ الوسائل‎ )( 

.7507:٠١ الوسائل‎ )0( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 57١‏ 


و كيفما كان» فيدلٌ على عدم الجواز عدّه أخبار: 


منها: صحيح البزنطى» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكه و المدينه و نحن فى سفر «قال: أ فريضه؟) فقلت: لاء 
و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاه» قال: «فقال: تقول اليوم و غذاً؟) فقلت: نعم «فقال: لا تصم) .)١١‏ 


0 
و موثقه عمار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم ... إلى أن قال: 


١لا‏ يحل له الصوم فى السفر» فريضه كان أو غيره» و الصوم فى السفر معصيه) .07١‏ 


و هذه تفترق عن السابقه فى عدم إمكان الحمل على الكراهه» لمكان التعبير بالمعصيه؛ الظاهر فى عدم المشروعيّهء لا مجرّد 
النهى القابل للحمل عليها كما فى الأولى. 


و نحوهما غيرهماء لكنّها ضعاف السند» و يعضدهما عمومات المنع» مثل قوله (عليه السلام): «ليس من البرٌ الصيام فى السفر» «*”) 
وغير ذلك. 


وازانها عله مز الأ كان دل عل الكرا ل 


1 1 
منها: مرسله إسماعيل بن سهل عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينه فى أيَام بقين من 


شهر شعبان: فكان يصوم, ثم دخل عليه شهر رمضان و هو فى | لسفر فأفطرء فقيل له: تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟! «فقال: 
نعم» شعبان إلى إن شئت صمت و إن شئت لاء و شهر رمضان عزم من الله عرّ و جل على الإفطار) «©". 


و هى واضحه الدلاله بل صريحه فى الجواز فى النافله» و لكن سندها بلغ من 


)١(‏ الوسائل 7١7:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 17ح ”؟. 
(1) الوسائل /١99 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ح ١‏ 
(*) الوسائل /١0/ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ح .٠١‏ 
() الوسائل 7١١:٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 17ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟‏ ص: 61/١‏ 


الضعف غايته» فإِنّ مجموع من فى السند ما عدا الكلينى و عدّه من أصحابنا بين مجهول أو مضعّفء إذ حال سهل معلوم؛ و 
م تحفه أصحابنا كما فى النجاشى » و ابن واسع مجهولء و إسماعيل إِمّا مهمل أو ضعيف» مضافاً إلى أنها مرسله فلا 


تصلح للاستناد 


بوجه. 


و نحوها مرسله الحسن بن بِسَام الجممال 07 المشتمله على نظير تلكك القصّهء بل الظاهر أنّها عينهاء و لعل الرجل المرسل عنه 
فيهما واحد» و كيفما كان» فهى أيضاً ضعيفه بالإرسال و جهاله الجمّال و ضعف سهل. 


فهاتان الروايتان غير قابلتين للاعتماد» و لا يمكن الجمع بينهما لو تم سندهما و بين ما تقدّم من الصحيح و الموتّق بالحمل على 
الكراهه المنسوب إلى الأ-كثر و اختاره فى الوسائل كما مرّء لإباء لفظ المعصيه الوارد فى المونّقه عن ذلكك جدّاً كما تقدم فلا 
بدّ من تقديمهما على هاتين الروايتين» لموافقتهما مع عمومات المنع» إذ أن التخصيص يحتاج إلى الدليل» و لا دليل بعد ابتلاء 
المخحسن المعاوض: 


والعمده فى المقام صحيحه سليمان الجعفرى» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «وكان أَبى (عليه السلام) يصوم يوم 


عرفه فى اليوم الحار فى الموقفء و يأمر بظل» مرتفع فيضرب له) 0. 


و لكنّها أيضاً حكايه فعل مجمل العنوان» إذ لم يذكر وجه صومه (عليه السلام)» و لعله كان فرضاً و لو بالنذر, فإنَّ الصوم يوم 
عرفه و إن كان مرجوحاً لمن يضعف عن الدعاء فيكون هو أهمٌ لدى المزاحمه. و لكنّه (عليه السلام) لم يضعفه, فلعله كان (عليه 
السلام) ناذرأ» فليست هى إِلَا فى مقام أنّه (عليه السلام) كان يصوم 


.1١١ 7/81 رجال النجاشى:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: زغوا‎ 


إلا ثلاثه أنَام للحاجه فى المدينه ))١(‏ 


هذا اليوم و أنّه مشروع. و أمًا أنه كان فريضه بالنذر و نحوه أو نافله فلا دلاله لها على ذلكك بوجه. 


فلتحمل على النذر؛ جمعاً بينها و بين ما تقدّم من المنع عن الصوم فى السفر حتّى النافله. 


ولو سّلّم فغايته أن يكون يوم عرفه مستثنى عن هذا الحكم, فلا تكون الصحيحه ديلا على الجواز فى كل يوم على سبيل 
الإطلاق كما لا يخفى. 


فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذكره فى المتن من عدم الجواز. 


لا 
(1) بلا خلا-ف فيه لما رواه الشيخ بسندٍ صحيح عن معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن كان لكك مقام 


بالمدينه ثلاثه يام صمت أوّل الأربعاء» و تصلى ليله الأربعاء عند أسطوانه أبى لبابه. و هى أسطوانه التوبه التى كان ريط نفسه 
إليها حتى نزل عذره من السماءء و تقعد عندها يوم الأربعاء» ثم تأتى ليله الخميس التى تليها مما يلى مقام النبئ (صلى الله عليه و 
آله) ليلتكك و يومككء و تصوم يوم الخميسء ثم تأتى الأسطوانه التى تلى مقام النب (صلَى الله عليه و آله) و مصلّاه ليله الجمعه 
فتصلّى عندها ليلتكك و يومككء و تصوم يوم الجمعه) إلخ .0١١‏ 


و قريب منها ما رواه الكلينى بسندٍ صحيح عنه 279» و ما رواه أيضاً فى الصحيح عن الحلبى «37» المؤيّد بالمرسل المروى عن مزار 
ابن قولويه (©). 


.١ ح١١ أبواب المزار ب‎ /7"8٠ :١6 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /88١ :١5‏ أبواب المزار ب ١١ح‏ 8 الكافى ؟: 800/ ه. 
(") الوسائل 15: /7"8١‏ أبواب المزار ب ١١ح‏ ”. 

() الوسائل :١5‏ 887/ أبواب المزار ب ١١ح‏ ذ كامل الزيارات: 10. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟2‏ ص: 51/7 

و الأفضل إثيانها ]١[‏ فى الأربعاء و الخميس و الجمعه .)١(‏ 


و أمَا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحح صومه و يجزئه (؟) 


)١(‏ بل هو 


الأحوط بل الأظهر, فإِنٌ النصوص كلها قد وردت فى هذه الأّام الثلا.ثه بخصوصهاء فالتعدّى إلى غيرها يحتاج إلى إلغاء 


خصوصيه المورد. ولا دليل عليه. 


و دعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من المجازفه؛ و ليست ثتّه روايه مطلقه كى يقال ببقاء المطلق على إطلااقه فى باب 
المستحئات و حمل المقيئّد على أفضل الأفراد. 


و عليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بموردٍ خاصٌء فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فيما 
عدا تلكك الأيام. 


(') فيختصٌ الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدّم نظيره فى الصلاهء فكما أنّه لو أتمم الجاهل بالحكم صبحت صلاته. فكذا 
لو صاء. فإنّ الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام. 
واقل لهل عله اعاو ده 

1 


منها: صحيحه العيص عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من صام فى السفر بجهاله لم يقضه) .)١١‏ 


0 1 
و صحيحه عبد الرّحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفر «فقال: 


إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله) نهى عن ذلكك فليس عليه القضاءء و قد أجزأ عنه 


]١[‏ بل الأحوط الاقتصار على ذلكك. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عراع 


حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاه (1)) إذ الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام فى الصلاه. 


.)١١ الصوم)‎ 


و بهذه الأخبار ترفع اليد عن إطلاق ما دلّ على البطلان» كصحيحه معاويه ابن عمّاره قال: سمعته يقول: «إذا صام الرجل رمضان 
فى السفر لم يجزثئه و عليه الإعاده) "١‏ فتَحمّل على العالم. 


)١(‏ تقدّم فى كتاب الصلاه حكم الجاهل إذا صلّى تماماً و كانت النتيجه: 


أنّه إن كان جاهلًا بأصل الحكم صيحت صلاته حتّى إذا اتكشف الخلاف فى الوقت فضلًا عن خارجه و هل يستحقّ العقاب على 
ترك التعلّم؟ فيه كلام مذكور فى محلّهء و أمَا إذا كان عالماً بأصل الحكم جاهلًا بالخصوصيات: فإن كان الانكشاف فى الوقت 
أعاد. و إن كان فى خارجه لحق بالناسى» فلا يجب عليه القضاء. 


هذا فى الصلاه. 
و أمَا الصوم: فبما أنه تكليف وحدانى مستوعب للوقت فلا تتصوّر فى مثله الإعاده. 


و إِنّما الكلام هنا فى القضاء فقط» و قد عرفت أنَّ النصوص المتقدّمه و جمله منها صحاح دلت على عدم القضاء على من صام 
فى السفر جهلاء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم و الجاهل بالخصوصياتء مثل ما لو تختل عدم كفايه 
المسافه التلفيقيه فى التقصيرء أو عدم لزوم تبييت التييه و نحو 


)١(‏ الوسائل /١09 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7اح ؟. 
(1) الوسائل /١09 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: زمه 


لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار. و أمَا لو علم بالحكم فى الأثناء فلا ييح صومه .)١(‏ 


ذلكك؛ فيصدق أنّه صام بجهاله حسبما ورد فى تلكث النصوص. و لا ينافيه ما ورد فى البعض الآخر منها من إناطه عدم القضاء 
بعدم بلوغه نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله)» لوضوح أن المراد بلوغ النهى عن شخص هذا الصوم بماله من الخصوصيات» 
لاعن طبيعى الصوم فى السفر الذى مرجعه إلى أنّه إن كان مشرّعاً فى صومه فقد عصى و عليه القضاءء و إِلَّا فلا قضاء عليه» و 
من المعلوم عدم انطباق ذلكك على المقام. 


و كيفما كان فلا 


ينبغى التأمّيل فى أنْ مقتضى إطلادق النصٌّ و الفتوى عدم الفرق فى المقام بين الجهل بأصل الحكم أو بخصوصيّاته فالاعتبار 
بنفس العلم و الجهل» فإن صام عن علم بطل» و إن كان عن جهل بأن اعتقد الصححه و لو لأجل الجهل بالخصوصيّه صحٌ؛ و هل 
يعاقب على تركك التعلم؟ فيه بحثء و هو كلام آخر كما مرٌ. 


كاهو الخال قن العتلاه أيضاء كنا أن متها تداما متروظة باستموان التحيل: إلى تهابة العمل لأنياواجيه واجد ارقباطى 
فلو التفت فى الأثناء فقد أتم بعلم لا بجهاله و مثله غير مشمول للنصوصء فكذلكك فى الصوم بمناط واحد» فلو التفت أثناء النهار 
قبل الزوال أو بعده فليس له أن يتم صومه. إذ لا دليل على جوازه بعد أن كان مأمورا بالإفطار بمقتضى إطلاقات السفر و 
اختصاص نصوص الصححه بما إذا تحمّق الصيام بتمامه خارجاً عن جهل. 


و بالجمله: فالحكم فى كلا المقامين مشروط بعدم انكشاف الحال فى أثناء العمل. 
و أمًا الناسى» فلا يلحق بالجاهل فى الصبحه .)١(‏ 


و كذا يصيح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (؟)؛ 


)١1(‏ لاختصاص نصوص الصيحه بالجاهل» فإلحاق الناسى و الحكم فيه بالإجزاء يحتاج إلى الدليل» و حيث لا دليل فيبقى تحت 
إطلاقات المنع كما هو الحال فى الصلاه. نعم, لا حاجه فيها إلى القضاء كما تقدّم فى محله. بخلاف المقام. 


و كيف كانء فمقتضى إطلاقات الكتاب و السنّه انّ المسافر غير مأمور بالصيام» بل هو مأمور بالإفطار و القضاءء فكلما دل الدليل 
على الصححه يقتصر عليه و يلتزم بالتخصيصء و فيما عداه يرجع إلى الإطلاق, و لم يرد دليل فى الناسى. 


() فإِنّ مقتضى إطلاق الآيه المباركه و كذا 


نصوص الملازمه بين القصر و الإفطار و إن كان هو عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده كما هو الحال فى المريض بلا كلام, 
إِنَا أنه قد وردت عدّه روايات دلت على أنّ الإفطار حكم السفر قبل الزوالء و أمَا من يسافر بعده فيبقى على صومه. 


والروايات الوارده فى المقام على طوائفء. كما أن الألقوال فى المسأله أيضا كثيرة فقن تبس إلى جماعه كتريع من فقهائنا 
الأعاظم (قدس سرّهم) ما ذكره فى المتن من التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده» فيصيح الصوم فى الثانى دون الأوّلء من غير 


فرق فيهما بين تبييت التئِه و عدمه. 


وذهب جمع آخرون إلى أنّ العبره بتبييت التئه ليلما من غير فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده؛ فإن بيت ننه السفر أفطر و لو خرج 
بعد الزوالء و إِلَّا صام و إن خرج قبله. 


وعن الشيخ فى المبسوط: أنّه إن خرج بعد الزوال يتم صومه مطلقاًء و إن 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 51 ص: اع 


خرج قبله يفطر بشرط التبيبت, و إلا فيصوم .0١١‏ فخصٌ التفصيل بين التبييت و عدمه بما قبل الزوال. 
وعن ابن بابويه و السيد المرتضى (قدس سرّهما): أن المسافر يفطر مطلقاً قبل الزوال و بعده مع التبييت و عدمه .07١‏ 


وذ اقول ضعف عدا وان كان يعضده إطلاق الآيه المباركه, لمنافاته مع جميع أخبار الباب» إذ هى على اختلاف ألسنتها 
كما تعر قتوولك عن اله وق على صومة افق الجمله غاب الأمر أنها اعتلفة فى التخضاصناكق أن ذلك بعد الزوال أو 
بدون التبييت و نحو ذلكك. فالإفطار المطلق الذى هو ظاهر الآيه منافٍ لهاتيكك النصوص بأسرهاء فهو غير 


الشمس بقليل) 07. 


المؤيئده بمرسله المقنع» قال: و روى إن خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلكك اليوم «6). 
أمَا المرسله فحالها معلوم؛ و لعلّها ناظره إلى نفس هذه الروايه؛ و أمَا الروايه فضعيفه السند من جهه عبد الأعلىء فإنّهِ لم يوتق. 


نعم له مدح ذكره الكشى »2١‏ و لكنّ الراوى له هو نفسه فلا يعوّل عليه. 


.1/85 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) حكاه عن ابن بابويه فى المختلف *: 0" جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى "): هه 8ه. 
(*) الوسائل :٠١‏ 188/ أبواب من يصمح منه الصوم ب ه ح .١5‏ 

(؟) الوسائل /١89 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 218 المقنع: /19. 

(ه) رجال الكشى: /5١9‏ //ا0. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١؟‏ ص: 51/7 


فكيف يرفع اليد بها عن النصوص المستفيضه كما ستعرف؟! فهذا القول ساقط جزماً و هناكك أقوال أخر لا يهمّنا ذكرهاء و 
العمده ما عرفت من الأقوال الثلاثه» و العبره بما يستفاد من الروايات الوارده فى المقام» و هى كما عرفت على طوائف: 


فمنها: ما دل على أنّ الاعتبار بالزوال» فإن خرج قبله يفطر و إن خرج بعده بقى على صومه؛ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى 
ذلكك بين تبييت التئِه و عدمه. 


و هذه روايات كثيره و أكثرها صحاحء مثل صحيحه الحلبى: عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال: «فقال: 


إن خرج من 


قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم» و إن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه» »١١‏ و نحوها صحيحه محمّد بن مسلم 237١‏ 


و مصحّح عبيد بن زراره "0 و موثقه (©). 


و منها: ما دل على أن الاعتبار بتبييت التنه» فإنّ بت ليلًا أفطر, و إِلَا صامء و مقتضى إطلاقها أيضاً عدم الفرق بين ما قبل الزوال و 


ما بعده. 


وعَذاه الروانات كليا ضعات مااعد ا ضيفخد 'زفاعة الأتده ومو لق لني #مقطرد قفن ارتسا سافن فى شين ومضاق أ رفطر فين 
منزله؟ «قال: إذا حدّث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله» و إن لم يحدّث نفسه من الليله ثم بدا له السفر من يومه 


تم صومه)») «©). 


(1) الوسائل /١88 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0ح 5 .١‏ 

(0) الوسائل /١80 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ح‏ 5 .١‏ 

(") الوسائل /١85 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠0ح‏ *, 6. 

(؟) الوسائل /١85 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0ح * 6. 

(0) الوسائل :٠١‏ 17/ أبواب من يصح منه الصوم ب ف ح ٠١‏ التهذيب 5: 77/ 29ت الإستبصار 7: 9/ 19,. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 7١‏ ص: 51/9 


القرشى إِلَا أنّنا صبححنا هذا الطريق أخيراً نظراً إلى أن الشيخ الطوسى يروى كتاب ابن فضّال عن شيخه عبد الواحد أحمد بن 
عبدونء و هذا شيخ له و للنجاشى معاء و طريق النجاشى إلى الكتاب الذى هو بواسطه هذا الشيخ نفسه صحيح. 


لا يحتمل أن الكتاب الذى أعطاه للنجاشى غير الكتاب الذى أعطاه للطوسىء فإذا كان الشيخ واحداً و الكتاب أيضاً واحداً و كان 
أحد الطريقين صحيحاً فلا جرم كان الطريق الآخر أيضاً صحيحاً بحسب النتيجه. غايته أن لعبد الواحد طرقاً إلى الكتاب نقل 
بعضها إلى الشيخ و البعض الآخر إلى النجاشى, و كان بعضها صحيحاً دون الآخر. و قد صرّح النجاشى أنّه لم يذكر جميع طرقه 


.)١١ 


و كيفما كان, فهذه الروايه معتبره» و ما عداها بين مرسل و ضعيف و قد وصف فى الحدائق روابه صفوان ١؟"»‏ بالصحه. فقال: و 
صحيحه صفوان عن الرضا (عليه السلام) 07. مع أَنّها مرسله. 


و قد عرضتها على سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) فلم يجد لها محملًا عدا السهو و الغفله و إِنّما العصمه لأهلهاء إمَا منه أو من النشاخ. 


و كيفما كانء فهاتان الطائفتان متعارضتان» حيث جعل الاعتبار فى أولاها بالزوال سواء بيت التيه أم لا بمقتضى الإطلاق» و فى 
ثانيتهما بالتبييت كان قبل الزوال أم بعده على ما يقتضيه الإطلاق أيضاً فتتعارضان لا محاله فى موردين: 


)١(‏ لاحظ رجال النجاشى: /ا0"/ 8/ات. 

(1) الوسائل :٠١‏ 1617/ أبواب من يصح منه الصوم ب هح .١١‏ 
(") الحدائق *1: 00ع6. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج أغرة ص: لا 


أحدهما: ما لو سافر قبل الزوال و لم يبت التيه» إن مقتضى الأولى: الإفطارء و مقتضى الثانيه: الصيام. 


ثانيهما: ما لو سافر بعد الزوال و قد بت التبه» فإنْ مقتضى الاولى: الصيامء و الثانيه: الإفطار» فلا بد من رفع اليد عن إحدى 
الطائفتين بعد أن لم يمكن الجمع بينهماء و سنتعرّض لذلكك. 


هذاء و هناك روايات اخرى قد تضمّنت طائفه منها: أن الاعتبار فى الإفطار بتحقّق السفر خارجاً قبل الفجر فلو سافر 


بعذده يصوم» سواء كان قبل الزوال أم بعدهء و سواء بيت الثيه أم لا بمقتضى الإطلاقء و منها موثقه سماعه: عن الرجل كيف 
يصنع إذا أراد السفر؟ «قال: إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلكك اليوم» و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا 
صيام عليه) .)١١‏ 


و طائفه اخرى و هى روايه واحده تضمّنت التخيير بين الإفطار و الصيام لو سافر بعد الفجر. و هى صحيحه رفاعه: عن الرجل يريد 
السفر فى رمضان «قال: إذا أصبح فى بلده ثم خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر) .)7١‏ 


ولا يخفى أن هذه الروايات المتضمّنه للتفرقه بين ما قبل الفجر و ما بعده و أنّه لو سافر بعده يصوم إمّا معيّناً أو مخيراً بينه و بين 
الإفطار لم يُنسب القول بمضمونها إلى أحدٍ مناه ولا شكك أَنّها منافيه لجميع النصوص المتقدّمه المستفيضه فهى معارضه لكلتا 
الطائفتين» فلا بدّ أمَا من طرحها أو حملها و لو بعيداً على من لم يبت التيِه لو بنينا على أن العبره بتبييتهاء و على أىٌّ فالخطب فيها 


١ أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ /1617 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.» أبواب من يصح منه الصوم ب هح‎ /1617 :٠١ الوسائل‎ )1( 


نما المهمّ العلاج بين الطائفتين المتقدّمتين» فقد يقال بتقديم الطائفه الأولى التى جعل الاعتبار فيها بالزوال» نظراً إلى أنّها أصحٌ 
سنداًء و أنّها مخالفه لمذهب العامّه. و الطائفه الأخرى موافقه لهم حسبما نقله فى الحدائق عن العلامه فى المنتهى من أنّه حكى 


عن الشافعى و أبى حنيفه و مالكك و الأوزاعى و أبى ثور و جمع آخرين منهم 


أنْهم جعلوا الاعتبار فى الصيام و الإفطار بتبييت النيّه و عدمه .١١‏ 


و التحقيق: أنه لا معارضه بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع إلى المرججحات لدى التصدّى للعلا-جء إذ المعارضه إِنّما 
نشأت من إطلاق الطائفتين كما سمعت. و إلا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كل منهما فى الجمله مما لا محذور فيه. 


و عليه؛ فيرفع اليد عن إطلاق الطائفه الأأولى الناطقه بالإفطار لو سافر قبل الزوالء و تحمل على ما لو كان مبيتاً للتيهء بشهاده 
صحيح رفاعه الصريح فى وجوب الصوم على من سافر قبل الزوال من غير تبييت» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح» «قال: يتم صومه (يومه) ذلكك) .)3١‏ 


فإِنّ قوله يعرضء ظاهر فى عروض السفر و حدوث العزم عليه من غير سبق التئيه فتكون هذه الصحيحه كاشفه عن أن الطائفه 
الثانيه المتضمنه للتفصيل بين التبييت و عدمه ناظره إلى هذا الموردء أعنى: ما قبل الزوال فيكون الحكم بالصيام لو سافر بعد 


و 


الزوال الذى تضئّنته الطائفه الأولى سليماً عن المعارض. 


و نتيجه ذلكك: هو التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده. و أنّهِ فى الأوّل يحكم 


)١(‏ الحدائق 17ب ع.ع لاءع,. 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 41 ص: ينا 


بالإفطار بشرط التبييت» و فى الثانى بالصيام مطلقاً. و هذا هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ فى المبسوط كما سبق 0١١‏ و هو 
الصحيح, فيكون الإفطار فى السفر مشروطاً بقيدين: وقوعه 


قبل الزوال و تبييت التِه ليلماء فلو سافر بعده أو سافر قبله و لم يبت التيه بقى على صومه؛ فتكون هذه الصحيحه وجةهٌ جمع بين 
الطائفتين» فلا تصل النوبه إلى إعمال قواعد الترجيح. 


نعم» يتوققف ذلك على روايه الصحيحه بلفظ: حين يصبح. لا: حتّى بصبح؛ كما لإ يخفى. و لكن لا ينبغى التأقل فى أن الصحيح 
فو الوك كما ع موعكر وف الوساتل بق لواف «ااامو توق القتمن (رسضيه الله) "إلى التيعدين عير واأن الكاى علطيو إن 
كان مذكوراً فى نسخه التهذيب المطبوعه حديثاً « و فى بعض الكتب الفقهتّه مثل المعتبر و المنتهى 0١‏ لعدم انسجام العباره 
حينئذٍ» ضروره أن من خرج قبل الفجر حتّى أصبح و هو مسافر فلا خلاف ولا إشكال فى وجوب الإفطار عليه» و عدم جواز 
الصوم حينئذٍ موردٌ للاتفاق» فكيف يحكم (عليه السلام) بأنّه يتتى صومه؟! فهذه النسخه غير قابله للتصديق بتاتاً. 


و ملخص الكلام: أن المعارضه بين الطائفتين معارضه بالإطلاق لا بالتباين» بمعنى: أنه لا يمكن العمل بإطلاق كل من الطائفتين» 
و إِلَا فأصل التفرقه فى الجمله مما لا معارض له. إذ لا مانع من الالتزام بذاتى التفصيلين» أعنى: التفكيكك بين التبييت و عدمه. و 
بين ما قبل الزوال و ما بعده بنحو الموجبه الجزئيه. و إِنّما يمتنع الالتزام بهما على سبيل الإطلاق, لما بينهما من التضادّ» فالإشكال 


سن 


)١(‏ فى ص غلا /الاع. 

(؟) الوسائل :٠١‏ 182 الوافى .1١981 /#1 :١١‏ 
(") التهذيب 6: 578/ بعع. 

(©) المنتهى 7: 04, لاحظ المعتبر ؟: .١8‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 27١‏ ص: 5/17 


ناحيه الإطلاق فقط لا أصل الحكم. فإذا رفعنا اليد عن إطلاق الطائفه الأولى بالنسبه إلى ما قبل الزوال 


بمقتضى صحيح رفاعه و قندناه بالتببيت كان الإطلاق فى الجمله الثانيه من هذه الطائفه أعنى: بالنسبه إلى ما بعد الزوال باقياً على 
حاله و سليماً عن المعارضء إذ لو كان الحكم فيها أيضاً كذلكك لم يكن فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده؛ مع أنّ هذه الطائفه 


صريحه فى التفرقه بين الامرين. 


و على الجمله: فبهذه العمليه الناتجه من بركه صحيحه رفاعه ترتفع المعارضه من البين» و كنا قد عملنا بكلتا الطائفتين ففرّقنا بين 
ما قبل الزوال و ما بعده بالحكم بالصيام فى الثانى مطلقاً و بالإفطار فى الأوّل بشرط التبييت» كما و فرّقنا أيضاً بين التبييت و 
عدمه حسبما تضمّنته الطائفه الثانيه بالإفطار فى الأوّل دون الثانى» لكن فى مورد خاصٌ و هو ما قبل الزوال. و هذا نوع جمع بين 
الأخبار ينحسم به الإشكال. 


وال أعيهيها اللظرعن هد الصححة كانت الشحه ارعنا كذلكة» فان المعارفيه نين الطائسة الماسن بالاطلةق لا «الشاون 
ليرجع إلى المرجحات حسبما عرفتء فلا بدّ إِمَا من رفع اليد عن إطلاق الطائفه الأولى الناطقه بالبقاء على الصوم فيما لو سافر 
بعد الزوال و تقييدها بمقتضى الطائفه الثانيه بما إذا لم يبت التِه و أمَا إذا كان ناوياً للسفر من الليل فيفطر حينئذٍ» أو أن نعكس 
الأمر فيبقى هذا الإطلاق على حاله و تقبّد الطائفه الثانيه المفضّله بين تبييت التبه و عدمه بما قبل الزوال» كى تكون النتيجه أنه إن 
سافر بعد الزوال يصوم مطلقاً و إن سافر قبله يصوم أيضاً إن لم يببيت التيه و إِنَا فيفطر, فأحد هذين الإطلاقين لا مناص من رفع 


اليد عنه» و ظاهدٌ أن المتعّن هو الثانى» إذ لا محذور فيه بوجه. و 


نتيجته ما عرفتء بخلا-ف الأوّلء إذ نتيجته الالتزام أنه إن سافر قبل الزوال أفطر مطلقأء و إن سافر بعده أفطر بشرط التبيبت و إِلَا 


بقى على صومه. و هذا ممما لم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: عع 


كما أنّه يصحح صومه إذا لم يقضّر فى صلاته كناوى الإقامه عشره أيَام أو المتردّد ثلاثين يوماً و كثير السفر و العاصى بسفره و 
غيرهم ممن تقدّم تفصيلًا فى كتاب الصلاه .)١(‏ 


لبه أشك ١‏ نذا و كدوج له صنلا كن له محنى ان اسيك لكان ااه الوواك هما هدقن الاشازاط الدكيورو و لبطلا 
الفرق بين ما قبله و ما بعده» مع أنْ تلكك الطائفه صريحه فى التفرقه. 


ضام كو انق د ات نت ضفي سني نازو لوي مقا الما عي 1 شاه مد ل ان اران 
بين التببيت و عدمه فى الجمله أيضاًء و لا موجب درفع اليد عن أصل التفرقه» لعدم المعارضه من هذه الجههء و إِنّما المعارضه من 
ناحيه الإطلاق فحسب كما مر غير مرّهء فلا بد من رفع اليد عن أحدهماء و المتعيّن ما عرفت» لسلامته عن المحذور بخلاف 
العكس. فإنّه غير قابل للتصديق. 


و نتيجه ما ذكرناه: أن للإفطار قيدين: كون السفر قبل الزوال» و كونه منت للتيه من الليل» فمع فقد أحدهما يبقى على صومه. و 
مع ذلكك كله فالأحوط مع عدم التبيبت إتمام الصوم ثم القضاء كما نهنا عليه فى التعليقه. 


(0فإنالسفرالتذئ يفيه الإفطان هر السفر الذى يحن: فل القصنة كنا أؤامالا فصن فدلا إفطار فيه :فقا :دل على هذه 
الملازمه غير واحد من النصوصء» كصحيحه معاويه 


بن وهب: «إذا قضرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» 4١١‏ و غيرها. فهذه قاعده كلثه مطرده. 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 8ح‎ /185 :٠١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إحرة ص: لعا‎ 
[السادس: عدم المرض أو الرّمَد]‎ 


السادس: عدم المرض أو الرّمّد )١(‏ الذى يضرّه الصوم, لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّه ألمه أو نحو ذلك, سواء حصل 
اليقين بذلكك أو الظنّء بل أو الاحتمال الموجب للخوفء بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحُ منه الصوم 


فلو فرضنا انتفاء القصر لجهِهٍ من الجهات إما لعدم كونه ناوياً للإقامه» أو لأنّه كثير السفر كالمكارىء أو أن سفره معصيه و نحو 
ذلك مما يتم معه المسافر صلاته» وجب عليه الصوم أيضاًء و قد ورد التصريح بذلكك فى عدّه من الأخبار الوارده فى نه الإقامه 
و أنْ المسافر لو نوى إقامه عشره أَيّام أتمّ و صام, و فيما دونه يقضر و يفطر. 

و على الجمله: فهذه الملا-زمه ثابته من الطرفين إِلَّما ما خرج بالدليل» كالسفر بعد الزوال كما تقدّمء أو بدون تبيبت التيه على 
كلام» فإن قام الدليل على التفكيكك فهوء و إلا فالعمل على الملازمه حسبما عرفت. 


(1) بلا خلا-ف فيه» بل هو فى الجمله من الضروريّات» و قد نطق به ل ل ا 
#انقريها ولاس تونق رق ألم أخوا زم عاك عرفت من در ابر فى الوجوت الميق :و لذلكة اسعدل فى يعن 
الأعيا فلن عندم المع من العريف بو لزوم الققاد لو صام بالآيه المباركه» كما فى حديث الزهرى »"١‏ و النصوص مذكوره 
فى الوسائل باب 7١‏ من أبواب من يصحح منه الصوم. 


.188 البقره ؟:‎ )١( 


(؟) الوسائل 


هذاء و مقتضى إطلاق الأدلّه عموم الحكم لكل مريض. و لكنّه غير مراد جزماً بل المراد خصوص المرض الذى يضرّه الصوم. 
يدراف او لاك لأننهها دسته الرواناك الكقر تناكف تكن قن اندها عن عد العرمن الرض يعواظل ما كه 
الإفطار» فأجاب (عليه السلام) بالسنه مختلفه: 


مثل قوله (عليه السلام): «هو أعلم بنفسه» إذا قوى فليصم» كما فى صحيحه محمّد بن مسلم .)١١‏ 


و قوله (عليه السلام): ذهو مؤتمن عليه مفوّض إليهء فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوّه فليصمه؛ كما ورد فى موتّقه سماعه 
7١‏ 


وقوله (عليه السلام): انْانللانٌ عَلل نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ ذاكك إليه هو أعلم بنفسه» كما فى صحيحه عمر بن أذينه «”. وغير ذلك. 


فيستفاد من مجموعها أنه ليس كل مرض مانعاًء و إِنّما المانع خصوص المرض المضرّء و لذا أحيل إلى المكلف نفسه الذى هو 


على نفسه بصيره. 
ثم إِنْهِ لاا فرق فى الضرر بين أقسامه من كونه موجباً لشدّه المرض أو طول البرء أو شدّه الألم و نحو ذلكك, للإطلاق. 


نما الكلام فى طريق إحراز الضررء فالأكثر كما حكى عنهم على أنّه الخوف الذى يتحمّق بالاحتمال العقلائى المعتدٌ به» و ذكر 
جماعه اعتبار اليقين أو الظنّ» بل عن الشهيد التصريح بعدم كفايه الاحتمال ©. و الصحيح هو الأوّلء لأنّه مضافاً إلى أن الغالب 
عدم إمكان الإحرازء و الخوف طريق عقلائى» كما 


." ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١١9 :٠١ الوسائل‎ )١( 
.8 ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١7١ :٠١ الوسائل‎ )1( 


(") الوسائل /٠١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 


(©) لاحظ الدروس :١‏ 7/1؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: لالع 


0 
فى السفر الذى فيه خطر تكفينا صحيحه حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) 


.)١١ 


فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف فى الرمد و هو فى عضو واحد من الجسدء ففى المرض المستوعب لتمام البدن الذى هو أشدٌّ و أقوى 
, : 
على أن التعبير بالخوف واردٌ فى موثقه عتّرار أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على 


نفسه «قال: يشرب بقدر ما يمسكك رمقه. و لا يشرب حتّى يروى) .)33١‏ 

إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوف الهلاك, بل يعم ما دونه أيضاً من خوف المرض و الإغماء و نحو ذلك كما 
لا يخفى. 

و على الجمله: فالمستفاد من الأدلّه أنّ العبره بمجرّد الخوفء و لا يلزم الظنّ أو الاطمئنان فضنًا عن العلم, بل لا يبعد أن يكون 
هذا طريقاً عقلائياً فى باب الضرر مطلقاًء كما يفصح عنه ما ورد فى مقامات أخر غير الصوم؛ مثل ما ورد فى لزوم طلب الماء و 
فحصه للمتيتمم على الخلا.ف فى مقدار الفحص فى الفلاءه من أنه يكف عن الفحص إذا خاف من اللصٌّ أو السبع؛ فيدلٌ على 
سقوطه لدى كونه فى معرض الخطرء و إلا فلا علم و لاظنّ بوجود اللصّ أو السبع, و لذا عتبر بالخوف. 

و مثل ما ورد فى صحيحتين فى باب الغسل من أنه إذا خاف على نفسه من البرد بتيتمم ”0 فيكون هذا الخوف بمجرّده محقّقاً 


للفقدان المأخوذ فى موضوع 


.١ أبواب من يصح منه الصوم ب 19ح‎ /١١8:٠١ الوسائل‎ )١( 
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(؟) الوسائل ": 761 768/ أبواب التيمم ب 0 ح 7و 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج فرة ص: 61 


وجوب التيمم» و معلومٌ أنه ليس بمعنى الخوف من الهلاكك فقطء بل الغالب فيه خوف المرض و الضرر و نحو ذلك. 


فمن استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئنٌ الفقيه بأنّ الاعتبار بمجرّد الخوفء و هو كافٍ فى إحراز الضرر المسوّغ للإفطار, و لا 
يعتبر الظنّ فضلًا عن العلم. 


بقى هنا شى ء»؛ و هو أن موضوع الحكم فى الكتاب و السنّه هو المريضء و ظاهره بطبيعه الحال هو المريض الفعلى كما فى 
المسافر» فالمحكوم بالإفطار هو من كان مريضاً أو مسافراً بالفعل» فإذن ما هو الدليل على جواز الإفطار للصحيح الذى يخاف من 


الدليل عليه أمران: 


الأوّل: أنه يمستفاد ذلكك من نفس هذه الأخبار, فإنّ تجويز الإفطار للمريض لا يستند إلى مرضه السابق» ضروره عدم تأثيره فيما 
مضىء إذ لا علاقه و لا ارتباط للصوم أو الإفطار الفعلتئين بالإضافه إلى المرض السابق, و إِنْما هو من أجل سبيته الصوم و إيجابه 
للمرض بقاءً بحسب الفهم العرفى, و لا أثر له فى رفع السابق كما هو ظاهر. 

وعليه» فلا فرق بين الوجود الثانى و الوجود الأوّل أى الحدوث لوحده المناط فيهما. 

الثانى: أنه يستفاد ذلكك من صحيحه حريز المتقدّمه الوارده فى الرمدء فإِنْ قوله (عليه السلام): «إذا خاف على عينيه من الرمدا 
إلخ» ظاهرٌ فى الحدوثء أى يخاف أنه إذا صام يحدث الرمدء لا أنه يخاف من شدّته أو بطء برئه و نحو ذلكك كما لا يخفى؛ 
فإذا كان الحكم فى الرمد كذلك ففى غيره بطريق أولى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: 6/1 


كذا إذا خاف من الضرر فى نفسه .)١(‏ 


)١(‏ فإنّ المستفاد من بعض الأخبار أن العبره ليس بالمرض بما هوء بل بالضررء و إِنّما ذكر المريض فى الآيه المباركه لأنّه الفرد 
الغالب ممّن يضرّه الصوم. 


و عليه فلو أضرّه الصوم أفطر و إن لم يكن مريضاًء مثل ما ورد من الإفطار فيمن به رمد فى عينه» أو صداع شديد فى رأسه و لو 
يوماً واحداًء أو حمّى شديده و لو يوماً أو يومين» مع أن هؤلا-ء لا يصدق عليهم المريض عرفاً إذا لم يكن مستمرّاً كما هو 


المفروض.ء و إِنْما هو أمر مؤقت عارض يزول سرعه. 


و من هنا يتعدّى إلى كل من كان الصوم مضرّاً به و إن لم يصدق عليه المريضء كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم 
الاندمال أو طول البرء و نحو ذلكك من أنحاء الضررء ففى جميع ذلكك يحكم بالإفطار, لهذه الأخبار. 


و بالجمله: فبين المرض و الإفطار عمومٌ من وجه؛ فقد يكون مريضاً لا يفطر. لعدم كون الصوم مضرَّاً له» وقد يفطر ولا يصدق 
عليه المريض» كمن به رمد أو صداع أو حمى حسبما عرفت. فالعبره بالضرر» و طريق إحرازه الخوف كما ذكرناه. 


و عليه فلو صام المريض مع كون الصوم مضرّاً به. 


فإن كان الضرر بالغاً حدّ الحرمه الشرعيّه كالإلقاء فى الهلكه فلا شكك فى البطلان لأنّه مصداقٌ للحرام» و لا يكون الحرام واجباً 
ولا المبغوض مقرّباً. 


و أمَا لو كان دون ذلكء كمن يعلم بأنّه لو صام يبتلى بحمّى يوم أو أيَام قلائل و بنينا على عدم حرمه مطلق الإضرار بالنفسء فلو 
صام حينئذٍ فالمتسالم عليه بطلان صومه أيضاًء فحاله حال المسافر فى أن الخلوٌ من المرض ليس 


مواسوعة 


الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: للحا 


شرطاً فى الوجوب فقط بل فى الصيحه أيضاًء و تدلّ عليه بعد الآيه المباركه بناءٌ على ما عرفت من ظهور الأمر فى قوله تعالى فَعِدَّةُ 
مِنْ بام حو 15 فى الوجوب التعيبتى جملة من الأخبارء كُموئقه سماعه: ما د المرض النذى يجب على صاخبه فيه الإفطار ... 
الا جد عر لحري 

:. 
وقد ورد فى بعض نصوص صلاه المسافر بعد الحكم بأنْ الصوم فى السفر معصيه: أَنْ الله تعالى تصدّق على المسافر و المريض 
بإلغاء الصومء و الصدقه لا تردٌ 7. 


وقد تقدّم فى حديث الزهرى 160 و إن كان ضعيفاً الاستدلال بالآيه المباركه على القضاء فيما لو صام المريضء و غير ذلكك من 
الأخبار الدالّه على عدم صيحه الصوم من المريض و المسافر. 
و بإزائها روايه عقبه بن خالد: عن رجل صام شهر رمضان و هو مريض «قال: يتم صومه و لا يعيد» يجزيه) «8). 
: :. 
و هذه الروايه ضعيفه عند القوم, لآنّ فى سندها محمد بن عبد الله بن هلال و عقبه بن خالد» و كلاهما مجهولان, و لكنّها معتبره 


على مسلكناء لوجودهما فى أسناد كامل الزيارات» فلا نناقش فى السند. 


ولا يبعد حملها على من لا يضرٌ به الصوم كما صنعه الشيخ (قدس سره) «2)» 


.180 18 :7 البقره‎ )١( 

(1) الوسائل /١7١ :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7ح‏ 8. 

(*) الوسائل 8: 219/ أبواب صلاه المسافر ب ؟” ح 7و ج /١78 175 :٠١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ح‏ 5 و 2. 
(©) فى ص 580. 

(0) الوسائل :٠١‏ 176/ أبواب من يصح منه الصوم ب 77ح ؟. 

(©) التهذيب 6: /101؟. 


أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو فى مالٍ يجب حفظه و كان وجوبه أهمٌ فى نظر الشارع من وجوب الصوم, و كذا إذا زاحمه 


لما عرفت من أن النسبه بين الإفطار و المرض عمومٌ من وجه. فليس الإفطار حكماً لكل مريضء بل لخصوص من يضرّه الصوم 
فبققد إطلاق الروايه بالمريض الذى لا يضرّه الصوم. 


فإن أمكن ذلكك و إلا فغايته أنّها روايه شاذةٌ معارضه للروايات المستفيضه الصريحه فى عدم الصتحه. فلا بد من طرحهاء و لا سما 
و أن هذه مخالفة لظاهر الكتاب و تلكك موافقة له و لا شكك أن الموافقه للكتاب من المرججحات لدى المعارضه. 


(1) تقدّم الكلام فيما لو كان الصوم مضرَّاً بحاله لمرض و نحوه. 


و أمّرا لو ترب عليه محذور آخرء كما لو توقف على تركه حفظ عرضه أو عرض غيره أو حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعه 
أو عاريه» أو مال كثير جدّاً بحيث علمنا أن الشارع لا يرضى بتلفه؛ فإنّ حرمه مال المسلم كحرمه دمه» فتوقف حفظه من الغرق أو 
الحرق مثلما على الإفطار أو توققف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه» كما لو هدّده جائر بالقتل لو صام, و نحو ذلكك متا كان 
مراعاته أهمّ فى نظر الشارع من الصوم. فلا إشكال أن ذلك من موارد التزاحم, و بما أن المفروض أهئيه الواجب الآخر فيتقدّم 
لا محاله. 


]١[‏ الظاهر أن فى كل مورد يكون عدم وجوب الصوم من جهه المزاحمه لواجب آخر أهمّ يكون الصوم صحيحاً إذا صام من 
باب الترتّبء و منه يظهر الحال فيما إذا كان الصوم مستازماً للضرر بالنسبه إلى غير الصائم أو عرضه أو عرض غيره أو مال يجب 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: "مع 


إِنّما الكلام فى طريق ثبوت المزاحمه و كيفتّه إحرازهاء فهل يكفى فيه مجرّد الاحتمال العقلائى المحمّق للخوف كما فى المرض 
على ما سبق» أو أنّه لا بدّ من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمى؟ 


الظاهر هو التفصيل بين ما كان الواجب الآخر مما اعتّبر فيه عنوان الحفظ كحفظ النفس أو العرض أو المال و نحو ذلكك. و بين 
غيره من سائر الواجبات أو المحّمات كالإنفاق على العائله. 


ففى الأول كفن ستحدة الخوف الأن ثفين:هذا العنواق يقتشبى المراعاه فى :مواره الاحسال» صترؤره أن ارتكات شن + يفل 
معه التلف ينافى المحافظه؛ فلو بعلت الوديعه مثلًا فى معرض التلف لا يصدق أنه تحفّظ عليها و إن لم تتلف اتّفاقاً. 


و من هنا ذكرنا فى محله أنّه لا يجوز كشف العوره فى موردٍ يُحتّمل فيه وجود الناظر المحترم» بل لا بد من الاطمئنان بالعدم» و 


و على الجمله: معنى الحفظ الاجتناب عدا يحتمل معه التلفء فهو بمفهومه يقتضى الاعتناء بالاحتمال المحقّق للخوف. و عليه 
فيجوز بل يجب الإفطار مع الاحتمال» لعدم اجتماع الصوم مع الحفظ المأمور به. الذى هو أهمم حسب الفرض. 


و أمًا فى الثانى: فلا مناص من إحراز وجود المزاحم بعلم أو علمى» إذ الصوم واجب و لا يكاد يرتفع وجوبه إِلَّا بالتعجيز الحاصل 
من قبل المولىء الذى لا يتحمّق إلا بالتكليف المنيجز دون المحتمل. 


و بعباره اخرى: إِنّما يرفع اليد فى المتراحمين عن أحد الواجبين لا لعدم الجعل فيه من الأول بل لعدم القدره على الامتثال بعد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هرة ص: عوع 


امتثاله معجز عن المهّ» فإذا لم يكن الأهمّ واصلًا 


فماذا يكون عذراً فى ترك المهع؟! و عليه فلا يسوّغ الإفطار إلا إذا أحرز الواجب الآخر بحيجه معتبره. 


و كيفما كان فلا إشكال فى سقوط التكليف بالصوم فيما لو زاحمه واجب آخر أهمّ» سواء أ كان مما اعثّبر فيه عنوان الحفظ أم 
لا كما لو وقعت المزاحمه بين الصوم و بين الإنفاق على العائله. لمن تعلق التكليف بالصوم وجوباً تعتتياً حسبما تضمّنته الآيه 
المباركه من تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلائه: من يجب عليه الصوم فقطء و من يجب عليه القضاء, و من يجب عليه الفداء كما 
مرّت الإشاره إليه 1١‏ إِنّما هو حكم المكلف ابتداءً» و إِلَّا فهذا الوجوب كغيره من سائر التكاليف مشروط بالقدره. فإذا كان 
هناك واجب آخر أهمٌ و لم يمكن الجمع فهو طبعاً يتقدّم. و معه يسقط هذا الوجوبء لمكان العجز. 


نما الكلام فيما لو عصى فتركك الواجب الأهمْ و صام. فهل يحكم بصتحته. أو لا؟ 


ظاهر كلام الماتن حيث ذكر هذا أعنى: عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ فى شرائط الصيحه كعدم المرض و السفر هو البطلان» فهو 
شرط فى الوجوب و الصححه معاً لا فى الأوّل فقط. 


و هذا منه مبنى على عدم جريان الترنّب و إنكاره إذ عليه يكفى فى البطلان عدم تعلق الأمر بالصوم, إذ الأمر بالشى ء يقتضى 
عدم الأمر بضدّه لا محاله» ولا يتوقف ذلك على دعوى اقتضائه للنهى عن الضدّء و لا على دعوى مقَدَّميِه تركك أحد الضدّين 
لوجود الضدٌّ الآخرء بل يكفى فى المقام مجرّد عدم الأمر كما عرفت المستلزم لعدم إحراز الملاك أيضاًء إذ لا كاشف عنه من 
غير ناحيه الأمر و المفروض عدمه؛ فلا يمكن تصحيح العباده بوجه. 


() فى ص ٠غع‏ ١عع.‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: لع 


ولا يكفى الضعفء و إن كان مفرطاً ما دام يُتحمّل عادهٌ .)١(‏ نعم؛ لو كان ممما لا يُتحمل عادءٌ جاز الإفطار. 


و أمًا بناءَ على المختار من صيحه الترنّب و إمكانه بل لزومه و وقوعه و أن تصوّره مساوق لتصديقه حسبما فصّلنا القول حوله فى 
الأدصول واعتعاننا أساسه و بنيانه 1١‏ فلا مناص من الحكم بالصححه بمقتضى القاعده. إذ المزاحمه فى الحقيقه إِنْما هى بين 
الإطلاقين لا بين ذاتى الخطابين» فلا مانع من تعلق الأمر بأحدهما مطلقاًء و بالآخر على تقدير عصيان الأوّل و مترتّباً عليه» فالساقط 
إِنّما هو إطلاق الأمر بالمهم و هو الصوم, و أمَا أصله فهو باق على حاله؛ إذ المعجز ليس نفس الأمر بالأهتّ» بل امتثاله. 

فعلى ما ذكرناه كان الأولى ذكر هذا فى شرائط الوجوب لا فى شرائط الصيحه. فإنّ الوجوب مشروط بعدم المزاحمه بالأهّء و إلا 
فهذه المزاحمه لا تستوجب فساد الصوم بعد البناء على الترتّب. 


)١(‏ قد يفرض: أنْ الضعف جزئى لا يعتنى به» و حكمه ظاهرء و أخرى: يكون أكثر من ذلكك و لكن لا يبلغ حدّ الحرجء لكونه 
متا بُتحئّلى عادهٌ و إن كان مفرطاًء و هذا أيضاً لا يضرٌ بالصوم؛ بمقتضى إطلاق الأدله من الكتاب و السنّه بعد أن لم يكن 


المنّصف به مريضاً حسب الفرضء و إِنّما هو صحيحٌ اعتراه الضعفء و لم يخرج عن عموم الآيه إِلَا المريض و المسافر. 


و على الجمله: مجرّد الضعف لا يستوجب السقوط و لا سما مع كثرته فى الصائمين» حيث إن الغالب منهم يعتريهم مثل هذا 
الضعف من جوع أو عطش» 


.٠١7 1١١ : محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج هر ص: 6 


خصوصاً أنَام الصيف البالغه ما يقرب 


من ست عشره أو سبع عشره ساعه؛ بل شِع فى بعض البلدان أنّه قد يصل طول النهار إلى إحدى و عشرين ساعه و يكون 
مجموع الليل ثلاث ساعات. 


و كيفما كان» فمقتضى إطلاق الأدلّه عدم قدح الضعف المزبور كما عرفت. 
نعم» فى موثقه سماعه الوارده فى حدّ المرض: «فإن وجد ضعفاً فليفطر) .)١١‏ 


و لكن من الواضح أنّه ليس المراد به مطلق الضعفء بل بقرينه المقابله بقوله (عليه السلام): «و إن وجد قوّه فليصمه» يراد به: 
الضعف عن الصوم, الذى هو كنايه عن تضرّر المريض المفروض فى السؤالء و أنه ممّن لا يقوى على الصيام» فمرجع الموثقه 
إلى تفويض أمر المريض إلى نفسه من حيث تشخيص التمكن من الصيام و عدمه لأمنّه مؤتمن عليه فإن وجد قوّه صام؛ و إن 
وجد ضعفاً أى لم يَرَ من نفسه قوّه على الصيام فليفطرء فلا دلاله لها على أن كل ضعف و لو من غير المريض موجب للإفطاره بل 
موضوعه المريض فقط كما هو ظاهر. 


هذا كله فيما إذا كان الضعف مما يُتحمّل عادةٌ. 


و أمًا إذا لم يُتحمل بأن بلغ حدّ الحرجء فلا شكك فى جواز الإفطار حينئذ» بمقتضى عموم دليل نفى الحرجء و هو المراد من قوله 
»5١ 1‏ فإنّ الإطاقه هو إعمال القدره فى أقصى مرتبتهاء المساوق للحرج الغالب حصوله فى الشيخ و الشيخه. 


.8 ح7١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ /١7١ :٠١ الوسائل‎ )١( 


() البقره ؟: *18. 


و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصححه إشكال (2)) فلا يُتركك الاحتياط بالقضاء. 


)١(‏ وهو فى محله بل لعل الأظهر العدم, فإنّ الحكم بالصيحه يتوقّف على أحد 


أمرين: إِمّرا إثبات الألمر بالصوم؛ أو أن يستكشف بدليل قطعى أو ما فى حكمه أنه محبوب و واجد للملاكك و إن لم يؤْمّر به 
لمانع» و شىء منهما لا يمكن إحرازه فى المقام. 


أمَا الأمر: فواضح» ضروره أن ظاهر الآيه المباركه بقرينه المقابله بين المريض و غيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضرء 
فالنوتمن أو المشافر كن مامون ذلك ما: 


و أمّا الملاك: فلا طريق إلى إحرازه لعدم علمنا بالغيب إِلَّا من ناحيه الأمر و المفروض انتفاؤه» و ليس المقام من باب المزاحمه 
قطعاً ليكون الملا.كك محرزاء كيف؟! و فى ذاكك الباب قد تعلق تكليفان كلّ منهما مطلق, غايته أنّه لا يمكن الجمع بينهما فى 
مقام الامتثال. 


و أمّرا فى المقام فليس إِلّا أمر واحد متعلق بالمقدّد بغير المريض و المسافر و معه كيف يمكن استكشاف الملاكك فى فاقد 
القيد؟! و إذ لم يثبت الأسمر و لم يحرز الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان» لخروج المريض عن حريم موضوع الأمر بالصوم 
واقعاء سواء علم به أم جهل. 


نعم» لو فرضنا أن عدم تعلق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقد موضوع الحكم بعدمه. و إِنّما كان ذلكك مستنداً إلى قاعده نفى 
الضررء انّجه الحكم بالصححه فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر. 


وام 'هنا التزمتاقن محل تضحه الوضو أو العسل القوركين: قيما إذا اعتد 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 11 ص: /ابوع 


عدم الضررء و ذلكك لأنّْ هذه القاعده إِنّما شدّعت بلسان الامتنان» و لا امتنان فى الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضررء 
بل هو على خلاف الامتنان» فلا يكون مشمولًا للقاعده. 


و بالجمله: الضرر الواقعى ما لم يصل لا يكون رافعاً للتكليفء لعدم الامتنان» فإذا كان التكليف باقياً على حاله و قد 


و أمًا فى المقام فقد عرفت أن البطلان لم يكن بدليل نفى الضررء و إِنّما هو لأجل التخصيص فى دائره الموضوع و تقيبده بغير 
المريض. إذن لا وجه للحكم بصيحه صوم المريض بمجرّد اعتقاد عدم الضررء بل لا بدّ إِمَا من الحكم بالبطلان جزماًء أو لا أقل 
و ملخص الكلام: أن الصوم باعتقاد عدم الضرر مع انكشاف الخلاف قد يُفْرَض فى موارد التزاحم» و أخرى فى مورد الحكومه و 
لاا إشكال فى الصمحه فى مورد المزاحمه مع الجهل بالأهمّ, فإنّ المعجز هو التكليف الواصل و لم يصل فيقع المهمّ على ما هو 
عليه من المحبويبه و تعلق الأ.مر به بل هو كذلكك حَى مع الوصول و التنتجزء غايته أنّه عصى فى تركك الأهمّ فيصح المهمّ بناءً 
5 

و أمَا فى مورد الحكومه أعنى: ارتفاع الأمر بالصوم بلسان نفى الضرر الحاكم على جميع الأدلّه الأوّليه من الواجبات و المحرّمات 
المولى ينشأ منه الضرر فهو مرفوع. 


و أما لو فرضنا جهل المكلف بكون الحكم ضررياً فامتثله ثم اتكشف الخلاف 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3١‏ ص: للا 


فهو غير مشمول لدليل نفى الضررء إذ لا امتنان فى رفعه حينئنٍء ضروره استناداً الوقوع فى الضرر الواقعى فى مثله إلى جهل 
المكلف نفسه لا إلى إلزام الشارع» فنفى الحكم بعد هذا مخالفٌ للامتنان إذ لازمه البطلان» و لا امتنان فى الحكم بالفساد فلا 
مناص من الالتزام بالصيحه. 


و أمًا فى مورد التخصيص الراجع إلى 


تضييق منطقه الحكم من لدن جعله» و ثبوته فى بعض الموارد دون بعض كما فى المقام» حيث خصّت الآيه المباركه التكليف 
بالصيام بالأصيحاء دون المرضىء فلو أخطأ المكلف و تختل عدم مرضه أو عدم الإضرار به فصام ثم انكشف الخلاف» فمتقضى 
القاعده هو البطلان. لأنّ هذا مأموزواقعا بالإفطار و القضاءء و إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دلبو لا دليل. 


ولو انعكس الفرضء فاعتقد أنْ الصوم مضرٌ و مع ذلكك صام ثم انكشف الخلاف» فهل يحكم بالصححه أو بالفساد؟ 


الظاهر هو الحكم بالصيحه. لعين ما ذكرى لأننّه مأمور بالصوم واقعاً وقد أتى به. فلا قصور لا من ناحيه الأسمر و لا من ناحيه 
الانطباق على العمل» غايه الأمر أن الإشكال من جهه التنه و تمشّى قصد القربه مع اعتقاد الضرر الموجب لاعتقاد سقوط الأمرى 
فلا بدٌ من فرضه على نحو يتمشّى منه ذلكك, كما لو تختل أن رفع الحكم عن المريض ترخيصى لا إلزامى» فاعتقد أنه مخير بين 
الصوم و عدمه لا أن تركه عزيمه؛ و إلا فلو لم تصتحح التيه و لم يقصد القربه بطل العمل لا لخلل فيه فى نفسه؛ بل لأمر خارجى 
و هو فقدان التيه كما عرفت. و أمًا مع مراعاتها فلا مناص من الحكم بالصحه. ْ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: حرا 


و إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرٌ و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصحح صومه. و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو 
ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحح منه .)١(‏ 


)١(‏ قد عرفت أنّ المستفاد من الآيه المباركه و الروايات أن موضوع الإفطار هو المرضء و لكن لا من حيث 


هوء بل بما أنه مضرّء فالعبره فى الحقيقه بالضرر و لذا تقدّم أن النسبه عموم من وجه. و قد عرفت أن طريق إحرازه الخوف» و 
لكنّه غير منحصر فيه» فلو فرضنا ثبوته بطريق آخر من بتننه أو نحوها ترنّبٍ الحكم, لعدم دلاله روايه الأرمد على الحصر. 


و عليه» فلو أخبر الطبيب بالضرر و هو حاذق ثقه وجب اتباعه. لقيام السيره العقلائيه على الرجوع إلى أهل الخبره من كل فن. 


فقول الطبيب حيجه و إن لم يحصل الخوفء كما أنه لو حصل الخوف الوجدانى من قوله و إن لم يكن حاذقاً تربّب الإفطار. 
فكما أنْ الضرر يثبت بالخوف يثبت بقول الطبيب من أهل الخبره. 

نعم إذا اطمأنّ بخطئه فضنًا عن العلم الوجدانى بالخط الذى فرضه فى المتن لم يسمع قوله فإِنّ قوله بما هو ليس بحتجه و إِنّما 
هو طريق إلى الواقع» فلو علم بخلافه أو اطمأنْ بخطئه فليس له الإفطار. 

ولو انعكس الأمر فأخبر بعدم الضررء و لكن قام طريق آخر على الضرر و هو خوف المكلف نفسه فضِلًا عن علمه أو ظنه وجب 
عليه تركك الصوم حينئذٍ و لم يصحٌ منه. لدلاله النصوص المتقدّمه على أَنّه مؤتمن عليه مفوض إليه و أنّ الإنسان على نفسه 


بصيره» فمع تشخيصه الضرر لا يُصغى إلى قول الطبيب الذى يُطمأنٌ بخطئه» بل يكفى مجرّد الخوف كما عرفت, لرجوع الأمر 
إلى المكلت فيه 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 7١‏ ص: 0٠١‏ 
[مسأله |: يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه النتّه فى الليل] 


[1807] مسأله :١‏ يصيّم الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه اليه فى الليل» و ما إذا لم تسبق منه التتِه: فإن استمرٌ 
تومه إلى الووال مطل صومه:و وجي غليه القضاء إذا كان ولجاء و إن الششيقظ قله 


نوى و صحح [1]. كما أنه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصمح إذا نوى .)١(‏ 


و على الجمله: مقتضى إطلاق الأدلّه أن العبره بالحاله الوجدائيهه و بذلك تتقتّد حييّه قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف 
هذه الحاله» فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم و إن أخبر الطبيب بعدم الضررء إِنَا إذا علم وجداناً بعدم الضرر بحيث لا يعتريه 


)١(‏ تقدّم فى مبحث التِه: أن التتيه المعتبره فى باب التروكك تغاير ما هو المعتبر فى الأفعالء فإِنّ الّازم فى الثانى صدور كل جزء 
من الفعل عن قصدٍ و إراده مع نيه القربه» و أمَا فى الأوّل فليس المطلوب إِلَا مجرّد الاجتناب عن الفعل كما صرّح به فى صحيحه 
محمد بن مسلم: ١لا‏ يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ؛ و معنى ذلكث: أن يكون بعيداً عنه و على جانب و طرف ولا يقرب 
منه. 

و هذا يكفى فيه بناؤه الارتكازى على عدم الارتكاب و لو كان ذلك لأجل عدم الداعى من أصله؛ أو عدم الققدره خارجا 
كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب. فاللا.زم فيه الاجتناب على نحو لو تمكن من الفعل لم يفعل مع كونه لله. و هذا هو 


معنى كونه على جانب منه. 


و هذا المعنى كما ترى لا يتنافى مع النوم بوجه حتّى فى تمام النهار بشرط سبق التنِه المزبوره من قبل الفجرء مضافاً إلى بعض 


]١[‏ تقدّم الإشكال فيه فى صيام شهر رمضان. 
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[مسأله ؟: يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبى المميّز على الأقوى من شرعيّه عباداته] 


[*180] مسأله 7: يصمح الصوم و سائر العبادات من الصبى الممز على الأ.قوى من شرعيّه عباداته» و يستحبٌ تمرينه عليهاء بل 
التشديد عليه لسبع» من غير فرق بين 


الذكر و الأنثى فى ذلكك كله .)١(‏ 


نوم الصائم عباده» و إلى جريان السيره القطعيّه عليه. و هذا مما لا إشكال فيه. 

نما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالتيه. 

أَمَا إذا كان الانتباه بعد الزوال» فالظاهر أنّه لا ينبغى الإشكال فى عدم الصححه لا من رمضان و لا من قضائه. 
نعم» لا مانع من تجديد التبِه فى الصوم المندوب. فإِنْ وقته واسع إلى ما قبل الغروب. 


و أمًا إذا كان قبل الزوال» فقد ورد النصّ على جواز تجديد التيه ما لم يحدث شيئاً فى جمله من الموارد» منها القضاءء بل مطلق 
الواجب غير المعتن كما تقدّم فى محله مفضّلًا ."١١‏ 


و أمَا بالنسبه إلى شهر رمضان فلم يدلٌ أىّ دليل على جواز التجديد إلا فى المسافر الذى يقدم أهله و لم يفطرء فإلحاق غيره به 


فما ذكره الماتن و غيره من الصبحه فى رمضان إذا انتبه قبل الزوال و نوى لا يمكن المساعده عليه بوجه. فإنْ الصوم هو الإمساكك 
عن نيِهِ من الفجر إلى الغروب و لم يتحمّق فى المقام حسب الفرضء و إجزاء غير المنوى عن المنوى يحتاج إلى دليل؛ و لا دليل 
إلا فى موارد خاصّه ليس المقام منها حسبما عرفت. 


)١(‏ قد تكرّر التعرّض لهذه المسأله فى مطاوى هذا الشرح غير مرّه فى باب 


() فى ص عع .2١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج رةه ص: ذاه 


الصلاه و غيرهاء و قلنا: إِنَّ الصحيح ما ذكره الماتن من شرعيّه عبادات الصبى و استحبابها. 


لا لإطلاقات الأدلّه بدعوى شمولها للصبيان, و لا يرفع حديث الرفع الذى هو فى مقام الامتنان إِلَا الوجوب فيبقى الاستحباب على 
حاله» إذ لا منّه فى رفعه» إذ فيه: أنّ الحديث ناظر إلى رفع ما 


قد وضع فى الشريعه و أن الوضع فى مثل قوله تعالى كيب عَليكمْ الل »٠١‏ إلخ» و نحو ذلكك غير شامل للصبيان. و من المعلوم 
أنّ المجعول و المكتوب و ما وضعه اللّه على عباده حكم وحدانى بسيطء فإذا كان هذا المجعول مرفوعاً عن الصبى و قلم الكتابه 
مرفوعاً عنه فبأى دليل يكتب الاستحباب و المشروعيه؟! بل لأجل أن الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ بذلكك الشىء بحسب المتفاهم 
العرفى؛ و قد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاه و الصيام» )0 و فى صحيح الحلبى: (إِنَا نأمر 
صبياننا لخمس سنين» و أنتم مروهم لسبع سنين» «0؛ و هذا محمول على اختلاف الطاقه حسب اختلاف الصبيان. 


و كيفما كانء فالعمده فى إثبات المشروعيّه و عدم كونها صوريّه تمريته هى هذه الأخبار التى ندل على تعلق الأمر الشرعى 
بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفى حسبما عرفت. 


.1817* البقره ؟:‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل *: /١9‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح ف وج :٠١‏ 778/ أبواب من يصح منه الصوم ب 79ح ". 
() الوسائل *: /١9‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح ه. 
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[مسأله "1: يشترط فى صحّه الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب] 


[ع90١]‏ مسأله *: يشترط فى صيحه الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو قدو أو كار 


أو نحوها )١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام تارةً: فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضانء و أخرى: فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفاره أو نذر و 
نحوهما. 


أمَا فى الأوّل: فلا إشكال فى عدم صيحه الصوم المندوب» لصحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن ركعتى 


إلى أن قال: أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوّع إذا دخل عليكك وقت الفريضه؟! فابدأ بالفريضه)» 
١١‏ فكأنْ الحكم فى المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه. 

ا 
و صحيحه الحلبى المرويّه عن الكافىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفه. أ يتطوّع؟ 
«فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان) .)3١‏ 


المؤرّردتين بروايه أبى الصباح الكنانى: عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام» أ يتطوّع؟ «فقال: لاء حتّى يقضى ما عليه من شهر 
رمضان) .)١‏ 


و إن كانت الروايه ضعيفه السند لما مر من أن الراوى عن الكنانى وهو محمّرد بن الفضيل مردّد بين الثقه و غيره» و محاوله 


.١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 78ح‎ /08 :٠١ الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل :٠١‏ 62// أبواب أحكام شهر رمضان ب 58 ح هه الكافى ©: 3/117 التهذيب ©: 108؟/ 10 
(*) الوسائل :٠١‏ 62// أبواب أحكام شهر رمضان ب 58 ح ت, الكافى ©: ١/177‏ التهذيب ©: 08؟/ 388 
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ابن القاسم بن الفضيل )١١‏ غير مسموعه. 
و كيفما كان. ففى الصحيحتين غنى و كفايه. 


و أمًا الثانى أعنى: غير القضاء من مطلق الصوم المفرو هن فتينتدل ليما وؤاةق الفقية تا مقاذمعن الحلاو كاده عن أبن 
الصباح الكناق عحيا عق أن عبد الله (عليه السلام)» أنْه: «لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شى ء من الفروض» .""١‏ 


إن الفرض المذكور فيها يعت القضاء و غيره» فلا بدّ من الأخحذ بهذا الإطلاق, لعدم التنافى بينه و بين الصحيحتين المتقدّمتين» 


فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيّد كما هو ظاهر. 


ولكن قد يُناقش فيه بأنّ الموجود فى الفقيه شىء آخر غير ما هو المذكور فى الوسائلء فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق فى 
عنوان بابه فقال: باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه شى ء من الفرض. و قال: وردت الأخبار و الآثار عن الأثمّه (عليهم السلام) أنه 
لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شى ء من الفرضء و مممن روى ذلك الحلبى و أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله 


ولأجل ذلك حمل أن يكون المعنئ بالرواقيق كاكمة (فدس سره) عويزوايتا الكافن: و التهنيك عن الخلى والكياق 
المتقدّمتان آنفاً عن الوسائل الواردتان فى القضاءء و لكن الصدوق اجتهد و فهم أن الحكم لا يختص بالقضاءء بل يعم مطلق 
الفرض. 


و بعباره اخرى: لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الروايه و إِنّما ذكره بعنوان الفتوىء فقال: باب كذاء و بعده يقول: وممّن روى 


ذلك ... فمن المحتمل أو 


000 جامع الرواه ؟: /لللا١‏ سالا 
(1) الوسائل :٠١‏ 62/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 58 ح 3 الفقيه ؟: /81/ 8937. 
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المطتوق قونا أنه يشير إلى الرؤاسن الوازدتين فى خصوضن القماء بعد إغمال الاتجتهاد فتهسا باسشاط الإظللاق: 
و عليه؛ فليس فى البين دليل يُعتمد عليه فى الحكم بعدم الجواز فى غير القضاء الذى عليه المشهور. 


أقول: الظاهر أن المتاقفة فى غير محلهاء إذ الاحسبال المزيون من :اعد مكاة لتضريحة أله وردتث يه الأخاردو الآثاره فكي 
يمكن أن يقصد بهذا التعبير الذى هو بصيغه الجمع خصوص هاتين الروايتين المروتين فى الكافى؟! و الذى يكشف كشفاً قطعيا 
عن عدم كونه ناظراً إلى 


هاتين الروايتين أن طريق الصدوق إلى الحلبى بجميع من فى سلسله السند مغاير مغايرةً تامّه مع طريق الكلينى إليه فى تمام أفراد 
السند بحيث لا يوجد شخص واحد مشترك بينهماء و معه كيف يمكن أن يريد به تلكك الروايه المرويّه فى الكافى؟! نعم» طريقه 
إلى الكنانى مجهولء و أنا إلى الحلبى فصحيح بإسناد مباين لإسناد الكلينى و إن كان طريقه إليه أيضاً صحيحا. 


و كيفما كان. فالظاهر أن هذه روايه أخرى و لا مانع من عنوان الباب بنحو ما عرفت بعد أن عمّبه بقوله: روى ذلك الحلبى. 
الظاهر فى أن الحلبى روى عين ما ذكره لا مضمون ما عنونه بحيث يكون المروى شيئاً آخر هو مدركك استنباطه و اجتهاده. فإنَّ 
هذا خلاف الظاهر جدَأًء و الصدوق فى عدّه موارد من كتاب الفقيه يفعل كذلك بأن يعنون الباب ثم يقول: رواه فلان و فلان. 


و عليه. فالظاهر أن ما فى الفقيه روايه أخرى بسندٍ آخر مغايره لما فى الكافى, فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. 
فما ذكره الماتن تبعاً للمشهور من عدم صيحه الصوم المندوب ممّن عليه مطلق الفرض هو الصحيح. 
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مع التمكن من أدائه» و أمَا مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينه و 
أراد صيام ثلاثه أَيَام للحاجه فالأقوى صححته .)١(‏ 


)١(‏ بعد الفراغ عن عدم جواز الصوم المندوب ممّن عليه الواجب اامظلنا أ خضوض: القضاء على الخلااف المتقدّم؛ فهل 
يختصٌ ذلكك بمن كان متمكتاً من أداء الواجبء أو يعم غير المتمكن» سواء كان عدم التمكن مستنداً إلى اختيار المكلّف نفسه 
فله تحصيل القدره لكون مقدّمتها اختياريّه كما لو كان مسافراً 


يكن ع اليل الإقاية و اناف لمر زر لشن بعد نكا اق الجر لام جار طن الاسيار كنا ل اق الراسي حانه 
صوم الكفاره شهرين متتابعين و لم يتمكن من ذلكك لحلول شهر رمضان خلالهما المانع من حصول التتابع» فهل يجوز له حينئٍ 
التصدّى للصوم المندوب؟ 


لعل المعروف هو الجوازء و لكن ناقش فيه بعضهم, منهم صاحب الجواهر (قدس سره) »)١١‏ نظرا إلئ إطلاق دليل المنع الشامل 


ولا يبعد أن ما ذكره المشهور هو الصحيح, لانصراف الدليل إلى فرض التمكن, فكأنّ الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان قضيه 
معروقة فى الأذهان بحكم الازتكاز:من أولويد الفريضنة ى عدم مواحمتها بالنافله:و أن تفريم الدقه من الواجب أمع .من الاشتغال 
بالط لا أن ذلكك مجرّد تعد صرف. 
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و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب فإنّ الأقوى صبحته إذا تذكر بعد الفراغ ,)١(‏ 


41 كما هو المشهوو أشنا لجاع رفك نين الاتضر افق ال ذرهن الشيكه البسى) لدف الات 


هذاء و صاحب الجواهر وافق المشهور هناء فإنّه و إن احتمل العدم لكنّه أخيراً أفتى بالصيحه 40١١‏ و حينثفٍ 'يُسأل عن الفارق بين 
المقام و بين عدم التمكن من غير ناحيه النسيان حيث خالف المشهور ثمّه كما مرٌ و وافقهم فيما نحن فيه؟ 


و الظاهر أن نظره الشريف فى التفرقه إلى أن الموضوع فى النهى عن صوم التطوّع هو من عليه القضاء أو من عليه الفرض كما 
تضمّنته النلصوص. و هذا الموضوع مطلق يشمل 


صورتى التمكن من أداء الفريضه و عدم فإِنٌ العجز عن الأداء مانع خارجى لا يوجب سقوط التكليفء غايته أنه لا يتمكن من 
امتثاله فعلّاء فالمسافر لم يسقط عنه وجوب القضاء بسفره و لكن لا يمكن إيجاده فعلًاء لأنّ السفر مانع عن الصيحه. فالواجب 
مشروط بقصد الإقامه أو دخول البلدء و بما أنّهِ موسّع يجوز له التأخيره لا أن الوجوب مشروط بشى ء, فأصل الوجوب موجود 
بالفعل و متحمّق فى صورتى التمكن الفعلى من أداء الواجب و عدمه: فلألجله يشمله إطلاءق النهى عن التطوّع لصدق أن عليه 
القوفة كه مركيو الانفيز افق الناع مناعية المشهور تحهه رقدين سوا 


وهكذا الحال فيمن لم يتمككن من التدابع لدخول شعبان. فإِنْ التكليف بالكفاره لم يسقطء عاك أله بيجن لامكال كار 
فالتكليف بالكقّاره أو القضاء موجود لكن مشروطاً لا مطلقء فيشمله إطلاق الدليل حسبما عرفت. 
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و أمَا إذا تذكر فى الأثناء قطع )١(‏ و يجوز تجديد النيه حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّهاء كما إذا كان قبل الزوال. 


و أمّرا فى فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله. لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسىء فهو مرفوع عنه حتّى واقعاً ما دام 
ناسياء لحديث رفع النسيان» فيختصٌ وجوب القضاء كسائر التكاليف بغير الناسى. فهو إذن لا قضاء عليه و ليس عليه فرضء فلا 


يشمله دليل النهى عن التطوّع ممّن عليه القضاءء أو من عليه الفرض. 
و على الجمله: النسيان يوجب رفع التكليف من أصله؛ و بعد الذكر يحدث تكليف جديد. 


و أما العجز عن الفرد مع سعه الوقت كما هو الفرضء فهو لا يوجب سقوط التكليف من الأصل حتّى ما دام العجز باقياء غايته أَنّه 


لا تتمككن من الإتيان 


فعلاء رفان كملق (الدكليق هو للدي لذ عضواضن اهنا القرة التذى فو موود لعفن كذ هو الجال»ق المساؤ قا نه لو مددطة 
الإتيان بتمام أجزائها فى ساعه معّنه لم يستوجب ذلكك سقوط الأمر كما هو ظاهر. 


و كيفما كان» فما ذكره المشهور من الصححه فى كلتا الصورتين أعنى: صورتى العجز و النسيان هو الصحيح, لما عرفت من 
الانضرافف: و إن كان الأمرفن السيان أظهن من غير حسيها عناه: 


)١(‏ لصدق أنّ عليه الفرض بعد ما تذكر فيشمله إطلاق النهى عن التطوّع, فليس له الإتمام ندب و حينشذٍ فإن كان التذكر قبل 
الزوآل كان له تعدوكد القمو الحدؤل به إلى الفعناي لما اعرفت فق محله من التومة فن: آم العم السعيه لسرا حت لو كان 
عازماً على عدم الصوم فبدا له فيه و لم يحدث شيا فإنّه 
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ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحٌح و إن كان عليه واجبء فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله بعد ما صار واجباء و كذا لو نذر أيّاما 
معتّنه يمكن إتيان الواجب قبلها. 


و أترا لو نذر أيَاماً معينه لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففى صيحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجباء و من أن التطوّع قبل 
الفريضه غير جائز فلا يصحٌ نذره ولا يبعد أن يقال :]١[‏ إِنْهِ لا يجوز بوصف التطوّع و بالنذر يخرج عن الوصفء و يكفى فى 
رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر. و بعباره اخرى: المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع .)١(‏ 


يجوز التجديد فيما بينه و بين الزوال. 


و أمَا إذا كان التذكر بعد الزوال فقد فات محل العدول إليهء فلا مناص من رفع اليد 


و الحكم بالبطلان» لما عرفت من عدم جواز الإتمام ندباً بعد أن كان مشمونًا لإطلاق دليل النهى. 
(1) نذر التطوّع ممّن عليه الفرض على أقسام ثلاثه: 


قناز ضعاى بلطي » كأن يصوم يوماً من هذا | لشهو أو من "دده البحة فكاة المتعلق مطلفا هوري كومق تقزيم اتاي عن 
امرض الإنيان بالمتدون: 


و أخرى: يتعلق بشخص يوم معيّن كالعاشر من هذا الشهر مثلا مع فرض التمكن المزبور. 


و ثالث: يتعّق بالشخص. و لا يمكن إتيان الواجب قبله» كما لو نذر أوّل 


]١[‏ تقدّم الكلام فى ذلك فى مسأله التطوّع فى وقت صلاه الفريضه. 
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شعبان أن يصوم يوم العشرين منه؛ و عليه من القضاء خمسه عشر يوماً. 


لا إشكال فى صححه النذر و انعقاده فى القسمين الأولين» لأن متعلّقه مقدور عقلًا و راجح شرعاًء و من الواضح أن اشتغال الذمّه 
بالواجب إن كان مانعاً فإنّما يمنع عن جواز التطوّع قبل تفريغ الذمّه عن الفريضه لا عن صبحه النذر من أصله؛ فلا يتصوّر فى البين 
أىّ موجب لبطلان النذر. 


و إِنّما الكلا-م فى أنّه هل يجوز الإتيان بالمنذور قبل الواجب كما اختاره فى المتن أو أنه يتعتين العكس؟ و ستعرف الحال فى 
ذلكك. 


و أمّرا فى القسم الثالث: ففى انعقاد النذر إشكال من أنّ متعلقه ليس براجح لولا النذر لكونه من التطّع فى وقت الفريضه. فهو 
غير مشروع فى نفسه. و من أنه بالنذر يخرج عن وصف التطوّع و يصير واجباًء و يكفى فى رجحان المتعلّق رجحانه و لو بالنذر, 
و هذا هو الذى اختاره الماتن أخيراً» و قد عنون (قدس سره) المسأله هنا و فى باب الصلاه بناءٌ على عدم جواز التطوّع فى وقت 
الفريضه فى الصلاه 


أيضاًء كما قد تدلّ عليه صحيحه زراره المتقدّمه :0١‏ «أ تريد أن تقايس» إلخ. و عبارته (قدس سره) فى كلا المقامين قاصره؛ إذ 
لا شك ولاريب فى أنّ الرجحان لا بدّ و أن يكون مع قطع النظر عن النذر و إِلَا لجاز تعلق النذر بكلّ ما هو غير مشروع فى 
نفسه كالصلاه بغير وضوء أو إلى غير القبله» بل بكل ما هو منهى عنه كالكذب و شرب الخمرء فيقال: إِنّه راجج من قبل النذروو 
هذا ممما لا يلتزم به أىّ فقيه» بداهه أن غير المشروع لا يكون مشروعاً بالنذرء إذ كيف يجعل لله ما يبغضه الله أو لم يردّه الله 
كالصلاه ست ركعات بسلام واحد مثلًا؟! و هذا واضح لا يحتاج إلى دليل. 


.6١0” فى ص‎ )١( 
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و لذا كتبنا فى التعليقه فى بحث الصلاه أنْ فى العباره قصوراًء و هذا الظاهر غير مراد جزما بل يريد أن متعلّق النذر راجح فى 
نفسه و إِنّما كان هناكك أمر آخر موجباً لعدم جوازه و هو يرتفع بالنذر تكويناً كما سيتتضح ذلكك إن شاء الله تعالى. 


و كيفما كانء فإذا بنينا على صحّعه النذر فى القسم الأخير فالأمر فى الأولين واضح, إذ الإشكال فيهما لم يكن إِلَا من ناحيه جواز 
الإتيان بالمنذور قبل الواجب. و إلا فقد عرفت أن النذر فيهما منعقد فى نفسه قطعاًء فإذا بنينا على الصيحه هنا المستلزم لجواز 
إيقاع المنذور قبل الواجب مع الضيق ففيهما مع سعه الوقت بطريق أولى. 


و أما إذا بنينا هنا على عدم الصبحه نظراً إلى اعتبار الرجحان اللازم حصوله قبل النذرء المفقود فى المقام؛ لعدم كون العمل قابنا 
للتقرّب بعد كونه مبغوضاً للمولى. 


لكونه من التطوّع فى وقت الفريضه المنهي عنه» فهل الأمر فى القسمين الأولين أيضاً كذلكك فلا يصمح الإتيان بالمنذور خارجاً 
قبل تفريغ الذمّه عن الفريضه و إن كان النذر فى حدّ نفسه صحيحاً كما عرفتء أو أنه يصح؟ 


اختار الثانى فى المتن» نظراً إلى أَنّه بعد فرض صحه النذر فما يأتى به مصداق للمنذور الذى هو محكوم بالوجوب و ليس من 
التطوّع فى شى ء, فلا تشمله الأدلّه الناهيه عن التطوّع فى وقت الفريضه. 

و لكن قد يناقش فيه بأنّهِ بنا على عدم الصيحه فى القسم الأخير لا يصح ذلكك فى الأولين أيضاًء لأنّ تعلق النذر بالتطوّع قبل 
الفريضه لو كان ممنوعاً كما هو المفروض فى هذا المبنى لم يكن ذلكك مشمولًا للإطلاق أيضاًء فلا محاله يتقتّد المنذور بالتطؤع 
المأتى به بعد الفريضه» فلا بد من الإتيان بالواجب من باب المقدّمه ليتمكن من الوفاء بالنذر. و معه كيف يكون مصداقاً للواجب 
حتّى يقال: إِنّه ليس بتطوع؟! 
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و هكذا الحال فى القسم الثانى» فإنّ نذر اليوم المعيّن لا يمكن أن يشمل إطلاقه الإتيان به قبل الواجبء بل لا بد من تقييده بما 
بعده» فلو أتى به قبله لم يكن وفاءً للنذر. 


وغل الجملةة إذا كان حقيه التذى الاات المددور قا ١‏ الفررضة يسيع كان الإطلحق أبضا منتماء "قا متاص عن اليك 
بالخلاف. و من أجله لم يسغ له التقديم على الواجب. 
أقول: هذه دعوى كبرويّه» و هى استازام استحاله التقيبد استحاله الإطلاق» قد تعرّضنا لها فى الأأصول فى بحث التعتّدى و 


التوصّلى و أنكرنا الاستلزام )١١‏ بل قد يكون التقييد مستحيلًا و الإطلاق ضرورياًء و قد ينعكسء فلا ملازمه بين الإمكانين فى شى 
ء من الطرفين» لأنّ 


التقابل بين الإطلاق و التقييد ليس من تقابل العدم و الملكه و إن أصرّ عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) .27١‏ و إِنّما هو من تقابل 
التضادًء فإِنْ معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود و لحاظها بأجمعهاء بل معناه رفض القيود برمّتها و عدم دخاله شىء من 
الخصوصيات فى متعلق الحكم بحيث لو أمكن بفرض المحال وجود الطبيعه معرّاه عن كلّ خصوصيه لكفى, فالحاكم إِمّا أن 
يلاحظ القيد أو يرفضه و لا ثالث. 


فلن تقدير تسليم كونه من تقابل العدم و الملكه فالأسمر أيضاً كذلكك, أى لا ملا-زمه بين الأمرين» و إن اعتبرت معه قابليه 
المحلّ فإِنْ قابليه كلّ شىء بحسبه. و القابلئه الملحوظه هنا نوعتّه لا شخصيهء و إِلَا لانّجه النقض بعدّه موارد ذكرنا أمثلتها فى 
الأعون كال و اسيل وإلقى ر القرور التتذيكر اندر | ذ انارت رهد الامؤوضع دوز اكع اد ادال 
بعضها تستلزم ضروره الآخرء 


.18٠ :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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فإن علمنا بذات البارى مستحيل و الجهل به ضرورىء و غنانا عنه تعالى مستحيل و الفقر ضرورىء, كما أنْ القدره على الطيران» 
إلى السماء مستحيل و العجز ضرورى. و الحل ما عرفت من أنّ القابليه النوعته كافيه و إن تعذّرت الشخصيه, فإِنّ علم الممكن 
بنوع المعلومات ممكن و إن كان علمه بشخص ذاته تعالى مستحيلًاء و كذا الحال فى سائر الأمثله. 


و عليه» فقد تعلق النذر فى المقام بطبيعى التطوّع غير الملحوظ فيه الوقوع قبل الواجب أو بعده بتاته ولا ريب 


أنّ هذا الطبيعى مقدور له و إن كان بعض أفراده غير مقدور قبل فعليه النذر» ضروره أن الجامع بين المقدور و غير المقدور 
دون وق اقناف البد روسل عي السندوو الل المقدووو نطق قله الفانيدى الك وو طيعه لحان إذ مساق التدر هو تفن 


الطبيعى لا المقتد بما بعد الفريضه. و بعد صيحه النذر يتَصف بالوجوب فيخرج عن كونه تطوّعاً فى وقت الفريضه. 


و بعباره أخرى: إذا لم يؤخذ قيد فى متعلق النذر كما هو الفرض و كان لا يشرط فبعد أن طرأ عليه وصف الوجوب خرج عن 


موضوع التطوّع فى وقت الفريضه و معه لا مانع من الإتيان به قبل الواجب بعد أن كان بنفسه مصداقاً للواجب. 


نعم لو قلنا بأنّ استحاله التقييد تستلزم استحاله الإطلاق لأشكل الأمرء إذ المنذور يتقتّد لا محاله بما بعد الفريضه. فلا ينطبق على 
المأتى به قبلها. 


فتحصّ لى من جميع ما سردناه: أن ما ذكره الماتن من جواز الإتيان بالمنذور قبل الفريضه هو الصحيح. فإِنّ الإطلاق مرجعه إلى 
رفض القيود لا الجمع بينهاء فمركز التكليف هو الطبيعى الجامع المنطبق على الأفراد الخارجيه؛ و ما 


يؤتى به خارجاً إِنّما هو مصداق للطبيعى المأمور به» و ليس هو بنفسه واجباًء ولا يستكشف وجوب الفرد بماله من الخصوصيه 
حتّى بعد الانطباق لما عرفت من تعلق الأمر بالكلّى الجامع فإذا فرضنا أن بعض أفراده لم يكن مقدوراً قبل النذر و لكنّه مقدور 
بعده ينطبق الطبيعى عليه بطبيعه الحال» و قد عرفت أنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدورء فإذا كان الجامع مقدوراً و 
تعلق به النذر و المأمور به هو الطبيعى الملغى عنه كلّ خصوصيه فهو لا 


محاله قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحدء. فإِنّ الممنوع إِنّما هو التطوّعء و هذا و إن كان تطوّعاً قبل النذر و لكنّه 
ليس منه بعده بوجه فلا وجه لتقييد متعلّق النذر بما بعد الفريضه أبداً بعد أن لم يكن هناكك مانع من التطبيق على كلّ منهما. 


و أمّا الكلا-م فى القسم الأخير أعنى: ما لو تعلق النذر بالتطّع فى يوم معن و لم يمكن إتيان الواجب قبله-: فالظاهر هو الانعقاد 
كما ذكره الماتن, لا لما يتراءى من ظاهر عبارته من كفايه الرجحان الآتى من قبل النذرء إذ قد عرفت ما فيه و أنه غير قابل 


للتصديق بوجه. بل لثبوت الرجحان فى متعلق النذر فى نفسه. غير أنّه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكويناً. 

0 2 لا 
و توضيحه: أنه قد يفرض تعلق النذر بعنوان التطؤع بما هو تطؤع بحيث يكون الوصف العنوانى ملحوظاً حين النذر فيجعل لله 
على نفسه أن يأتى خارجاً بما هو مصداق للتطوّع بالفعل. 


و أخرى: متعلّق بذات ما هو تطوّع فى نفسه و إن كان الوصف مخلوعاً عنه فعلًا. 


أمَا الأؤل: فهو نذر لأمر مستحيل؛ سواء كانت الذمّه مشغوله بالفريضه و كان عليه صوم واجب أم لاء ضروره أنْ المنذور يجب 
الؤقافية بكنه قاد الولو اقكميق فا سق الدسوف طليعة لكان وه كنت سكن القان به 
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بالفعل على صفه التطوّع و الاستحباب؟! فإِنْ الوجوب و الاستحباب متضادّان لا يمكن اجتماعهما بحدّهما فى موضوع واحد. 


فل دو الاتناث كافله اللبل دقلا على فين الانسحاب التقلن فهو كدر لأمرعين مقدوره قلا يعفقد التذواقى تقسه بل هو باط فلينين 
هذا الفرض محلّ كلامناء و هذا ظاهر جدَاً. 


فلا مناص من 


فرض تعلق النذر على الوجه الثانى أعنى: تعلقه بما هو تطوّع فى ذاته و مع قطع النظر عن النذر فإنّ الصوم كذلك فإنّه عباده فى 
نفسه و نه من النارء كما أنّ الصلاه خير موضوع و قربان كل تقى, فهو أمر عبادى و راجح فى حدّ نفسه. غير أن التصدَّى إلى 
هذه العباده ممنوع ممّن عليه الفريضه لما دل على النهى عن التطوّع من مثل هذا الشخص. 


و لكن الظاهر من دليل النهى اختصاصه بما هو تطوّع بالفعل» لظهور القضايا بأسرها فى الفعليه» فالممنوع هو الموصوف بالتطوّع 
قلا وبع الأشان به غايها لا باس كلك دان خط وينيا ال الفدى روعوده الشارى رزيل قدا الرفيف تكو عا ى ونقب 
قلب التطوّع فرضاً و الندب وجوباً فأى مانع من انعقاده و صححته بعد ارتفاع المانع بطبيعه الحال؟! غايته أنَّ من عليه الفريضه قد 
أتى بما هو تطوّع فى طبعه و فى حدٌّ نفسه؛ و هذا غير مشمول لدليل النهى قطعاً حسبما عرفت آنفاً فإنّه مخصوص بالتطؤع 
الفعلى و هو منفى تكويناً. 

و على الجيله: فلةنحافاء بين متعلق التذو و بين مساق دلبل النيى وو لآ مضادية يكيها رجه 


والظاهر أن هذا هو مراد الماتن (قدس سره) و إن كانت العباره قاصره هنا و فى باب الصلاه» فيكفى الرجحان حين العملء و لا 
يلزم الرجحان الفعلى حين النذرء فلو كان راجحاً فى نفسه آن ذاكك مقروناً بمانع فعلى يزول تكويناً بالنذر 


[مسأله ؟: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريًا] 


الواجب, 


بحيث يتصف النذر بالرجحان الفعلى حين 


الإتيان به خارجاً لكفى. 


و نظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه أنّه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكويناً بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجاً 
فهل ترى أن هناكك مانعاً من انعقاد النذر و صححته؟ كلاء فإنّه و إن لم يكن راجحا فعلّا حين النذر لعدم مشروعيّه الصوم حال 
المرض. إِلَا أنه راجح ذاتاء فإنّهِ مجن من الناره و المفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت. 

(1) بل لا ينبغى الإشكال فيه» لانصراف نصوص المنع عن التطوّع ممّن عليه الفرض عن مثل المقام» حتّى لو بنينا على التعدّى 
لمطلق الفرض و لو كان من غير قضاء رمضانء لظهور قوله عليه السلام فى صحيح الحلبى المتقدّم :)١١‏ «لاء حتّى يقضى ما عليه 
من شهر رمضان» و كذا فى روايه الكنانى: «... و عليه شى ء من الفرض» 3١‏ فيما إذا كان الصيام واجباً على المتطوّع بنفسه لا 
ما إذا وجب على الغير و كان الواجب على هذا تفريغ ذمّته بالنيابه عنه بمقتضى عقد الاستئجار, فإن النائب يؤدى ما هو فرض 
غيره» و لا يجب عليه بالاستئجار إلا ذلكك أى قصد النيابه عنه و إِلَّا فليس عليه صوم أبداً و مثله خارج عن منصرف النصوص 
المتقدّمه. و نحوه ما لو استأجره الولى أو الوصى احتياطاً فوجبت عليه النيابه بالاستئجار سواء كان الصيام واجباً واقعاً على 
المنوب عنه أم لا. 


() فى ص ”607. 


(0) المتقدّمه فى ص ؟20. 
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و على الجمله: بناءَ على التعدّى فإِنّما يتعدّى إلى موردٍ يكون الصوم واجباً على نفس المتطوّع. و أمَا إذا لم يكن الصوم صومه و 


إن وجب عليه الإتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزماً فلا 


ينبغى التأمّل فى جواز التطوّع من الأجير كما ذكرناه فى المتن. 
لا 
هذا تمام الكلام فى شرائط صححه الصوم, و يقع الكلام بعد ذلكك فى شرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى. 


لا لا 


أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

58 بيمناه الدائره شرحاً على العروه الوثق تقريراً لأبحاث سيدنا الأستاذ زعيم الحوزه العلميّه و مرجع الطائفه فخر الشيعه و 
محيى الشريعه المحقق الأوحدىٌّء سماحه آيه الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى منّع الله الإسلام و المسلمين بطول 
بقائه الشريفء تلميذه الأقل العبد الجانى الفانى مرتضى خلف العلامه الفقيه الورع الثبت سماحه آيه اللّه الكبرى الحاج الشيخ 
على محمّد البروجردى النجفى (دام ظلّه)» فى جوار القتبه العلويه على مشرّفها آلاف الثناء و التحتّه. 


و كان الفراغ فى يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثانى سنه 198 ه. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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